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۷ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


كتاب الحدود 
TT‏ لزان ليت الاين 
من الدُخول. 
وحُدودُ العقار: موان من وُقوع الاشتراك وأَحَدّت الْعتدٌ 
َتحت نفسّها من الملا والنَنسّم على ما عُرف. 
واللّفظ الجامع المانع حد؛ لأنّه يجْمَعُ مَعاني الّيء ويَمْنَعُ دخول غيره 


وحُدودُ الشّرع: مّوانعٌ ورّواجرٌ عن ارتكاب أَسَبابها. 


ت 3 08 EE‏ ر 
(و)في الشرع: (هى عقوبة مُقدّرةٌ وَجَبّت حَقَاً لله تعالى)» وفيها معنول 
اللغة غار ها بيدا 


والقضائن :لا تنك عدا اة عن الحا وكا التعوير انه لبس 


2 و و س 
الف ا در لكا بو اليه 
5-1 


# > تس سس ف الاخ ارعل الاطيار لتعليل الخار للموضل 

أا الكتات: فقول ٠‏ تعال: (الرَّانيةٌ وَالرّانِ[التورة ٣١‏ :الآية؛ 
وقوله تعاك: إوًالسارق وَالسَارِقَةً) [المائدة: ۳۸] الآية» وقوله تعالك: 
(وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْحْصَنَاتِ) [النور: 4] الآيةء وآية المحاربة" وغير ذلك. 

ال لدف ماعز والغامدية والعييف وغيرها من الأحاديث 
الُشُهورة علن ما يأتي في أثناء الأبواب إن شاء الله تعالن. 

والَعقول: وهو أنَّ الطَباع البَشريّة والسَّهوةً النّمسانيّةَ مائلة إلى قضاء 
الشَّهوةِ واقتناص ال لاء وتحصيل مقصودها وتحبوبهاء من اشرب والرّناء 
والتَّشفي بالقتلء وأخذٍ مال الغيرء والاستطالة علك الغير بالشتم والضَّربء 
خصوصاً من القَوَّيٌّ علل الصعيف» ومن العالي علل الدَّنيء. 

فاقتضّت الحكّمةٌ سرع هذه الحُدُودٍ حَس)ً هذا المّساد ورّجراً عن 
ارتكابه؛ ليبق العا على نَظم الاستقامة» فن إخلاءَ العا عن إقامة الراجر 
يؤدّي إلى انخرايه» وفيه من القساد ما لا كحفى» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
(وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيّاةٌ) [البقرة: 1179]. 

ومن كلام حُكماء العرب: القتل أنفى للقمّل". 


)١(‏ وهي قوله تعال: إت جرَاء الَّذِينَ جربو الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَادا 
أن يلوا أو يُصَلْبُوا او مطح يوم وَأرَجُلَّهُم مّنْ جلاف أو ينوا مِنَ الأَرَضِ ذلك َم 
ري في الدنَّا و في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيم) [المائدة: *7]. 

(۲) هذه الحدود تمثل نزراً يسيراً من العقوبات» فهي لا تزيد عن أصابع الكف 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج سسشاة 


الواحدة» ولكنها تعالج القضايا التي تمس أمن المجتمع وتحفظه من الانحراف والزَّيغْ؛ 
لذلك كانت عُقَّقَةَ للمصلحة العامّة» ففي وجود تشريع للحدود في الدولة حفظ 
للدولة والمجتمع والفرد, علل النحو الآتي: 

ابح الورك عمط ل و والمجتمع دينه» ومعلوم أن الدين أكبر دعائم تثبيت نظام 
الدولة» وأقوم الوسائل لحفظ المجتمع من الانحراف» فلا شك أنه يعتبر من قضايا أمن 
الدولة والمجتمع؛ هل انا لو قاط ولي لدولة عا سس من يلاد 
الدولة وأمنها و القتل علل سلوكه المنحرف؛ لذلك شرع حد الردة؛ ليحفظ دين 
المجتمع من العبث واللعب من ترك المسلم لدينه وتغييره» فعن ابن عباس 4 قال 45: 
«مَن بدّل دينه فاقتلوه» في صحيح البخاري 5: /701"1. 

؟.حد السّرقة ة يحفظ للفرد ماله» من عبث واعتداء الآخرين» فلا يتجرّأ أحدٌّ في التَعدَّي 
علل مال غيره؛ لأنه يعلم بوجودٍ عقوبةٍ رادعةٍ هذا الفعل الشنيع» وحفظ مال كل 
مواطن من السلب» يحقق مصلحة عامة في تحقيق الأمن عن أموال الناس. 

وهذا التعدئ عن أموال الاس له صوزتان: 

أ.السّرقة الصغرئء» وتكون في داخل المصرء وعقوبته بقطع اليد اليمنئ في المرة الأول» 
ا ا تمس رحسل ال ا 

ب. السّرقة الكبرئ» وتكون بقطع الطّريق وأخذ المال خارج المصر والقتل أحيان» فإن 
كان اتف فخ قاح الويف ول يأخد مالا ول قل سق إل أن قوس ون أخذ 
لمال قطعت يده اليُمنى ورجلّه اليسرئ من خلاف. وإن أخذ المال وقتل كان القاضي 
بالخيار بين قتله فقط أو إضافة عقوبة أخرئ لها من قطع بخلاف أو صلب. 

٣.حَد‏ الزّنا يحفظ نسل المجتمع» بحيث يضمن طريقة سوية سليمة لتعايش الذكر 


والأنثئ في المجتمع واستمرار الجنس البشري بلا ظلم. 


اسح > ار الا ر لين امار لول 


> .حد السكر يحفظ عقل الإنسان» فيحمل الفرد مسؤولياته ويقوم بواجباته» ويعيش 
4.حد القذف يحفظ عرض المسلمين» فيمنع من نشر الفاحشة في المجتمع. 

وهذه الحدود تشريعها أهم من تطبيقها؛ لأنَّ المقصود منها النّخويف لا التطبيق» فلا 
يحرص الإسلام كل الحرص علل التطبيق فعلياًء ويرغب في عدم إقامتها كثيرا» وما يدل 
عن ذلك: 

.١‏ أن مبنى الحدود عل الدرء لا الفعلء فالقاعدة التي تحكمها جميعاً: «ادرءوا الحدود 
الات وهي واردة بعدة ألفاظ عن النبي #: : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» في 
جامع مسانيد أبي حنيفة۲: ۱۸۲ . 

". أن التي ب كان يسقط هذه الحدود بالشبهات» قال النبي يل لماعز هه بعد إقراره 
مرّات: «أبك جنون. قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم» في صحيح البخاري5 : 
08 وصحيح مسلم7: 1118. 

*. أن النبي ب كان برغب مرتكب الحدّ بالتوبة بدلاً عن إقامة الحد «قال بريدة: كنا 
نتحدث بيننا - أصحاب النبي 4# - أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه 
ثلاث مرات -أي بالزناإريطلبه» في شرح معاني الآثار۳: ١57‏ . 

4.اشتراط شروط عديدة في الحدٌ حتى يُقام» فمثلاً يُشترط لشهادة الزَّنا لفظ الشهادة 
قادن وة إقزان ا رس تالس ن ا 
قال: «أتئ ماعز ابن مالك النبيّ يدْ فاعترفَ وأنا عنده مرّة فردّه» ثم جاءَ فاعترفٌ عنده 
الثانية فردّه» ثم جاءَ فاعترفٌ عنده الثالثة فردّه» قال: فقلت له: إن اعترفت الرابعة 


رجمك» في مسند أحمدا: ۸» وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره» ومسند الحارث7: 077. 


قال: (والرّنا: وَطْءٌ الرّجل المرأة في القَيْل في غير الملكِ وشْبْمَتِه). 


04 


تراط القران ار ردن إقانة كد الزناء قال ذه (والذين يرون انات 
13 ينوا بأرعة و اتدل عن عدم رغ الشارع اكيم بإقاية ا ل 
لأن رؤية فعل الرّنا بتمامه من أربع شهود يكاد أن يكون مستحيلاً» فلا اشترطه عرفنا 
أن الشارع إريرغب بإقامة الحكم» وإِنَّا أراد التخويف والترهيب. 

”.استحباب تلقين المقرٌ باح أن يرجع عن إقراره» حتئ لو إر يرجع بعد إقراره لا 
نطلبه لإقامة الحدٌ عليه» ولو رجع أثناء إقامة الحدّ ترك فعن يزيد بن نعيم عن أبيه يه 
قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي ب فقال: يا رسول الله ني زنيت فأقم علّ كتاب الله 
ك فأعرض عنه» ثم قال له: إن زنيت فأقم في كتاب الله كك حتئ جاء أربع مرات» 
فقال: اذهبوا به فار جموه» فلا مسته الحجارة جزع فاشتدٌ فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف حار فصرعه» فرماه الناس حتى قتلوه فذكر لرسول الله يل فقال: هلا 
نهارت فوت أنه عليه ف م الان الكو 103115 وسن أن 
داود؟: .00٩‏ 

ويُمكن الإتيان باستدلالات كثيرة عن عدم رغبة الشَّارع في إقامة الحدود لكن لا بُدَ 
من وجودها كتشريع لترهيب النّاس من هذه الأفعال المنكرة» وكتب الفقه شاهدة علل 
ذلك بطريقة واضحةء فمسائل كتب الحدود في كيف ندرأ الح وليست في كيف نقيمه؛ 
ولذلك يستغرب القارئ لها في ذكرها شبهات ووجوه عديدة يسقط بها الحد. 

وإنّا أطلت الكلام ههنا؛ لأنّ أهل زماننا يرددون أن الشّريعة لو طُّبقت لقطعت 
الأيدي وقتل النّاس ورجمواء فكأننا نقضي عل المجتمع» وتجعلهم أصحاب عاهات 
مستمرة» فلو تفطنوا لما ذُكِر هنا لما قالوا ما قالواء وتمامه في السياسة الشرعية ص۱۸۷ء 
اقم 


سبح > قف |الأعاز فل الاخ ر لين ارول 
أمّا الاأَوّل؛ فلعموم مواردٍ استعمال اسم الزّناء فإنّه مت قيل: فلان رن 
يُعَلَمُ أنه وط امرأةً في بها وطتاً حراماء ألا يرئ أن ماعزاً نا قَسّر الرّنا 
بالوطء في القبّل حراماً كالميل في المكحُلة حَدَّه التي 205 
وأمّا كوثه في غير الملك؛ فلأن الملكَ سببٌُ الإباحة فلا يكون زنا. 


وأمّا عدم الشبهة؛ فلقوله 45: «ادرءوا الحدود بالشبهات»” ولا بد 
2 7 3 3 
فيه من مجحاوزة الختان؛ لأن المخالطة بذلك تتحققء وما دون ذلك ملامسة لا 
ل“ 3 7 2 ر 5 
يتعلق بها أحكامٌ الوطء من غسل وكفارة صَوم وفساد حج. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4ه قال: «جاء ماعز إلى النبي بك فقال: إني زنيت فأعرض عنه 
حتئ إذا كان في الخامسة أقبل عليه فقال: أنكحتها؟ حت غاب ذلك منك في ذلك 
منهاء قال: نعم» قال: كا يغيب المرود في المكحلة» أو كما يغيب الرشاء في البئر» قال: 
نعم قال: تدري ما الزناء قال: أتيتٌ منها أمراً حراماً كا يأتي الرجل امرأته حلالاً قال: 
فما تريد؟ قال: أريد أن تطهرني ...2 في سنن النسائي الكبرئ: ٤٠١‏ . 

وعن جابر #» قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال: ائتوني بأعلم 
رجلين منکم» فأتوه بابني صورياء فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: 
نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء قال: 
فا يمنعكا أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله ل 
بالشهود» فجاءوا بأربعة» فشهدوا نهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر 
رسول الله يله برجمه|» في سنن أبي داود؛ : ۱٥١‏ . 

(۲) فعن ابن عباس #د في جامع مسانيد أبي حنيفة7: 187., وبلفظ: «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله» فإن الإمام أن 


للأستاذ الدكتور 0 _--727722 2212-7 
قال: (ويَثْيتُ بالبيّنةِ والإقرار)؛ لأنه) حجَّجٌ ال 
اي ور وقوله تعالى: [ِوَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْخَصَنَاتِ ته 
ابا ا هم [النور: ]٤‏ دليلٌ عل أن الرّنا الذي رموهم 
NAE E ES‏ 


وأمّا الإقرارٌ فالصّدقٌ فيه راجحٌ؛ لأنّه إقرارٌ علل نفسه» وفيه مَضْرَةٌ 
عل نفيي» وبه رَجَم يك ماعزاً", والعلم القطعٌ مُتعدّرٌ في حقناء فيكت 
بالظًاهر الرّاجح 

(والية: | أن بهد ا 0 وامرأءٍ 0 م 00 ا 
[النساء: © ]١‏ رط الأربعة 58 الذي تََدّمَ في 3 

(فإذا شهدوا يَسأهم القاضي عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزني 
ما )؛ أن 2 ذلك ت احتبالاً للد المنذواة إليه بقوله : «ادرءوا الحدود فا 


استطعتم)". 


يخطىء في العفو خير له من أن يخطاء في العقوبة» في سنن البيهقي الكبير ۸: «TA‏ 
واف «ادفعوا ا حدود ما وجدتم له مدفعاً» في سنن ابن ماجة ۲: ۸٥١‏ وتمام الكلام 
في ألفاظه وطرقه وحكمها في كشف الخفاء ٤-۷١:١‏ ۷» والدراية ۹٤ :١‏ وغيرهما. 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فإن كان له خرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 


م > الاج رل الاخ ر ا المخدار للموضاء 
َم السڙال عن ماهيته وكيفيته يفيته فلاحتمال آنه اشتبه عليه فظن غيرَ الزّنا 
زنل فإن ما دون لزنا س وذ غار قال ك «والكتدان ران :والبدات 
نيان والرّجلان تَرْنيان» ويحقّق ذلك القَرّج». 
وأمّا السّؤال عن المكانٍ والرّمانِء فلاحتمال أنه زّنا في دار الحرب أو في 
رَمانٍ الصّباء أو في الُتقادم من الزّمانء سمط الحَدّ علل ما يأتي إن شاء الله 
تعال. 


وأمّا السّؤال عن الزني مها؛ لاحتمال أتّها من تيل له أو له فيها شبهة لا 
يعرفها الشهودء فإن سأهم فقالوا: لا تزيد عن هذا لا تحدون؛ لأنهم شهدوا 
بالزناوهم أربعة وما قذفوا. 


ودر 


قال : (فإذا ينوا ذلك ودّكروا آنا تَرّمةٌ عليه من كل وجه وشهدوا به 
وى 5 
كالميل في المكخلةٍ وعَدلوا في السَّرٌ والعلانيّة حكم به)؛ لثبوته بالبينة. 


العقوبة» في سنن الترمذي٤:‏ 5”. وقال: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من 
أصحاب النبي # أهم قالوامثل ذلك. 

)١(‏ فعن ابي هريرة ذه في صحيح ابن حبان١٠:‏ ۲۹۷ ومسند الربيع١:‏ 44 ۲» ومسند 
البزاره: ۳۳۳ ومسند أحمد١:‏ 417» ومسند إسحاق بن راهويه١: »١١7‏ ومسند أبي 
يعن9: ۲٤٦‏ والمعجم الكبيرة: 5 17. 

وعن أبي هريرة 5ه: (إِنَّ الله غل كتب على ابن آدم حظّه من الزنا أدرك ذلك لا حالة 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والتفس تتمتّى وتشتهي» والقّرج يُصدَّقٌ ذلك 
کله أو يكذبه) في صحيح مسلم٤:‏ 41 ,7١‏ وصحيح البخاري۲: ۲۲۹. 


للا شعاد الد كز ر متلا أب لقا مسح حت س 
وكيفيّةٌ التعديل ذَكَرناه في الشّهاداتء وار يكف أبو حنيفة 4 بظاهر 
العَدَالة في الحدودٍ احتيالاً للدَّرءٍ المندوب إليه. 
رر 9 ار وا 7 رہ رمه 
(فإن نقصوا عن أربعةٍ فهم قذفة) يحدون للقذف إذا طلبّ المشهود 
عليه؛ لاله تعالل ت ال عنك عدم شهادة الأرَبع» وكذلك إن جاءوا 
قبن إلا أن يكون في مجلس واحدٍ في ساعةٍ واحدةٍ؛ الأن قوم احتمل أن 
او ای ا کو او ف ا عن القَذْفٍ إذا 
2 فَعَت جملةء ولا يُمكن ذلك دفعة واحدةً منهم» فاعتبرنا اتحاد المجلس. 
وإن شهدوا آنه زنئ بامرأة لا عرفو نا لر نْحَدَ؛ِ لقيام الشبهة؛ لاحتهال 
e‏ و يڪ هو 
انا زوجته أو آمته. 
قال: (وإن رَجَعوا قبل الرّجم سَقَط وحُدوا). 
ا ل 5 2 « Il‏ 
ما سقوطا ؛ فلبطلان الشهادة بالرجوع. 
وأا وُجوبُ الحدٌ عليهم؛ فلائهم قَدَفة. 
(وإن رَجَعوا بعد الرّجم يَضْمَنونَ الدَّيةَ)؛ لأنهم تَسَببوا إلى تل 
اليك عت عليه الذي کاو ر 
(وإن رَجَعَ واحدٌ فربعُها)؛ لأنْه تلفت بشهادته ربعٌ التفس؛ أو نقول: 
ديد ر O‏ ا FAN‏ 52 5 
بقي من يبق بشهادته ثلاثة أرّباع المحق» فيكون التالف بشهادته ربع الحق. 
ولا وجه إلى وجوب القصاص؛ لاله مُتَسبّبٌ ولا قصاص علل 
الس ود خد القَذّف مع الدية خلافاً لز فر ذ4ك؛ لاله 2 ت ومات 


15 دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فبطل» وإن كان قذف ميتاً فقد رُم بقضاءٍ فأورَتٌ شبهة. 
ع س 2 ا 2 و او 4 
ولنا: أن الشهادة إِنّ) صر قذفاً بالرّجوعء فيْجُعَل قاذفاً للميت حالة 
الرّجوعء فقد بَطَلّت الحجّة. فبَطل القضاء الذي يبتني عليهاء فلا يُورث 


24 


و 
AS‏ 


ME ١ وو ل حوضو‎ E E 


وکال ات الك 

ا يَضُمنونء وإن رَجَعّ واحدٌ فعليه رُبْعٌ الأرشء وإن مات فَرَبْعٌ 
اليه كسمن تدرموقد خسن مي الا نكا الشاهد هراجت 
كما في الْرّجم. 

ولي حنيفة كه: إن أثرٌ الضّرب والموت ليس موجب الشهادة؛ لأن 
الجلد قد يؤثر ولا يؤثرء وقد يموت منه ولا يموت» ولو كان موجب 
الشّهادة لما انفكٌ عنها كا في الرّجمء وإذا إر يكن موجب الشّهادة لا يزم 
الشَاهدٌ خن نة ولا نة لوكت إن أذ غ عل لامد ولا ةلا 
أو عن الجلادء ولا وجه له أيضاً؛ لأنّه مأذون في فعله لا عل وجه البدلء ولر 

71 7 ع 7 ع ع 3 

يتعمّد تجاوز ما أمر به كمعين القصارء ولآنا لو أوجبناه عليه لامتنع الناس 
من ذلك» وفيه ضررٌ جإِنٌ أو علل بيت المال» ولا وجه له؛ لأن الحكم غير 


قال: (وإن شهدوا بزنا مُتقادم لم يَمْتَعْهم عن إقامته بُعْدّهم عن الإمام لم 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۷ 
تقبل)؛ لما روي أن عَمِرَ ديه حَطَب فقال: «أَيّ) شّهُود شهدوا بحدٌّ إريشهدوا 
عند حضرته» فالا هم شُهُود ضِعْن" لا قبل شهادئهم»”» ولأتها شهادةٌ 
تمَكّنت فيها تهمة فتبطل. 

أن الور ]ذا غابوو لذأ عق عب N‏ 
عد الأقامة ا وا ناوا ستروا على المسلم جسبة أيضاء فإن اختاروا 
الأداء 0 عليهم التأخير؛ لأنَّ تأخيرٌ الحدٌ حرام فيُحمل تأخيثهم علل 
السّتر جسبة حملاً هم على الأحسن» فإذا أخروا ثم شهدوا اتهموا أَئَّم إن 
ا ا عل ذلك كا قال عمر ضف وإن كان تأخيثهم لا 
EA‏ کے فسقهم وردّت شهادمهم لات الاق انان لاان 
يُعادي نفسّه فلا تَهمُ. 

ثم التّقادمُ في دود الخالصة لله تعال يمنع قبول الشهادة إلا إذا كان 

eT 


فل ناوالا روي انراق قة خالصٌ حَقٌّ الله تعلل» حتى يَصِحّ رجوع 
لمغز عنهاء فيكون التّقادمُ فيها مانعاً. 
وح القذف فيه حق العبد؛ لا فيه من دفع العار عنه» ولهذا تَوقّفَ على 


)١(‏ الضغن: الحقد» كما في ختار الصحاح ص۷۷. 
(۲) فعن عمر 5ه أنه قال: «أيها قوم شهدوا علل حَدَّ إر يشهدوا عند حضرته» فإن) 
شهدوا عن ضِعْن) في الأصل لمحمد بن الحسن/: ۲۲۹. 


۱۸ جح a‏ نومري 
دعواه» ولا يصح الرّجوع عنه» فالتّقادمُ فيه لا يَمَتَمُ قَبُولَ الشهادة؛ لان 
الدّعوئ فيه 07 فاحتمل أن تأخيرّهم لتأخير ا فلا يُتَهمونَ 2 
ذلك. 

ولا يَلَرَمُ حَدٌ السّرقة"؛ لأنَّ الدّعوئ شرط للمال لا للحَدّ؛ لأنَّ الحد 
الف ع اعا ور ا ف ة تكون في الس والمثفية من المالكء فيَجِبٌ 
غل الشامل إخلاكهه فالا خر فمن أيضا. 


N,‏ هه إر يقدّر في ذلك وفوّضَه إلى رأي 
الإمام کا هو دأَيّه. 

ورَوّى ا معلل عن أبي يوسف له قال: جَهدنا بأبي حنيفة 5 أن يوقت 
في التَّقادُم شيكاً فأبى؛ لذن التقادمَ يختلف باختلاف الأحوال والأعذار» ورَدّه 
إلى اجتهادٍ الحاكم. 

ورَوّئ ا حسن وحُحمّد عن أبي حنيفة ذه: أنهم إذا شهدوا بعد ستَة ر 
قبل شهادئهم» وهذا لا ينان الأوَّل؛ٍ لأنّه جَعَلَ السّنة تقادماً ولريَمَنعَ ما 
دونها. 


وقال أبو يوسف وحُحَمّدٌ ه: إذا شَهدوا بعد مضي شهر فهو تقادمٌ؛ 


)١(‏ أي لا يلزم حدّ السرقة بغير دعوى من المسروق منه؛ لآنه الدع شرط للمالء 


اك 


لااد الدكيز و سام ابو لقا جح حت ست سس تكش 1 1 
چ ع ا 5 ساس ع و فيز اكه 
لانه في حكم البعيدء وما دونه في حكم القريب» فوّجَب أن يقدرٌ التقادم به 
إذا ريكن عذرا". 
س2 2۶ 


وعن الطّحاويٌ ظه: ستة أشهر”. 


(والإقرار: وهو أن قر العاقل البالعُ أربع ترات في أربع مجالس يرد 
القاضي في کل رة حتی لا راه ثم E ANE‏ 
فإذا يبن ذلك لزمه الحد). 


أا اشتراطً العَقل والبُلُوغ؛ فلأت شَرَط للتّكاليف. 
وأا اشتراط الأربع؛ فلا رُوِي «أنَّ ماعرٌ بن مالك أَكَرّ عند الي 4# 
الرّابعة فأقرّ ره فقال ل: الآن أقررت ا فف 001 


)١(‏ وصحح في الحداية 65 3787 التقدير بشهر» وني اللباب ۲: :۱٦۸‏ «وقال قاضي 
خان: والشهر وما فوقه متقادم فيمنع قبول الشهادة» وعليه الاعتاد). 

(۲) في «الجامع الصغير»: قدره بستة أشهر كا في الجوهرة7: .١5/‏ 

(۳) فعن نعيم بن هزالء قال يك لماعز 4: «إِنّك قد قلتها أربع مرّات فيمن؟ قال: 
بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل 
جامعتها؟ قال: نعم» في سنن أبي داود7: ٥٥۰‏ ومسند أحمده: ۲۱٠‏ ومصنف ابن آبي 
شيبة 0: 0۳۹ . 

ل ملا لاوا بار 
برجمه. وقال هزال: لو سترته بثوبك كان خيراً لك» في شتق أي إداود؟ :2014 وق 


اسح تت هه |الأخاز عل الاخ را المخار وهل 
وفي رواية: «فأعرضَ عنه حت خرّجَ من المسجدٍ ثم عاد)”. 
سس واو 
والتمسّك به من وجوو: 
ار ب بامرّة الواحدة إر يؤخره إل الرّابعة؛ أنه لا 


يجوز تأخخيث الحد إذا وَجَبَء قال 6: يا ی لاک ای ا د جاو 
الله تعالى إلا أقامه)”. 


لفظ: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي 4 فقال: يا رسول الله» إني زنيت فأقم عللّ كتاب 
الله فأعرض عنه» ثم قال له: إن زنيت فأقم في كتاب الله حتئ جاء أربع مرات» فقال: 
اذهبوا به فارجموه. فلا مسّته الحجارة جزع فاشتدٌ فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف حار فصرعه فرماه الناس حتيل قتلوه» فذكر لرسول الله #5 فقال: هلا تركتموه 
لعلّه يتوب فيتوب الله عليه» في سنن النسائی الكبرىل؟: ۰۲۹۰ ومسند أحمده: 7117 
قال الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 

)١(‏ فعن بريدة ذه: «(كنت جالساً عند النبيّ 6 إذ جاء ماعز بن مالك» فقال: ني 
زنيت» وأنا أريد أن تطهرني» فقال له : ارجع» فلا كان من الع أتاه أ أيفيا اغف 
عنده بالزناء فقال له: ارجع» ثم عاد الثالثة فاعترفٌ بالزناء ثم رجع الرابعة فاعترف» 
فحفرٌ له حفرة فجعل فيها إلى صدره. ثمَّ أمرّ الناس فرجموه» في صحيح مسلم!: 
ia‏ 

(۲) ف فعن ابن مسعود ذف قال 4: «ينبغي للإمام إذا رفع إليه حد أن لا يعطله حتى 
يقيمه). وفي لفظ: «أن للإمام إذا انتهيل إليه حد» فليس له أن يعطله حتی يقيمه», وفي 
لفظ: «إذا انتهى الحد للسلطان فلا سيبيل إلى درئه» في مسند أبي حنيفة للحارثي وابن 
خسروء كا في الإخبار7: 77. 


للا شعاد ادر رصاح او لقا مسح سح تت ا 
5 س 2 ص 5 5 8 د ¢ 

الثانى: أن قوله يليِ: «الآن أقررت أربعا“" دليل عل أن الموجبّ هو 

الإقرارٌ ربعا هذا هو المفهومُ من فَحَوئ هذا الكلام. 
هي و و a‏ کے ع 
الثالث: ما روي أن أبا بكر 4ه لما أقرّ الثالثة قال له: «إن أقررت 
3 3 ع - دا 5 و u‏ - 3ك 7 يه يد 
الرَابعة رَجمَك رسول الله ¥" وهذا دليل على أثهم علموا أن الرّابعة شرط 
7 5 5 و 8 E‏ 

لوجوب الرّجم» ومثل هذا لا يُعلم إلا توقيفا. 

رلك ر وی عو تريدة عله اه فال كن دت ین بد رسو الله 
E‏ ع ا ل 3 5 7 وه ا له 
يخ أن ماعزاً لو قَعَدَ فى بيته بعد المرّة الثالثة ولريقرٌ إر يرجه 4 وهذا دليل 
علل نّمم عرفوه شريعة قبل رَجم ماعز بء ولأن الزنا اختص بزيادة تأكيدٍ ار 
يجب في غيره من الحدودٍ إعظاماً لأمره وتحقيقاً لمعنى السّتر: كاده لد 
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الشهود والسؤال عن حال المقرٌء فيناسب أن يختص بزيادة العدد في الأقارير 
أيضا. 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 
(۲) فعن أبي بكر الصديق 5ه قال: «أتى ماعز بن مالك النبىّ يله فاعترفَ وأنا عنده 
مرّة فردّه» ثم جاءَ فاعترف عنده الثانية فردّه» ثم جاءَ فاعترفٌ عنده الثالثة فردّه» قال: 
فقلت له: إن اعترفتٌ الرابعة رجمك» في مسند أحمد١:‏ 24 وقال الأرنؤوط: صحيح 
لر واد شارك 029 
(۳) قال بريدة #ه: «كنا نتحدث أصحاب نبى الله ل بيننا أن ماعزاًء لو جلس في رحله 
بعد اعترافه ثلاث مرار» ولر يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة» في سنن النسائى الكبرى٦:‏ 
6 . 


> ا | لأ عار عل الااغنيا لين المخدار لول 

واشتراطٌ اختلاف المجالس لما رويناء ولأن اتحاد المجلس يور في جمع 
المنفرّقات. فَتَنْبْتٌ شبهة الاتحاد في الإقرار» والمعترٌ اختلافٌ مجلس الُْقِرّءِ لأن 
الإقرارٌ قائم به دون القاضى. 

فإذا أََّ أربعاً على ما وصفنا يَسأل القاضى عن حالِه؛ لما روي « أنه يل 
EA Ê‏ تر 4 أملى طون 5 En E‏ 
فسألهم هل تنکرون من حالِهِ شيئاً؟ قالوا: لاء فأمَرَ به فرُجم)". 

فإذا غرف صِحّة عَقَلِهِ سأله عن الزّنا لما تقدّم في الشهود» ولاحتمال أَنّه 
وطئها فيما دون القرج واعتقده زناء «ولأنّه # قال لماعز: لَعَلَكَ ست لَعَلَكَ 
قلت لَعَلَّكَ باشرت. فلا ذَكّر ماعرٌ النونَ والكاف قبل إقرارُه)”. 


(1) فعن أبي هريرة ذه قال كه لماعز ذه بعد إقراره مرّات: «أَبكَ جنون؟ قال: لاء قال: 
فهل أحصنت؟ قال: نعم» في صحيح البخاري5: 5144 7 وصحيح مسلم7: ٠١١۸‏ . 
وعن بريدة #ه: «أن ماعز بن مالك الأسلمىء أتى رسول الله يه فقال: يا رسول الله 
إني قد ظلمت نفسى وزنيت» وإني أريد أن 5-6 فردّه» فلم| كان من الغد أتاه» فقال: 
يا وميون 6807 قاقد ر قف E‏ مهل رسن الاعف ل تزيم تقال : امون 
بعقلِهِ بأسأًء تدكرون منه شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وني العقل من صا حينا فيي نرئ» 
فتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به» ولا بعقله. فلا كان 
الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم» في صحيح مسلم۳: ٠١۲۳‏ . 

(۲) فعن ابن عباس ©#: قال له رسول الله #: «لعلك قبّلتها؟ قال: لاء قال: لعلك 
مسستها؟ قال: لاء قال: ففعلت بها كذا وكذا؟ قال: نعم» في المستدرك ؟: ٤٠١‏ وفي 
رواية لُُسلم": 119 قال له رسول الله تل بعد إقراره أربعاً: «فلعلّك» قال: لا والله إِلّه 


قد زنا»؟ 


لأشكاة الذكتؤرصلاح أو لقا يح ج 

ويسأله عن الزني مها؛ لأنّه 4 قال لماعز: «فبمن؟2”» ولجواز أنه وطئ 
مَن لا يجب الحد بوطئها كمطقته ثلاثا في عدتهاء وهو لا يَعَلّمُ ذلك. 

ويَسَأَلَّه عن المكان؛ لما ّا 

ولا يَسأله عن الرّمان؛ لأن التّقادم لا يَمْنعُ بول الإقرار؛ لما بين 
وقيل: يسأله لجواز أنه رَنَى حالة الصَّغرء فإذا بِيّنَ ذلك لزمه الحد لتمام 
الحجّة. ولا رَوَينا. 

قال: (وإذا رَجَعَ عن إقراره قبل الحدٌ أو في وَسَطِهِ حلي سبيله)؛ لأنَّ 
عة اغا ع الصدق كالإقرار» ت له تا 
لتعارض الإقرارٍ بالرجوع» بخلاف القصاص وحد القذف؛ لأنّه حق العبد. 
فإنّهِ يكذبه» فلا مُعارض لإقرار الأوّل. 

و 9 a‏ ك 2 7 8 5 2 

وروي: أن ماغرا ااج الما ووت فذكر ذلك للنبی علق 
فقال: هلا حَلَيتُم سَبِيله"2 فجَعَل اهرب الدّال عل الرجوع مقطا للد 
ET‏ 2 ۶ 


وعن ابن عباس #» قال له ي: «لعلّك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا قال: 
أفيكتها؟ قال: نعم» في صحيح البُخاري7: .۲٠۰۲‏ 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(؟) بلفظ: «هلا خليتم سبيله» في مسند أبي حنيفة للحصكفي وآثار أبي يوسف 
ص67١»‏ وشرح مشكل الآثارا: ۹ وعن يزيد بن نعيم عن أبيه 5ه قال: «جاء 


۲٤‏ حح و7222 ااا ار العو صر عرسي 


و ت يسْتَحَبٌ للإمام أن يُلَقِنَه الرّجوع كقوله له: لَعَلّكَ وطعت بشبهة» أو 
قلت او ووا وال للد 


رقوى دانع EE‏ فقال لجا O E‏ دلب عل 
جواز التلقين» وعلل سقوط الحدٌّ بالرّجوعء وإلاً ما أفاد التلقين. 

وإذا َر ا حصي بالزّنا يحد لأنّه قادرٌ علن الإيلاج لسلامة آلتّه. 

ولو أة ف الوت لا حل جحد لكذبه قطعاًء وكذلك الشهادة عليهما 


U BD ولاك حوس‎ 


ماعز بن مالك إلى النبي 4# فقال: يا رسول الله» في زنيت فأقم علي كتاب الله غل 
فأعرض عنه» ثم قال له: إن زنيت فآقم فيّ كتاب الله علا حت جاء أربع مرات» فقال: 
اذهبوا به فارجموه» فلا مسته الحجارة جزع فاشتد فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف حار فصرعه» فرماه الناس حتئ قتلوه» فذكر لرسول الله #5 فقال: هلا 
تركتموه لعلّه ينوب فيتوب الله عليه» في سنن النسائي الکبری٤: »79١‏ وسئن أي 
داود؟: .66٠‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه: (إنَّ رسول لله يك أني بسار قد سَرّق شملة» فقالوا: يا رسول 
لل إن عا امرف قال وس ل ا ما اخال سرت تقال الا رل با وسوال الله 
فقال رسول الله #5: اذهبوا به فاقطعوا ڈ ف او ان ق یو فا 
تب إل الله» فقال: تبت إلى الله» فقال: تاب الله عليك) في المستدرك 5 : 477» وصححه» 
وسنن الدارقطني۸: ۲۷۱ ومراسيل أبي داود ص١2772‏ والسَّمّلة: كساء يشتمل به 
اق المفري E‏ 


(لأشكاة الذكيؤ رضاح أبو الفاح ت س ت 
بے وس ساسا ع ع 2 f‏ 

وإذا أقرّ أنه رَنَى بامرأةٍ غائبة أقيم عليه الحد استحسانأء والقياس: أن 
لا عد سد عضر لوار اا دي قبية قوط الد وه الاتحيان: 
«أنَّ ماعزاً ضيه أقرّ بالرّنا بامرأة غائبة فرَجَمه به قبل إحضارها)”". 

رچ “و 5 - 2 2 ل خم شرا 
القضاء يجب القصاصٌ في العَمدٍ والدية في الخطأ؛ لأنّه إا يَصِدُ مباح الدّم 
ا 
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(١)ك‏ تشهد الروايات الساشة: 


١‏ ددس سل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 
(وحدٌ الرَّانيِ إن كان محصناً: الرّجم بالجبجَارة حتى يَموتَ)؛ لحديث 
ماعز أنه 4 «رجمه وكان حصنا وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بثلاث)» وذكر منها: «أو زنا بعد إاحصان)”, لني 4 «رَجَم الغامدية»”. 
وعن عُمر # أنه قال: ما أنزل الله تعالك آية الرّجم: «الشَّيحُ والسَّيِحْةٌ 
إذا رَنيا فارجموهما البتة)» وهذا 7 قالوا: انه قرآن تخ لْفظّه وبقي معناه» 
وعلل ذلك إجماعٌ العلماء. 


)١(‏ فعن جابر ذه قال 4#: قال النبي 4 لماعز خف بعد إقراره مرّات: (أَبِكَ جنون؟ 
قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم) في صحيح البخاري: 649 5 وصحيح 
مسلم۳: ۱۳۱۸ . 

(۲) فعن عثان بن عفان ف قال 45: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئى ثلاث: كفر 
بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» في سنن أبي داود٤: 2117٠١‏ 
وسنن الترمذي5: »57١‏ وحسنه. 

(۳) فعن أبي بكرة #ه: ارجم وسو اشظلة ار 1 الاد ماه وكانت ادف 


بالزنا: ثمّ قال للناس: ارموا واتقوا الوجه» في سنن أب داود؟: /0/1. 


للا شغد الذكيؤ رضاح ابو اام لح س 
قال: ( حرج إلى آرضٍ قَضَاءِ)ء كا «فعل التي يل بماعز أمر برجمه»”, 
وار تفر له 


)١(‏ فعن ابن المسيب 5ه خطب الناس» فقال: «...إياكم أن تبلكوا عن آية الرجم» أن 
ل ا ل 
لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها» في الموطأه: ١١١7‏ . 

وَعن زر فال ال أئ يق كفت که اکان را سورة ا راب ای کان تعدا 
قال: قلت له: ثلاثاً وسبعين آية فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد 
قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله» والله عليم حكيم» في 
مسند أحمد 0: 177 وسنن الدارمي 7: 775 وصحيح ابن حبان :٠١‏ /71. 

(۲) فعن أبي هريرة ده قال: «جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله يل فقال: أنه قد زناء 
فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الآخر» فقال: يا رسول الله إِنَّهِ قد زناء فأعرض عنه» ثم 
جاء من شقه الآخرء فقال: يا رسول الله إنه قد زناء فأمر به في الرابعة» فأخرج إلى 
الحرّة فرجم بالحجارة» فلا وجد مس الحجارة فرّ يشتدٌ حتى مر برجل معه لحي جمل 
فضربه به» وضربه الناس حت مات» فذكروا ذلك لرسول الله و أنه فرّ حين وجد مس 
الحجارة ومس الموت» فقال رسول الله ##: هلا تركتموه» في سنن الترمذي؟: »٠‏ 
وصحيح ابن حبان١٠:‏ 7817» قال صاحب الفتح :٥‏ 577: «في الحديث الصحيح: 
قال: «فرجمناه يعني ماعزاً بالمصلل»» وني مسلم وأبي داود: «فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد»؛ لأنَّ المصلّ كان به؛ لأنَّ المراد مصلل الجنائز فيتفق الحديثان» وأما ما في 
الترمذي من قوله: «فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرّة فرجم بالحجارة)» فإن لريتأول 
عل أله اتبع حين هرب حت أخرج إل الحرّة وإلا فهو غلط؛ لأنَّ الصحاح والحسان 


۲۸ << <<تتت اا ال خا ار رار 
قال: (فإن كان 7 نت ت بالينة ة یبتدئ الشهود : ثم الإمام ثم م الناس)؛ لم 


يو 


روي عن عل ذه «أنّه بدأ برجم اْمَدانيّة للا أكَرّت عنده بالزناء وقال: الرَّجمٌ 
و سره و فالعلا أن يَشْهَدَ عل المرأة ما في بطنهاء 
والس أن ا ال يرجم ا ثم م الإمام ڈ ثم االناسن 0« ولان 
البّداءة اا صرب احتيال در لأنَّ السَاهدَ قد يَتَجاسرٌ علل الأداءء 
وتتعاظم الْباشرةٌ حرمةً للنّمسء فيَرَجِعٌ عن الشهادة. 
قال: (فإذا امتنع الشّهودُ أو بعضّهم لا يُرْجَمُ)؛ لأنّه دلي رُجُوعِهِم 
وكذا إذا غابوا في ظاهر الرّواية؛ لفواتٍ الشَّرطِءِ وكذا إذا ماتوا أو مات 
بعضهم» وكذا إذا جُنوا أو قَسَقوا أو قَذّفوا فُحُدُوا أو خد أحدّهم أو عَمِي أو 
تحرس أو ارْتَد لأنَّ الطَّارَ عل الحدٌّ قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداءِ كا 
في جوع المقرّه فصار كأئّهم شهدواء وهم مبذه الصَّفَةٍ فلا تُحَدَ. 


متظافرة علل أَنَّهِإننا صار إليها هارباً لا أنه ذهب به إليها ابتداء ليرجم بها؛ ولأن الرجم 
بين الجدران يوجب ضرراً من بعض الناس لبعض للمضيق». 

)١(‏ فعن عل ه: «أيّها الناسء أا امرأة جيء بها وها حبل أو اعترفت» فالإمام أوّل 
من يرجم» ثم الناس» ثم رجمهاء ثم آمرهم» فرجم صف» ثم صف» ثم صف» في سنن 
البيهقي الكبير۸: ٠‏ وني رواية أنه قال: «لو كان شهد عل هذه أحد. لكان أوّل مّن 
يرمي الشاهد يشهدء ثمٌ يتبع شهادته حجره» ولكنها أقرّتء فأنا أوّل مَن رماهاء فرماها 
بحجرء ثم رماها الناس» في مسند أحمد١: 2.15١‏ وقال الأرنؤوط: «صحيح رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير مجالد بن سعيد فمن رجال مسلم». 


(لأشكاذ الذكيؤ رصبلا ااا جح > تن ا 

وعن أبي يوسف #ه: إذا غاب الشهود رجم و توو 

وكذا إذا امتنعوا أو امتنع بعضّهم؛ لأنه حَدَّ فلا يُسْتَّدَط فيه مباشرةٌ 
ا 

انالا E‏ د فربًا وَقَعَ مُهلكاء ولا كذلك الرَّجِمْ؛ 

لاله إتلاف. 

وعن َكَل ه: إذا كانوا مَرّصَى أو مقطوعي الأيدي يبتدئ الإمامُ ثم 
النَاس؛ لأن الامتناعَ إذا كان بعذر ظاهر زالت التهمة» ولا كذلك لو ماتوا 
لاحتمال الرّجوع أو الامتناع» فكان ذلك شَبَهةً. 

واا لكل كن ون أن د و 
E‏ أن لا يتعمد مَقَتلّه ويولي ذلك غيره؛ لاه نوعٌ من 

قطيعة الرّحم من غير حاجة. 

قال: (وإن نَبَتَ بالإقرار ابتدأ الإمامُ ثم النَاس)؛ ما روي «أنّه #٤‏ حفر 
للكاودرة مكدر الل عردو و حمر ويك ا تراه و 
ارموا واتقوا الوجه» فل| طَْئت أخرجها وصلَّ عليها وقال: لقد تابت توبةً 
لو سمّت علل أهل الحجاز لوسعتهم»”. ولحديث عل يه ". 


)١(‏ فعن أبي بكرة ذه #: "إن الي # رجم امرأة فحفر ها إل الثندوة» في سنن أبي 
داود؟: e «00V‏ الصغرى۷: ۹۸ وفي سنن ابي داود؟: OAV‏ : «(رجم 00 
الله 4 المرأةَ الغامديّة بحصاةء وكانت أقرّت بالزنا: ثمَّ قال للناس: ارموا واتقوا الوجه. 


سح ب سح تج | لأ عار ف الا ر ا ارول 

ولا ينبغي أن ربط المرجومٌ ولا يمَسِكَء ولا حفر للرّجل لكته يُقام 
قاق ثمٌّ يُرجم؛ لأنْه 4 «لر يفعل شيئاً من ذلك بباعز»”, وما تقل أنه مَرَبَ 
دليلٌ عليه. 

ولو وف عليه؛ لما مَرٌ من حديث الغامدية» «وقال # في 
0 العرايا ميرد بر كو له لصوا راج راشي بكرن 
2 له» ولقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة»”» ولأنّه ا بحق» فصار 
كالمقتول قصاصاً. 


ع 


3 جانيق | لشو مها .وض عليها». وأخرجه النسائي عن ابن أبي بكرة وأعله 
بالانقطاع» وفيه: «لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له»» كا في الإخبار": 
1 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۳) فعن ابن بريدة ذه عن أبيه» قال لما رجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ 
قال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه» في 
مصنف ابن أبي شيبة ۷: 100 . 

وجاء في قصة الغامدية: «ثم أمر بها فرجمت» ثم صلل عليهاء فقال له عمر #ه: تصلي 
عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
رن وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟» في صحيح مسلم 
۳ ۴ وسئن أي داود ١١ :٤‏ وسئن الترمذي 5: ٠٤۲‏ وسن النسائي :٤‏ "2517 
وصحيح ابن حبان ۲٠۰ :٠١‏ ومسند أحمد ۳۳: ٩۹۳‏ وغيرها. وني صحيح البخاري 
۸ آنه صلل علل ماعز ظله. 


للأشعاة الد كر راا أو اا ت ت معت ت ا 
قال: (وإن م يكن صا فد الد مع قال فعا ال ا 
وَالزَّان قَاجَلِدُوا كَل راح متام ممه جَلْدَةِ1 [النور: .]١‏ 
قا[ RE‏ تمر لهذا فتويظا قد قعل أعضائة إلا 
رأسّه وَوَجْهّهِ وفَرْجه)؛ لأن عليا كله سر َمَر ال و اراد اقات اعد 
به, والتُوسط من الصرب بين الف وغير الور ليحصل المقصودء وهو 
الانزجارٌ بدون الملاك. 


وعن علّ 5ه بعدما رجم امرأة: «افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم» في آثار أبي يوسف؟: 
وين البييقي E‏ 

وعن أبي هريرة ذَيد: «جاء الأسلمي نبي الله يه فشهد علل نفسه أنه أصاب امرأة حراماً 
أريغ تاك ر عن ا ق ات فا أنكتها؟ قال: 
نعم» قال: حت غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» قال: كما يغيب المرود في 
الْكُحُلةء والرشاء في البئر؟ قال: نعم» قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» أتيت منها 
خر ایا ما پان ال جل ان انو أنه خلا قال ا ترد عيذ القول ؟ فال أريك أن 
تطهرني» فأمر به فرجم» فسمع النبي #5 رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: 
عنهماء ثم سار ساعة حتئ مَرٌ بجيفة مار شائل برجله» فقال: ین فلان وفلان؟ فقالا: 
نحن ذان يا رسول الله» قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبى الله» من 
يأكل من هذا؟ قال: فا نلتم)ا من عرض أخيك! آنفا أشد من أكل منه» والذي نفسى 
بيده إنه الان لفى أجار الحنة ينم فبها» فى سنن أي داوذ؟ ١٤۸‏ وسن السائى 
الكبرىل": .5١6‏ 

(۱) فعن نس #2 أنه قال: «كان يؤْمرٌ في زمانِ عمرٌ 5ه بالسوط فتقطع ثمرته» َم يد 


Gs 


#١‏ > ا رل الا ر ا المخار لول 

وأا التفريق عن الأعضاء؛ لأنّه إذا جمَعَ اضرب في مكانٍ واحدٍ رُبَّ) 
كل ا اه واد غ ول ا عاو عضيو كنا وت 
اللَدَةَ إليهء إلا أنه يتقى الأعضاء التى لا ومن فيها اتل أو نَل ما ليس 
ِمُسَتَحِقَ؛ إذ التَلَفْ ليس بِمُسْتَحَقٌ فالرَّأسٌ والفرح مَقتل» والوجه مكان 
اضر وال 

وعن عمر له أنه قال للجلاد: «اتق الرس والوجه)". 

وعن أبي يوسف #ه: آنه يُضرَّب الرّأسء فقد روي عن أبي بكر ذه أنه 


قال: «اضربوا الرّأس فإِنْ الشيطان فيه ولأثه لا شى التَلّفٌ بسَوَط 


بین حجرين حتی يلين» ثم يضر ب به» في مصنف عبد ابن أبي شيبة٥: »07١‏ وأخرج 
عبد الررّاق في مصتفه۷: 59": «إنَّ رجلا أتين النبئ # فقال: يا رسولٌ الله ك إني 
أصيت حدًا فأقمة عل فدعا رسول الله 5 بسوط شديدٍ له ثمرة» فقال: وو و 
هذاء فأت بسوط فقال: سوط فوق هذاء فأت بسوط بين سوطين» فقال: هذاء فأمر به 
فجلد)». 

)١(‏ فعن عل 5د لجلآد: «اضرب واعطٍ كل عضو حقه» واتق الوجه والمذاكير» في 
مصنف عبد الزراق۷: »707١‏ ومصنف ابن أ شيبة4: 579» وقال #: «إذا ضربت 
أحدكم فليتق الوجه) في صحيح مسلم٤: .1١١5‏ 

(۲) فعن القاسم أن أبا بكر ذه أتي برجل انتفئ من أبيه فقال أبو بكر ذ#ه: «اضرب 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج ٣‏ 

وجوابه ما مر وأثرٌ الصّديق 4 ورد في حري كان راعياً“» وهو 
و القتل. 

قال: (وثرّهُ عن ثيابه إلا الإزار)» هكذا ثُقِل عن عل هه" ولأنّه أبلغ 
في إيصال الأب إليه» وحَد الزّنا مبناه على شِدَّةٍ الصرب فيع أبْلَمَ في الرَّجَر 
وترّعٌ الإزار يُؤْدَي إلى كشف العورة فلا يترَع. 

قا زول اا لاعن الو ی أن مش نام عاذ 
السّترء وفي تزع اا عورها: وال صل :يدوق الحو وان 
وفبها منم من وصول الألى فَيترّعان وضرب جالسة؛ لأنه أستر ها. 

وعن عل ظله: ت الرّجال في ا لحدود قياماً والنساء قعوداً)©. 


(وإن حفر ها ف الرجم جارً)؛ لم وَوَينا من حديث الغامدية©, و«علي 


الراس» فاد الشيطان في الراس» في بمضعفة ابن أن شيبةا 8 وأجكام القرآن 
للجصاص 0: .٠١7‏ 

.٠٠١ بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار":‎ )١( 

(0) قال المخرجون: لر نجده» بل المنقول عنه خلافه. كا في الإخبار”: 75 وعن 
القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه: «أن علياً ضرب رجلًء وهو قاعد عليه عباءة له 
قسطلان» في مصنف ابن أبي شيبة 5 ٠٠٦ 1:١‏ . 

(۳) أي: الثوب المحشوء فتح» كما في الشلبي7: .7٠١‏ 

(5) فعن عل 5د: يضر بُ الرجل قائاً» والمرأة قاعدةً في الحدود» في السنن الصغير۷: 
۳ ومعرفة السئن15: ۸۲ء وسنن البيهقي الکبیر۸: /7371. 

(4) فعن بريدة #ه» قال: «كنت جالساً عند رسول الله ل فجاءته الغامدية من الأزد 


ماخرلل 
ذه حَفْرَ للهمدانية)» وإن تر که لا يضر ؛ لأنه غير مأمور به. 

1 2 ا عو 

(ويُضرب الرّجل قائأ في جميع الحدود)؛ لحديث عل ذه , ولا يمد 


2 عه E a‏ 
ولا يشد؛ لأنه زيادة عقوبة غير مُسّتَحَقَةٍ عليه. 


5 ر ا rd‏ 7 ا 2 
قال: (ولا يَجْمَعَ على المخصّن الجلدٍ والرّجم)؛ لأنه 4 «رَجَمَ ماعزا وار 
مدهت ولاه لا فائدة 2 الجلد؛ أن مراد من الل ال وهو 00 


فقالت: يا رسول الله» إني زنيت فردّها فقالت: يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت 
ماعزاً» فوالله إني الآن حبك قال: انطلقي حت تضعيه: ثم جاءت فقالت: قد وضعته يا 
رسول الله قال: انطلقي حت تفطميه ففطمته ثم جاءت به وني يده كسرة يأكلهاء 
فقالت: قد فطمته وهو ذا يأكل فدفعه رسول الله كَل إلى رجل من المسلمين» ثم أمرهم 
فحفروا لها حفرة إلى صدرهاء ثم أمر أصحابه فرجموها فرماها خالد بن الوليد بحجر 
فانتضح شيء من دمها علل جبة خالد» فسبها فقال له رسول الله يَ: لا تسبها يا خالد؛ 
فإنها قد تابت توبة لو تا ہا صاحب مكس لتاب الله عليه ثم أمر بها فكفنت ثم صلل 
عليها» في سنن النسائي الكبرىل": ٤٦٠١‏ . 

)١(‏ فعن القاسم بن عبد الرحمن ذه قال: «حفر عل ذه لشراحة ال همدانية حين رجمهاء 
وأمر بها أن تحبس حت تضع» في مصنف عبد الرزاق۷: 2737177 والتمهيد 5 7: 175؛ 
ولأئَّا ربا تضطرب إذا أصابتها الحجارة فتبدو أعضاؤهاء وهي كلها عورة» فكان 
الحفر أستر لماء بخلاف الرّجل» ولا بأس بترك الحفر اء والربط والإمساك غير 
مشروع في المرجوم» كما في التبيين"7: 10/١‏ . 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۳) كما سبق في الأحاديث السالفة الذكر. 


للأشعاة الد كر راطا ابو لقا سحت س 
بعد هلاكه» ورَّجْرُ غيره يحصل بالرّجم؛ إذ القتل أبلغ العقوبات» وهو 
مذهب عامّة ة العلماء. 

قال: (ولا نحْمَعُ على غير حصن الد والنَي)؛ لقوله تعاك: إالرانية 
رَالرَاني فا خلدو 1[ النوة ور نان لجميع الحكم؛ لاله کل 
المذكورء أو لأنّه ذَكَوَه بحرف الفاءء وهو الجزاء» فلا يُزاد عليه إلا بدليل 
يساويه أو يرجح عليه؛ إذ الرّيادة عل النص س ولان التي يفنح عليها 
باب الرّنا؛ لقلّة استحيائها من عشيرتهاء وفيه قطمٌ المادة عنها فرب اتخذت 
ذلك مكسبأء وفيه من القساد ما لا تَخَمَىء وإليه الإشارة بقول عل له: 

وأما قوله #: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»*» قلنا: الآية 


ع ي ا 
متاخرة عنة فة 


)١(‏ فعن إبراهيم النخعي ي قال: «كفئ بالنفي فتنة» في الآثار والآصلء كا في 
الإخبارا: ١ء‏ ونصب الراية "ا: 275٠‏ والتعليق الممجد 7: ١ء‏ وسيأتي ذلك عن عمر 
ذه بعد أسطر. 

فعن إبراهيم النخعي» قال: «كفئ بالنفي فتنة» » كما في نصب الراية : 5٠‏ "» والتعليق 
الممجد ۳: 7» وسيأتي ذلك عن عمر #ه بعد أسطر. 

(۲)فعن عبادة بن الصامت 5ه في صحيح مسلم۳: 1715. 

(۳) نص الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخء والمنذري ي في مختصره: آنه منسوخ؛ 
بدليل: أن رواة قصة الرجم في حديث العسيف؛ أي الأجير وغيره متأخرو الإسلام» 


٠. 
زد‎ 


2222-5 خش | لحتراو عل لاا لتعليل المخدار للموضا 

بيانه: أن الجلدَ في الأصل كان الإيذاء؛ لقوله تعالى: [فَآدْوَهُمَا) ثم 
يىخ بالحبس بقوله تعاك: !فَأَمَسِكُوهُنَ في الْْيُوتِ) [النساء: ]٠١‏ إلى قوله: 
(أَوَ عل الله هن سَبيلا) [النساء: ]٠١‏ ثم قال 4: «خدوا عنّي قد جَعَل الله 
تعاك هن سَبيلا»*" الحديث» فكان بياناً للسّبِيل الموعود في الآية» وذلك قبل 
ووا آية الا فكاقت ناسخة لل أوانقو هن دنت احاد قاذ راد 
عل الكتاب؛ لما بينا. 

قال: (إلا أن يراه الإمام مصلحة فيفعله با يراه)» فيكون سياسة 
وتعزيراً لا حداء وهو تأويل ما روي من التغريب عن 1 ي". وعن آي 
بكر وعمر # ”2 فاه رُوِي عن عمر ذه آنه نفئ رجلا فلّحِق بالرّوم فقال: 


كا في عمدة الرعاية .١١/١ :٤‏ 

)١(‏ فعن عبادة بن الصامت #ه. قال #5: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن 
سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» في صحيح 
مسلم۳: 17151. 


(۲) سبق تخريجه في الحاديث السالف الذكر. 


(۳) فعن نافع» عن ابن عمر: «أن النبي 4 ضرب وغرب. وأن أبا بكر هه ضرب 
ورت وآن ع ت ور وله ار 5 وقال الترمذي: «وفي 
الباب عن أبي هريرة» وزيد بن خالدء وعبادة بن الصامت» حديث ابن عمر حديث 


قريت)#والشي الكتزءا للات :48555 والمسدرك ۹١ء‏ 


[لأشعاة الدكتؤر اضلاح أو اا د ل 
«لا أنفى بعدها أحدأ)”. 


ولو كان التّفي حَدَاً إريجز تركه» قال تعالى: (ولا تأخذكم ا َأفَة في 
دِينٍ الله إن كنم ونود بالله وَالِيوْم الآخر) [النور: لكان سياد 
مم و e‏ 


ا 0 

ولا يُقام ا خد في مسجل روى ابن عبّاس #: قال: قال رسول الله 4: 
«لا تقام الحدود في الَساجد»» ورَوّئ حكيم بن حزام 44 قال: ا و 
الله ## أن يستقاد في المساجد أو ينشد فيها الشعر أو يُقامُ فيها الحخُدود)”, 


)١(‏ فعن ابن المسيب طه: «إن ن عمرٌ 4# نف رجلا وهو ربيعة» فتَتَصَّرَ فألحق بالروم: 
فحلف عمر #ه أن لا ينفي أحداً أبداً» في مصنف عبد الرزّاق/1: 215 فترك عمر ذه 
العمل بهء أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذا إريعملوا به» وإريدخلوا النفي في الحدّء بل 
جعلوه من أمور السياسة» ىا في الهمسهسة ص٥1‏ . 

(۲) فعن ابن عَبَّاس د قال 4#: «لا تُقَامُ الحدودٌ في المساجد» ولا يُقتل الوالد بالولد» 
في سنن الترمذي٤:‏ ۱۹ وسنن ابن ماجة”: /851» قال الأرناؤوط: حسن لغيره. 
(۳) فعن حكيم بن حزام ذيهء قال: «نبئ رسول الله يك أن يُستقادٌ في المساجدء أو تنشد 
فيها الأشعارء أو ثُقَامُ فيها الحدودٌ» في مسند الشاميين؟: ١٠ء‏ وسنن البيهقي 
الكبير۸: ٥٦۹‏ والمعجم الكبير: 5 .7١‏ 

وعن حكيم بن حزام د قال ي: «لا ثقامٌ الحدودٌ في المساجد, ولا يُسّتقادُ فيها» في 
اتن چ 


7 تسن جف | لأ عفار عق الاغترار لتعليل المخدار للموضاع 
اعا ماح الخد 

وللإمام كه رن والما اتشو رو و 
ويور له أن يبحت بأمين ويَأمْرّه بإقامة الحَذّ قال و في حديث العسيف: 
«واغد يا 5 إلى امرأة هذاء فإن اعتَرقَت فارَجمُها)”. 

ل (وإذا كان الراني رشنا فإن کان حصنا رَجِمَ)؛ لن الإتلافَ 
مُسْتَحَقٌ عليه فلا مَعْنى للتأخير. 

ا زورلا ل ملك تجن را لكنه را أفضن إل الملذك ون 
مشروعا ولهذا «أمر # بحسم" يد السّارق»”؛ ولهذا لا يُقطَعٌ في في المَرّدِ 
التو ال 

قال: (واكّرأةٌ الحاملٌ لا خد حتى تَضَعٌ حملّها)؛ لأنّه تحاف من الحدٌ 
هلاك ولدها البَريءِ عن الجناية» وروي أن عمرَ 5ه هَمَّ برجم حامل» فقال 
له عل #ه: «إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك عل ما في بطنهاء فحَل 
عنها»*. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه قال : «واغد يا نيس إل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» في 
صحيح البخاري7: 817, وصحيح مسلم ۳: 5 ٠١۲‏ . 

(؟) الحسمٌ الكيٌّ بحديدة مّاة» وقيل: الكيٌ بزيتٍ مغل ونحوه؛ وهذا لتلا يسيل دمه 
فيؤدّي إلى التلف» كا في عمدة الرعاية 5: .7117-1"11١‏ 

(۳) سبق تخريجه عن أبي هريرة د قال كَلةِ: «اذهبوا به فاقطعوا ثمٌّ احسموه» في 
المستدرك 5: 577» وصححه. 

)٤(‏ فعن ابي سفيان» عن أشياخه: «أنْ امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل 


للأشعاة الد کر ر طاح ابو اا ت ت ن ت تت 18 

فإذا وَلَدَت (فإن کان حَدَّها املد فحتى تتعالى من نفاسها)؛ لأنّها 
مَريضةٌ صعيفةء (وإن كان الرَّجِمُ فَعَقِيبَ الولادة)؛ لأن التأخيرَ كان بسبب 
الوّلد وقد انفصل عنها. 

(وإن لم يكن للصّغير مَن يُربيه. فحتى يَستغني عنها)؛ لأن في ذلك 
صيانة الولدِ عن الهلاك وروي «أنه ك قال للغامدية لا أقرّت بالرّنا وهى 
و اذهبى حتی تضَعىء فلا وَضَعَت جاءت» فقال ها: ارجعی حت 
تف ولاك فجاءت وفي يذه 0 فقالت: يأ رسول الله هذا ولدي قد 


5-7 2 و جائ 5 )0 
استغنول» فامَرَ نا فرجمت» : 


فرفعها إلى عمر: فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على 
ما في بطنهاء فقال عمر: احبسوها حتئ تضع» فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلا رآه بوه 
قال: ابني» فبلغ ذلك عمرء فقال: عجزت النّساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ هلك 
عمر» في مصنف ابن أبي شيبة0: 2557 ورواه محمد بن الحسن في الأصل٤:‏ 577 
)١(‏ فعن بريدة كد قال يكِ: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوب إليه. قالت: أراك 
تريدٌ أن تردني كا رددت ماعزاء قال: وما ذاك» قالت: بها حبكل من الزناء قال: أنت» 
قالت: نعم» فقال ها: اذهبي حت تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصارء 
ثم أتى النبيّ يي فقال: قد وضعت الغامدية» قال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً 
ليس له مَن يرضعه» فقام رجل من الأنصارء فقال: إِيّ رضاعه. قال: فرجمها» في 
صحيح مسلم۳: ١۳۲٠ء‏ وني لفظ: «فلَا وَلّدت أتته بالصبيٌ في يده كسرة خبز 
فقالت: يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام» في صحيح مسلم۳: 11717 . 


٤‏ ص 
حبس المريض حتى برأ والحامل حت تضعَ إن ثبت بالبَيّنة محافة أن 
ر ا أن الرجوعَ عنه صحيحٌ فلا فائدةً في 
اسن وال كذ ار حبس الخامديةة. 
ولو قالت الرَانية: أنا حُبّن يُريها التساء فإن قَلنَ: هي حب حَبَسَها 
سَنتين ثم رَجََهاء وهذا التقادم لا يَممُ الإقامة؛ لأنّه بعذر. 
SR LS ONE E EN‏ 
e NE O E‏ 


قال: (وإحصانٌ الرّجم: والعقل والبلوغ والإسلام والدخول» وهو 
الإيلاج ف القبل ف نكاح صحبح» وهما بصفة الإحصان). 
ا ال فف ا لن نه E‏ كان 


الْعَذَّابٍ) [النساء: 5 7]» أَوْجَبَ عليهن عُقوبة صف والرّجم لا يتَنَضَّفْ 
فلا يجب عل الإماء. 


8 العقل والبلوغ؛ فلأنه لا خطاب بدوهه). 


)١(‏ كما سبق في الحديث السالف. 

(۲) لأنَّ الحنّ يستنكف عن الزناء وكذا الحرّة؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«جاءت هند إل رسول الله ب لتبايعه... فقال: أبايعك عل أن لا تة تشركي بالله شيعا ثا ولا 
تسرقي ولا تزني» قالت: أوتزني الحرّة؟) في مسند أبي يعلن8: ۱۹٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4١‏ 
وآمًا الإسلام؛ فلقوله 4: «مَن 0 بالله فليس بمحصن)”» وما 
روي «أنه 5 رَجَمَّ ہو دیین)" فَإنَّا رَجمَهما بحكم الّوراةء والقِصَّةُ مَشهورة. 
وما التكاح الصَّحِيحٌ وال و فلقوله #: «البكرٌ بالبكر جلد 
مئة”» والبكر اسم ن إر يَتَرَوّحء ولأن به يَتَوَصّل إلى وطءٍ الختلال» وإنَّا 
يُشترط الدّخول لقوله 6: «المَيِتُ باليب علد رق و ورجمٌ بالحجازة 6 
وليت هو الواطيٌ في النكاح الحلال ف ا ولد هذه نق ا 
متكاملة صادةٌ له عن الفاجشة» فكانت جنايتة عند وجودها ملظت فن 
ا لجناية والعصية عند تكامل ذ نعم العم 5 وامكدن ا 


العُقوبة في حَمَه. 


تغليظ 


25١5 فعن ابن عمر كه في مشكل الآثار١٠: 2177 وسنن البيهقي الكبير۸:‎ )١( 
.151/ وموقوفاً في سنن الدارقطني":‎ 

وعن كعب بن مالك ه آنه أراد أن يتزوّج بهوديّة» فقال رسول الله ول: «لا تتزوّجها 
فإئهَا لا تحٌصنك؛ في المعجم الكبير9١: 2٠١1"‏ ومعرفة الست 45135 ومراسيل ان 
داود ص ۲۳۰» وسنن سعيد بن منصور١‏ : 197» وسنن البيهقي الکبیر۸: .7١5‏ 
(۲) فعن ابن عمر #:: أن مموديين زنيا فأتي بم إلى النبي يك فأمر برجمهماء قال: فرأيت 
الرّجل يقيها بنفسه» في مسند أحمد7: »١١4‏ وصحّحه الأرنؤوط» والسنن الصغرى۷: 
ع 

(۳) سبق تخريجه عن عبادة بن الصامت #ه في صحيح مسلم7: 1717. 

() سبق تخريجه عن عبادة بن الصامت ذه قال #5: «الثيب بالثيب جلد مائة والرّجِم) 


> رل الا را اكرول 
E N EE U,‏ ا 
أحَدٍ الواطئين لا يوب إحصان الآخر كالَجُنونين. 
وصُورته: لو تَروّج بصَبيةٍ أو ججَنونةٍ أو كافرة وَدَحَلَ بها لر يصر حصنا 
وكذا لو كانت عاقلة بالغ وهو صَبٌِ أو نون لا تصير محصنة إلا إذا دحل 
بها بعد الإسلام والبُلُوعْ والإفاقةء فحيئظٍ بصي حصنا يذه الإصابة لا با 
بها لأ عَم الرّوجِيّ لا تنكام مع هؤلاء؛ لأن هذه العاني فر الطباع إت 


لعداوة الدّين أو لعدم العقل أو لنقصانهء وعدم مَيّل الصّبيّة إليه» فلا عط 


وعن أبي يوسف ذه: آنه لا ب* Sa ANE‏ 

والخوات TTC EE‏ 
يُوجِبٌ إحصان الآخرء کا بينا. 

وعن الأخرئ: أن كلّ وطءٍ لا يُوحِبُ الإحصان عند وُجُووِه لا 
ENE‏ 

وعن أبي يوسف #5ه: إذا َم بامرأته ثم جُنَ أوصار مَعٌتوهاً ثم أفاق 
لا یکون تخصنا حتى دخ بها بعد الإفاقة ل بطا وقد 


قال: (ويَثيت ت الإحصانٌ بالإقرار)؛ له غر متهم ف شخ نفسه» (أو 
بشَهادةٍ رجلين» أو رَجُل وامرأتين)؛ لأنَّ الإحصانَ ليس علَةَ لوجوب 


للا شاد الدكيزر طبلا أبو لقا سح تتح 1 
الرّجم؛ لأنّه عبارةٌ عن خصال حميدة وأوصافٍ جميلق» وذلك لا أَثَرَ له في 
واا 0 اد كترم يُشترطٌ لوجوب الرّجمء وإِنَّا الإحصان شَّرَط 


(وكذلك إن كان بنهما ولد معروف): لآنه دليل ظاهر عل الدخول 
في النكاح الصحيح» وذلك ند تت به الاحصان. 

ويكفى ق الاعصنان أفيقول الشهووة ربا 

وقال مد ج ده لا E ENO‏ 
ف مُشترك» فلا مث aT‏ 

2 2 ¢ 

ولا أن الدخول متئ أضيف إك المرأة بحرف الباء لا يراد به إلا 
الجماع» قال تعالى: فَإِن لَرَتَكُونُوا لتم ن [النساء: 77]. والمرادٌ الجماع. 

ولو دحل بامرأة ثم طَلَّمّها وقال: وَطتتها وأنكوة ضار خضتاء ولا 

E CE A N و35 لو‎ 

وإذا كان أحدّهما حصنا دون الآخر خض كل واحدٍ بِحَدّه؛ٍ لأنّ جناية 
أحدههما أَحَفٌ والآخرٌ أَعْلَظَُء فإذا اختلفا في الجناية اختلفا في موجبها 


o 


صَرورة. 


ست ت | لاز عل الاغيا لين المخار للموضاع 


(ولا حَدَّ على من وَطِئىَ المعتدة بالطلاق الثلاث» وإن قال: علمت أنََا 
عل حرام)”؛ لاختلاف الصحابة ده فصار ذلك شبهة في درء الحدٌ. 
2 َي ہے 4 س # 3 
(ومن وَطئ معتدته عن ثلاث وقال: ّت انها حلال ل د ولو 
قال: عَلِمْتُ اتا حرامٌ خُدٌ). 
ع #4 0 و 2 
والأصل في ذلك قوله #: «ادرءوا الحُدُود بالشبهات)”. 


واد ا قا متك ١‏ لقو طق اقطان ل E‏ لس لقي جاه 5 
ثم الشبهة أنواعٌ: شبهة في المحَلء وشبّهة في الفِعَل «وهي شبهة 


(1) أي: لا يجب الحدٌ لأجل شبهة وجدت في المحل» وإن علم حرمته؛ لأنَّ الشبهةً إذا 
كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه» فلم يبق معه اسم الزناء فامتنع ا لحد على 
التقادير كلّها؛ وهذا لأنَّ الدليل المثبت للحل قائم» وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع» 
فأورث شبهة» فلهذا سمي هذا النوع شبهة في المحل؛ لأنَّا نشأت عن دليل موجب 
للحل في المحلء بيانه: أنَّ قوله 4: (أنت ومالك لأبيك)» يقتضي الملك؛ لأنَّ اللام فيه 
للملك» كما في التبيين"7: .١7/1/‏ 


)١(‏ سبق تخريجه عن ابن عباس د في جامع مسانيد أبي حنيفة ۲: 7» وسنن البيهقي 
الكبير /: 7778» وسنن ابن ماجة ۲: .866٠‏ 


للأ شعاد الدكيزر ساح ابو لقا سح دة 
الاشتباه»» وشبهة في العقد. 

أمَا الشبهة في اكَحَلُ: فهو كوَطئ الُبانة بالكنايات في عِدَنهاء فإنّه لا 
يجب الحد. وإن قال: عَلِمَتَ آنا حَرام؛ لأن الشبهة في الملك» وهو المحل 
: 5 ِ 7 

مَوجودة سواء علم ارين أو لريَعلم. 

ا الفعُل: في إذا وَطِئ المطلقة ثلاثاًء أو علل مال في العِدَّة 
فإن قال e al‏ حَرامٌ خد لأنّه 
ظَنَ أن الفعل مبَاحٌ له ك كما يُباح له الاتتفاع بماله أو له وع حَق ا قا 
العدّق فَعنَ أن ذلك ييح وطأهاء فكان ظته مستنداً إل ليل» فكان شُبهة في 
دوع اكد إذا 2 1ك ل دونه ادعوم اتوك الي 

كييك وإن اذّعاه؛ لاله زنا تحض؛ لا ا Eh‏ 
E eT‏ 
خاد لا عد غل راید حي اا اه لآن أحدهها دا 
الشبهة َرَج فعلّه عن أن يكون زناه َرَج فِعَل الآخرء مَسَقَطَ الخد عنهما. 

وأا شبهة العقد بأن وَطِئ امرأةً َرَوّجها بغير شُهودٍ لا حَدٌ عليه. 

2 ع سدم 
ولو تزمّج مجوسيةء أو خمسة في عقلِ» أو جمع بين أختينء أو تَرَوجَ 
بمحارمه فوطتهاء فإنّه لا جحد عند أبي حنيفة اه وإن قال: عَلِمَّتَ أنها عل 


بعتي 


00 


# > > فة | لأخار عل الا رلم المخدار لول 

a EN اللي‎ EEE a 
عله ما يت فيه كمه وحکمه الجل وهو غير ثابت بالإجاع» فصار‎ 
كإضافة العقدٍ إلى الذّكر.‎ 

ولأبي حنيفة طك: اا ادف عل لأن عله ما هو صالحٌ لحصول 
المقصود, والمقصودٌ من النكاح ار الف اسل والأش من الآضيات فة 
لوقف وت ا اه إلا اله تققد عليه ار ت وا 
تكفي لسقوط الحَدّء إلا أنّه يجبُ عليه التعزير ويُوجَمُ عُقوبةٌ؛ لأنّه ارتكبَ 


- 
3 2 


2 ا ف الوا او ل 
جناية ليس فيها حد مقدرٌ فيعزر”". 


)١(‏ وعليه الفتو» خلاصة؛ لكنّ المرجّحَ في جميع الشروح قول الإمام بء فكان 
الفتوئ عليه أوكىء قاله قا اق لاسحيحه صن لكن في الفهستان عن المضهرات: 
علل قولما الفتوئء كما في الدر المختار۳: ١6 5-١807‏ . 

(1) إن أبا حنيفة 5 ومن تبعه إريحكم بسقوط الح عمن وطئ المحارم بعد نكاحهن 
إلا بحجج قاطعة وبراهين ساطعة» وقد أوجبوا عليه التعزير» وشددوا عليه النكير با 
هو أكثر ما يناله من الحد. وعملوا بالأحاديث الواردة في باب دفع الحدود بالشبهات 
والأحاديث الورادة في هذا الباب» ومنها: 

عن البراء بن عازب هه قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت» إذ أقبل ركب أو 
فوارس معهم لواء» فجعل الأعراب يطيفون بي لنزلتي من النبي وَل إذ توا قبة 
فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه» فسألت عنه» فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه» في 
سنن أب داود؛ : 2151 وفي لفظ: عن البراء تي قال: «لقيت عمي ومعه راية» فقلت 


له: أب“ تر بد؟ فقا : رث الله E‏ ال تکام أة اة فام ي أل .اض ف 
ين ترد ل: بعثنی رسول إلى رجل مراة ابيه» فامرني ان اضرب 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ٤۷‏ 

قال: (ولو استأجر امرأةً لِيَرْنٍ بها ورّنا بهاء أو وط أجنبية فيا دون 
القرج» أو لاط فلا حَدّ عليه ويُعرّر). 

وقالا: تُحَدّ في المسائل كلّها. 

هما في الإجارة: أن منافع البْضْع لا مَك بالإجارق فصارٌ وجود 
الإجارة وعدمّها سواءٌ فصار كأنه وَطئهامن غير شر طِ. 

وله ما روي: اناا امسفت راعیا لیا فا أن سقیها حتین کته 
من نفسها ففعلت» ثمٌ رفع الأمر إلى عُمر 5د فدرأ الحدَّ عنهماء وقال: ذلك 
مَهَرُها»”, ولان الإجارة تغليك المنافع» ومَنافعٌ البُضْع منافع» فأَوَرَتٌ بهد 


عنقه وآخذ ماله) في سنن أبي داود٤:‏ ۷ وصحيح ابن بان 9: 46۳ .وسفن 
الترمذي”: ٦٤۳‏ وسنن الدارقطنى7: ۱۹١‏ والمجتبی ۰.۱٠۹ :٦‏ وسنن ابن ماجه؟: 


84 . 
وعن ابن عباس اه قال #5: «مَن وقع علل ذات محرم فاقتلوه» في المستدرك؟ : ۷۹» 
و صححه. 


وعن معاوية بن قرة عن أبيه ب قال: «بعثني رسول الله #5 إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
أن أضرب عنقه» وأصفي ماله؛ في سنن ابن ماجه؟: 856. 

)١(‏ في الأصل لمحمد بن الجسن۷: 107: «بلغنا عن عمر بن الطاب #ه أن امرأة 
استسقت راعياء فأبن أن يَسقيها حتئ أمكنته من نفسهاء فدرأ عمر 4ه عنها الحدٌ؛ لأنها 
مضطرة؛ قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب 5ه أن امرأة سألت رجلا شيعا فأبين أن 
يعطيها حت أمكنته من نفسهاء فقال عمر ظله: هذا مهرء درأت عنها الحد). 


»د د ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وا 
وما في اللواطة: أئّها كالرّنا؛ لأثها قضاءٌ الشهوة في مُشتھی علل 


: 
ا َ 


وا ق ا اتوك ا ا و ا ی 
0 وو الح فيهاء لکن اختلفوا فيه» قال أبو بكر ذله: مرق بالتّار»“» 
وقال علي ذيه: «عليه حَدَّ الزنا»”» وقال بعضهم: اسان فى ا مَوْضع 

حت يّموتا"”» وقال بعضهم: «يُيَدّم عليهما جدار»*» وقال ابن عبّاس ا 
ايتَكّسُ من مَکان ” مرتفع! *. 


)١(‏ أخرج الواقدي في كتاب الردة: (إنَّ أبا بكر الصديق #ه أمر بإحراقه بالنار»» كما في 
عمدة الرعاية 5: .١95‏ 

وعن صفوان بن سليم: «أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق د في خلافته 
يذكر له أنه وَجَدَ رجلاً في بعض نواحي العرب يُتكح كا تنكح المرأة» وأن أبا بكر ذه 
جمع الناس من أصحاب رسول الله يلك فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ قولاً 
علي بن أبي طالب له قال: إن هذا ذنب إرتعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة» صنع 
لله بها ما قد علمتم» نرئ أن نحرقه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ب عل أن 
يحرقه بالناره فكتب أبو بكر 4ه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار» في سنن 
البيهقي الكبير۸: ٠5‏ 5» ومعرفة السئن 17: .٠٠١‏ 

(۲) فعن علّ #د: «أنّه رَجمَ لوطياً» في مصنف ابن أبي شيبة0: »٤4۷‏ وشعب 
الإيان: : /301. 

a O PEO 

(5) قال ابن قطلوبغا في الإإخبار۳: 45 : «فقال مخرجو أحاديث المداية: ر نجده». 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 5: 447 والبيهقي في سنن البيهقي الكبير۸: ٤٠٤‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع .ب سسسس ش48 

ARE SNA TT 
باسم» وأنّهِ يتفي الاشتراك كاسم ال حار والفرسء فلا يكون زنأء فلا يُلحق‎ 
بالزّنا في الحدّ؛ إذ الحدودٌ لا َنْب قياساًء ولأنّه لا يُوجِبُ المالّ بحال ماء فلا‎ 
SEU ESOL NOSE SNS E 
لصّحابةٌ # في نه فإ حَد الزنا صوص عليه في سكم القرآن وشتواتر‎ 
لسَنَةء وليس هو في معنى الزّنا؛ لأنّه ليس فيه إضاعة الول ولا اشتباة‎ 
الآنساب» فة‎ 

وقولَهُ 4#: «اقتلوا الفاعل والمفعول به حول على الاستحلال أو 
السّياسة؛ لوجوب القتل مُطلقاً من غير اشتراط الإحصان» وجب التعزير 


5 وه 
م 
ويُسجَنٌ زيادة في العقوبة لغاظ الجناية. 
1 عن 9 04 2 8 و 5 2 و 
وما وَطءَ الأجنبية في دون الفرّجء فإن كان في الدبرء فهو كاللواطة 
حا واختلافاً وتعلیلاء وإن كان فيها دون السّبيلين» فإنّه يُعَزّرُ بالإجماع. 


عن ابن عباس # آنه سكل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلم بناء بالقرية فيلقى منه 
منكساًء ثم يتبع با حجارة»؛ كا في عمدة الرعاية .١97 :٤‏ 

اس ابي وار ار امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به) في سنن ابن ماجه ۲ :656 وشرح مشكل الآثار ؟: 
6 والمسعدرك 9:4 وشن التزعذي ؛ : 08۷ سين أي ذاوه 158:4 


وو > > كف |الأخباز عق الاعفيان لال المخدار لول 
0 (ولو رت إليه غَيدُ امرأته فوّطئها لا َد وعليه الَهِرٌ) بذلك 

حَكَمْ عمرٌ له ولأن الرّجِل لا يُعرفٌ امرآته أَوْلّ مَرَةٍ إل بإخبار النساءء 

ف اعد لن املك ات من حت الطام اسار ول كا 


2 


5 أن املك ف مدوم حقيقة. 


قال: (ولو وُجِدَّ على فِراشه امرأةً فَوَطِئها خُدَّ)؛ لأنّه يُمكنه مُعرفة 
زوجت بكلامها وصوتمها وجَسّها وحَرّكتها ومَسّهاء فإذا إريتفخّصٌ عن ذلك 
إريعذ 6 َعُدَرَ بخلافي ما تَقَدَمْ. 

وكذلك الأعمى إلا إذا دعاها فقالت: أنا زوجتك؛ لأنه اعتمد 
إخبارهاء وهو دليل» ولو أجابثّه وإ تقل: أنا فلانة حُدَّ؛ٍ لأنّهِ يُمكنه التمَخُص 
بالشّؤال وغيره؛ لأن الجوات قد يكون من غير من ناداهاء فيب عليه 
التمخُص عن حاها. 

قال: (والزنا في دار الَرْبٍ والبَغْي لا يُوجِبٌ الَدّ)؛ إذ المقصودُ هو 
الانزجار» وهو غير حاصل؛ لانقطاع الولاية؛ لأنّه إذا لر يَتْعَقِدٌ مُوجباً لا 


و و 


يُنْقَلِبُ مُوجباًء حتى لو عَزا الإمامُ أو مَن له ولاية الإقامة» فإنّهِ بُقَيمُ الحذً 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار!: 57: «وقال في «الحداية»: حكم بذلك علٌء وقال 
المخرجون: إر نجده» والصواب ما في الهداية» وكذلك أخرجه عبد الرّزاق ومحمد بن 
الحسن في «الأصل»». ففي الأصل لمحمد بن الحسن۷: 177: «وبلغنا عن علي 5ه أنه 
قال: من رُقّتَ إليه غير امرأته جُعل عليه الصداق با استحل من فرجها ول تَحُدٌه). 


للا شعاد الذكيؤ و صااخ او اا سح س 
قال : (وواطى البهيمة يعز ر لاله لس اول ا ا 
فيُعرٌَ ر"؛ لما بنا 


5ك قر اماس اممعانا يي 01 دار له روك ليه رن 
بالنار؛ لما روي أبو يوسف ذه بإسناده إلى عمر ذيه: «أ أنه أن برجل وَقَمَّ عل 
بهيمة فعرّره وأمر بالبهيمة فذحت وأحرقَتُ بالتار»» وإن كان ما يؤكل 
ذب وتُؤكلء ولا تحرق 

وقالا: حرق أيضاء هذا إذا كانت البّهيمة للفاعل» فإن كانت لغيره 
يُطالب صاحبّها أن يدقّعها إليه بقيمتها ثمٌ يَذبحْهاء وهذا إِنّا عرف سّماعاً لا 
اساب 


هه 


قال: (ولو ورّنا د ۶ بِصَبيّةِ أو تحنونةٍ حُلّ) خاصّة. 
58 ا ا مر - رةه ر و وت 7 
(ولو طاوّعت العاقلة البالغة صَببَاً أو تحنوناً لا تحدٌ). والمَرّق أن الحَدَ 


377 :٤یئاسنلا فعن ابن عباس # قال: «ليس عل من أتول ميمة حد» في سنن‎ )١( 
والمستدرك 4 : 797 ومصنف ابن أبي‎ ٠١ : وسنن الترمذيّ؛‎ ۱٥۹ : ٤دواد وسنن أبي‎ 
:5 شيبة0: "4017 نعم يجب علل الإمام أن يعزّرَه تعزيراً يصلح له. ويدل عليه قوله‎ 
«مَن أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه» في سنن أبي داود؟: 0575» وسنن ابن‎ 
والحكمةٌ في قتل البهيمة قطمٌ التحدّث بفعل‎ ٤۷۷ ومعرفة السئن”17:‎ ۸۵١ ماجه7:‎ 
.١95 :5 الواطئ» كما في عمدة الرعاية‎ 

(؟) ففي الأصل لمحمد بن الحسن7: 189: «بلغنا عن عمر 5ه أنه أتي برجل أتى 
بهيمة» فلم يحده. وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار». 


0س فة | لأ ج رقفل [لاخفرا رلتعلين ارول 
جب عاك الرّجل بفعل الزّناء وعان المرأة بالشّمكين من الرّناء والمأخودٌ في حَدٌ 
اال 

و غيرٌ موجودٍ في فعل الصَبيّ؛ ع القاطة ت نحوه» فلا ييكون 
ا عن ل انل مين الخد وفعل العاقل البالغ تمحضّ حرام 
د وإريجب عل الصّبيّة والمجنونة؛ لعدم التكليفي. 


5 ع 2 7 وار عم “لتر 7 
قال: (وأكثر التعزير" تسعة وثلاثونَ سَوطا. 


)١(‏ الفرق بين الحدٌ والتعزير: 

معنا أن ادود عقويات بحددها اه كله رخات التعرين فاس تقديره متروك للبت 
يقدرون فيه ما يناسب في الردع عن السلوكيات الخاطئة» ونعرض ههنا بعض الفروق 
ما بين ا لحد والتعزير زيادةً في التوضيح والبيان» وهي عل النّحو الآتي: 

١‏ ا لحد مقدّرٌ من الشارع الحكيم» والتّعزيرٌ فوص إلى رأي الإمام. 

۲. إن المح درا بالشّبهات. والتّعزير لا يدراً بالشبهات ويجب مع وجودها. 

o a اله‎ 

5 الحدّ مختصٌ بالإمام فلا يجوز للأب والزوج إقامته» والتعزير يفعله الرّوج 
والزوجةء وكل مَّن رأئ أحداً يُباشر المعصية. 

٥.إن‏ رجع المقر في الحدٌ يقبل رجوعه» ولا يقبل رجوع المقر في التعزير. 

5 القاضي يحبس المشهود عليه حتئ يسأل عن الشُّهود في الحدّء ولا يحبسهم في 
التعزير؛ لأنه حبسهم قبل أن يثبت عليهم التعزير يعد تعزيراً. 

.إن الحدّ لا تجوز الشفاعة فيه» بخلاف التعزير فتجوز فيه الشفاعة إن كان هناك 
ملح 


لاا ساد ادر عدا أب و لقا مسي ست عب تتم ست تنس ]81 
ر و 
وأقله ثلاثة)"» وقيل: ما يراه الإمامٌ» وقيل: بقدر الجناية. 


5 3 . 3 و و‎ E E E 
والأصل أن يعزره ب يَنْرَجِرَ به في أكبر رآيه لاختلاف طباع الناس في‎ 
ذلك”» وإن رأئ الإمامُ أن يضم الحَبّسَ إلى التعزير فَعَلَ؛ لأنّه يصلحٌ زاجراً‎ 


8 الحدّ لا يجوز للإمام ترك إقامته» بخلاف التعزير فيجوز للإمام ترك إقامته إن 
رأى مصلحة. 

4. إن الحدّ يسقط بالتقادم بعد مرور شهر عليه فلا تقبل الشهادة حينئذٍ عليه» بخلاف 
التعزير فلا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة» كا في رد المحتار؟ : 04. 

)١(‏ وفي «الحاوي القدسي»: قال أبو يوسف #د: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطأًء 
وفي الحرٌ خمسة وسبعون سوطاء وبه تأخذء اه فعلم أن الأصحٌ قول أي يوسف 4 
بحر قال ابن عابدين في رد المحتار٤‏ : :1١‏ «يحتمل أنَّ قوله: وبه نأخذ ترجيح للرواية 
الثانية عن أبي يوسف ذه على الرواية الأولى؛ لكون الثانية هي ظاهر الرواية عنه» ولا 
يلزم من هذا ترجيح قوله علل قولم| الذي عليه متون المذهب مع نقل العلامة قاسم له 
تصحيحه عن الأئمة؛ ولذا إريُعوٌل الحصكفي 4ء علك ما في «البحر»» وعن أبي يوسف 
اه : (عنيت د نون ESS Re Ca e‏ 
المحصن أو المحصن بغير الزنا من حدّ القذف صَرّفاً لكل نوع إلى نوعه» وعنه: أله يعتبر 
عل قدر عظم الجرم وصغره» «زيلعي»». 

(۲) إن باب التعزير واسع جداً ولا يُمكن حصر عقوباته» والأوك تفويض هذا 
للدولة با يحقق العدل ويوصل الحقوق ويرفع الظلم ويكفي في الزجر والردع عن 
الفساد» ونذكر ههنا أبرز ما يُعزّر به عادةً عل النحو الآني: 

:الخ ر بالقريت ا و ق اتفاق ك| عليه عامّة متون المذهب» 


٤ه‏ ل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ولكنه محدّدُ بأن لا يزيد عن الحدود المقدّرة في الشّريعة» وهذا المنع من الزيادة في غير 
EONS LE‏ 
أخرئ من حبس وغيره إن رأئ أن عقوبة الصرب لا تكفي في الزَّجرء وهذا يُظهر 
اعتدال الشّريعة» فلم تمنع من الضَّربٍ مطلقاًء وإر تبح مطلقاً وإِلَّ) أجازته بقدر محدود 
في الحدود لا يزيد عن ماثة» وفي السياسة با لا يزيد عن ما في الحدود. فعن الجعد بن 
ذكوان قال: «شهدت شريحاً ه ضرب شاهد الزُور خفقات ونزع عمامته عن رأسه» في 
مصنف ابن أبي شيبة؟ : ٥٥١‏ . 

۲.التعزير بالكلام: 

إن أصحاب الهيئات من الأشراف والفضلاء مكن أن يقتصر في التعزير مع أحدهم على 
خالفة قام بها بالكلام؛ لأن له تأثيراً كبيراً على نفوسهم» وهو رادع لهم عن تكرار الخطأ 
مرة آخرئ» كا سبق عن «الفتاوئ الظهيرية»: «وقد يكون بالكلام العنيف». كا في 
العنايةه: 560 7. 

۳. التعزير بالقتل: 

إذا كان الجرم الذي قام به المجرم كبيراً تكون عقوبته هي القتل سياسةء فكل من يثبت 
أنه يسعئ في الأرض فساداً يعاقب بالقتل تعزيراً.وقد نصوا على القتل سياسة في 
مواضع عديدة منها: قال في «الجامع الصغير»: «إن خنق في المصر غير مرة قتل به»» 
وعلق اللَكْتَويُ في شرح الجامع الصغير ص 745: «هذا قتل سياسة بالإجماع؛ لسعيه في 
الأرض بالفساد». 

5. التعزير بالنفي: 

يجوز للقاضي اختيار عقوبة التعزير علل فعل ما إن رأئ أن مثله ناجع في منع تكرار هذا 
الفعل السيء» فعن الزهري: «آني مروان بقوم يختفون القبور- أي ينبشون ‏ فضربهم 


(الأشكاة الذكيو اع اوا ج ت 


ونفاهم والصحابة #: متوافرون» في مصنف ابن أبي شيبة٤ ٤۸٥ :١‏ .. 

ه. التعزير بالحبس: 

من أشهر العقوبات التعزيرية هي الحبس مدّة من الزمان يظهر فيها توبة المجرم ع) 
اقترفه» وذكر فقهاؤنا في القانون العثاني: «مَن قبل ولداً صغيراً بشهوة» أو تحرش به» 
فغلية عقر تعزيرا شديداء ولكل يجلدة أفجة وإن اقنضت اللضلعة عالقا 
EE‏ ۰ 
الت ادها 

أجاز أبو يوسف التعزير بأخذ المال إن كان صالحاً من منع ارتكاب الجرم المنشودء 
وصرّحوا في «الخلاصة» و«الظهيرية»: بجواز التعزير بأخذ المال. 

۷ التعزير بالتشهير: 

ويكون التعزير بالتشهير بأن يفضح أمر هذا المجرم علل رؤوس الخلق ويعرف بفعله 
حت يحذره الناس» ويكون عبرة لغيره» فعن مكحول: (أن عمر بن الخطاب 5ه ضرب 
شاهد الزور أربعون سوطاً وسخم وجهه وطاف به بالمدينة» في سنن البيهقي 
الكبير١٠:١51١»‏ ومصنف عبد الرزاق۸: ۲۳۷. 

۸ التعوين بالأشغال الشاقة: 

من المعلوم أن قوانين الدولة العثانية وضعها فقهاء الحنفية» ووجد في بعضها عقوبة 
بالآشغال الشاقة» ومثاها: العمل كمجدف في السفن في أسطول الدولة العثمانية» ىا في 
قزانيق الكولة الع ار ا 

9.التعزير بالفصل من وظيفته: 

إن العقوبة بفصل الموظف من وظيفته إن ثبت عليه جرم معين» له أثر كبير في استقامته 
عن عمله والقيام بواجبه» وكان التعزير بالفصل من الوظيفة متبعاً في الدولة العثانية 
كما في قوانين الدولة العثانية ص ١‏ /. 


وهدتددل سلب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
حتول يكتفى به» وقد وَرَدَ الشرع به0. 


E O 5 4‏ ا ا ٠‏ 5 4 
وقال ابو یو سف ذه: أكثره خمسة وسبعون سَوطاء وفي رواية: تسعة 


وسبعول. 

والأصل في ذلك قوله ي: «مَن بَلَعَ حَدَاً في غير حَده فهو من 
s5۶ 3‏ 9 
المعتدين)”» فهم| اعتيرا أدنى الحد. 


٠‏ .التعزير بالقطع: 

يمكن للقاضي أن يعزر بالقطع إن رأئ آنا عقوبة رادعة عن الجرم الذي ارتكب 
بحيث لا يعود له مرة أخرئ» ويكون فيه عبرة لغيره. 

ومعلوم أنه لا قطع علل مّن ينبش القبور عند فقهائنا؛ لعدم توفر شروط السرقة من 
الإسرار والإخفاء. وكان معن قوله #5: «مَن نبش قطعناه» في السنن الصغيرلا: 25١١‏ 
ومغرقة الو 3/841 قال العزتوى ق الهرة ا اا 141+ العخ ايت ةة 
فهو ع عل اا ل د که ادن غوف غ کا6 وین حرق بحر ناه ومن ان 
دفناه حيأء ومّن نقب نقبنا عن كبده» في السنن الكبرئ للبيهقي۸: ۷۹ء والسنن 
الصغرئ للبيهقي: ٠٠١‏ ومعلومٌ أن هذه الأحكام غير مشروعة إلا سياسة. ثم إِنّه 
متروك الظّاهر؛ لأنه علّق فيه بالقطع بمجرد التبش» وبالإجماع ليس كذلك فإن نبش 
وإريأخذ لا يقطع». 

)١(‏ فعن بہز بن حکيم» عن أبيه عن جده: «آن النبي يلآ حبس رجلا في تهمة) في سنن 
أبي داود: 17لا وسئن الترمذي4: 738» والسئن الكبرئ للنسائي۷: ۸» ومصنف 
عبد الرزاق ۷: 17لا 716. 


(؟) فعن الصحاك بن مزاحم قال #: «من بلغ حداً في غير حدّ فهو من المعتدين» في 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 5 

فال (والتعوير اد ا ا و 
جهة الوصف كيلا يفوت المقصود وهو الانزجارء وهذا قلنا: لا يُرّق على 
الأعضاء. 

قال: (ثمَ حَدٌ الزّنا)؛ لأنّه تبت بدليل مقطوع به» وهو الكتابُء ولأنّه 
أعظم جريمةه حتى وَجَبَ فيه الج 00 

قال: (ثم لقت لذن ل د 

قال: (ثمَ حَدٌ القَف)؛ لأنَّ سيّبه محتمل؛ لأنه يَتَمَل صدقٌ القاذفِ 


والله أعلم. 


الأصل لمحمد١١:/27177»‏ وسنن البيهقي الكبير۸: 207177 قال: مرسل. 
وعن عل ظله: امن بلغ حداً في غير حدٌ فهو من العتدين» في | لسنن الصغير للبيهقى": 
7 وقال: روي مرسلا وموصولاء والمرسل أولك. 


مدءدغمننددلل سلب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ون مداه وى 4 ٠‏ 
باب حَد القذف 


8 
3 


القذفُ في اللغة: المي مُطلقاًء ومنه المَذَّافةٌ والقَذِيفة: يلوقلاع الذي 
يُرمى به» وقوهّم بين قاذفٍ وحاذفي: أي رام بالحتصئ وحاذف بالعَصئ» 
والتقاذف: الترامي كته شدي ا ان رضى الله عنها: «فبتتان 
انو ا 5 الأشعار يوم ات ای ایت 
وفيه معن الرّمي؛ لذن الشف رى با تعينه ويشينه: 


وهو في ا 0 عصوص» وهر الرمى لرا ومله اا «إن 
هلال بن أمية قذف زوجته)": أي رَماها بالزنى وقد تكرّر في الحديث. 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأتعيار ان اك الأنصار يوم بعاث» في صحيح البخاري؟: 1۷ ومعنول 
القيتتان: هما الأمتان» وبا تقاولت الأنصار: أي با قاله كل فريق من فخر بنفسه أو 
هجاء لغيره» ويوم بعاث: هو و تقاتل فيه اللأوس والخزرج في الجاهلية» وبعاث 
مكان قريب من المدينة» كا في تعليقة البغا علل البخاري٦: .٠‏ 

(۲) فعن ابن عباس #: «إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي #5 بشريك ابن 
سحاء....) في صحيح البخاري7: ۱۷۸ . 


(لأشكاة ادر و طبلا أبو لفاح جح سس 88 

وفيه الْحَدَ: (وهو ثمانونَ سَوْطاً. 

و حب بقذف المحصن بصريج الرّنا)؛ لقوله تعالمل: إل رين 
الات ا اما بأَربَعٍ KE‏ فَاجَلِدُوهُمٌ كفن كلد 1 N‏ 
والمرادٌ بالمى القَذّف بالدنا إجماعا؛ مام 

(وتجِبٌُ إقامئه بطَلَبٍ المَقَذُوفِ)؛ لما فيه من حقه» وهو دقع العا عنه 


ےو 3 


وصَريحٌ الزّنا قوله :يا زاني وريت أو يا ابن الزانية. 

ول نا قهري تزاف ا مين إل نقيت 
ا لحد بأي لسانٍ قَذََهه ويجب عند عَجر القاذف عن إقامةٍ أربعة شهودٍ علن 
صدق مقالته» فَيُُرَبُ ثانين» ونرد شهادثه أبداً؛ لما تلونا من صَريح 
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Rt 5‏ رس . اك 

قال: (ويُفرَّقٌ عليه)؛ لامر في الرّنا. 

(ولا يرع عنه إلا القّرو والحَشو)؛ لأن سببّه غير مقطوع به. ونا يُنْرَعٌ 
عنه المَرّو والحتشو؛ للم 

قال: (ويثْبَتٌ ت بإقراره مره واحدة وبشهادة رَجلين)» كما في سائر 
ا لخقوق علن مام في الشهادات. 

2 - و 3 ك 9 . سا ك 
(ولا يطل بالتقادم والرُجوع)؛ لتعلّق حقٌّ العَبدٍ به؛ لامر في حَدٌ الزّنا. 


(۱) وهي قوله تعال: ولا تَقبَنُوا هم شَهَادةَأبَدَا) [النور:5]. 


سس قجفة | لأخيان عل الاعفيار ا المخار للموضاع 
ره مو عو و ۾ و َو 

قال: (وإحصان القذف: العقل والبلوع والحريّة والإسلامٌ واليفة عن 
الوّنا). 

أا الُريّة والإسلامٌ؛ فلما مر في حَدَّ الزَّنا. 

وأمّا التقل والبُلُوعٌ؛ فلأ الصّبِيّ واكجنونَ لا يَنْحَقّهما العارٌ؛ لعدم 
تحقق فعل الزنامنه|. 

ةاون ضور SAE OE‏ الندن 
ع كر اكه الكذته والقاةث لغير ET A‏ 

قال : (ومن قال لغيره: يا ابن الرّانية أو لست لأبيك خُد)؛ لاله 
صَرِيحٌ في القَذّف؛ لأن قوله: لست لأبيك: كقوله: يا ابن الزّانية. 

ولو شاه هن دواو اله أن إلا ال ار و روج انهه ار 
ف ا 00 
هؤلاء مجازٌ عادةً وشرعاًء قال الله تعاك: [وَإِلَهَ آبائك إِبَرَاهِيمَ وَإِسَّمَاعِيلَ) 
[البقرة: 17 ]» وإبراهيم جدّه وإسماعيل عمٌّه. 

وقوله: يا ابنَ ماء السماء يراد به التشبيه في السّماحَةٍ والصَّفَاءِ وطّهارة 
الال ع او ان ا اا و راد نب ليهو فهر قدف: 


)١(‏ العفيف: هو الذي إريكن وطئ امرأةً بالزنا ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره. 
فإن وُجد ذلك منه في عمره مَرّة واحدة لا يكون محصناً» ولا يحدّ قاذفه» کا في 
الجوهرة؟7: .١09‏ 


لاا شعاد الذكتؤ و مدلا ابو اا که س تت نت سس جا 

ومّن قال لغيره: لست بابنٍ فلانِ» إن كان في حالة العَضَب حُدَ؛ لاله 
يُرادُ به السّيَّء وإن لريكن في حالة العَضَب لا حُحَدَ؛ٍ لأنه يراد به المعاتبة عادةٌ؛ 
لتفي شه لأبيه في الكرّم والمروءة. 

ولو قال لامرأة: زَنَيتِ بحار أو بثور لا نُحَدَ. 

ولو قال: زَنَيتِ بدراهم وبثوب أو بناقة حُدَ؛ِ لأن معناه رَنَيّتِ 
وأخذت هذا. ٠‏ 

وفي الرّجل لا يد في جميع ذلك؛ لأنَّ الرّجِل لا يأخدٌ الال عل الزّنا 
عزفا 

ولق تقال «لكشيية ديا نزادة» شالف رقت توهال جد لجل 
نينا ود المراء تند نيا الك 1 

قال: (ولا يُطالِبُ بقذنٍ الميتٍ إلا من يقعٌ القَدْحُ بقَذْفهِ في تَسَبِ)؛ لأن 
العارٌ يَلُحَقَهم للجزئيّة. 


هھ تة 1 و 
وبحد بقذف أصولِه دون فروعِه”. فيثبّت للولدٍ وول الولدِ وإن كان 


)١(‏ هذا محل نظرء فهو مخالف لعامة الكتب» ففى التبيين"7: :7١7‏ «ولا يطالب بحد 
القذف للميث إلا سن بقع القدتح في تشب وع الأضول والفروع» لانن يلحقهم العار 
بذلك وإن علوا أو سفلوا لمكان الجزئية» فكان القذف متناولا هم معنن؛ لأن العارٌ نوع 
ضرره والضررٌ الرّاجع إلى الأصول والفروع: كالرّاجع إلى نفيه» وكذا التفع الراجع 
إليهم: كالنفع الراجع إلى نفسه. ألا ترئ أن ذلك يمنع قبول الشهادة لهم ودفع الزكاة 
إليهم ومنع الوكيل من البيع لهم وغير ذلك من الأحكام». ومثله في الهداية؟: 27057 
ودرر الحكام!: 86 


> فة |الأخار علق الاغفيار لتعليل المخدار للموضل 
كافراً؛ أن الَّرط ميان الذي يحت إل الزّنا حتئ يَقَعَّ تَعيبراً كاملا ثمّ 
يرجم هذا التعيير إل ولده. 

والكفْرٌ لا يُناني أَهليّة الاستحقاق» بخلاف ما إذا وَقَعَ القَذْفٌ ابتداءً 

وعن حمل ه: ليس لولدٍ البنت طَلَّبُ الَدٌ ذف جده أي أَمّهِ؛ِ لأن 
نسبته إل غيره. 

وجوابه: ENE SE ERN‏ اموه 


ومن قَذَفَ امرأة َي فصدّقه بعش الورئة يذ للباقين؛ لأن قف الأ 
اول الك فكان بمنزلة ما لو قَذََفَ ا OE‏ البعض دون البعض» 
ا 

۶ ع ial‏ و ع م ع م 

قال: (وليس للابن أن يُطالبَ أباه بقذف أمه)؛ لآن الأب لا يعاقبٌ 
بسبب ابنه» حت لا يقتل به. 

9 8 0 02 كه و و 3 

قال: (وممن وَطئ وطئا حراما قي غير ملكه والملاعنة بولد لا د 
قاذفه)؛ لفوات العِفّة. 

وكذا إذا قَدَّفَ امرأةً معها أولادٌ لا يُعَرفٌ هم أبّ؛ لأنّ ذلك أمارة 
الول 

(وإن لاعنت بغير ولد حُدَّ)؛ لعدم أمارة الرّنا. 


لأشعاة الذكتؤ رضاح واا س س ا 
اعلم أنّه إن وَطِىَ وَطئاً حَراماً فلا يخلو: إِمّا إن كان حراماً لعينه أو 


آم إن كان كران و ا رنا قاذ حن قاذفف 

وق كن فى قا عضا بوك E‏ 

فَالوَطَءٌ في غير الملك من كل وجو أو من وجو حَرامٌ لعينه. 

ركا الوطة ف ملكو و اكرمة مود 

وإن كانت مُوْقتَةً فاحرمة لغيرو". 

وعند أبي حنيفة ه: يُشْتَرَطُ للحرمة المؤيّدة الإجماعٌ أو الحديث 
اون 

بيان ذلك في صور المسائل» وهي: 

الوطءٌ بالتكاح الفاسدء والإكراهٌ على الرّناء والجنونء والمطاوعة 
والمحرّمةٌ بالمصاهرة بالوّطءء ووطءٌ الأب جارية ابنه» ففي هذه المسائل 
يَسْقَطُ الإحصان ولا جحد قاذفه؛ لأنه حَرامٌ لعييه وإن لريأثم إمَا للجّهل أو 
للإكراه» بخلاف ثبوتٍ المُصاهرة بالتقبيل والَسّ؛ لأنَ كثيراً من الفقهاء لا 
يرون ذلك خُحَرمأ ولا ص في إثباتٍ الخرمة» بل هو نوعٌ احتياط إقامة 


)١(‏ كوطء امرأته الحائض أو النفساء أو الحرة التى ظاهر منهاء أو وطيئع امرأته 
الصائمة» ففى هذه الصورة يحد قاذفه. ى) في البناية٦:‏ 7/07. 


ا اا وق الا را الخ رول 
للسّبب مَقام السببء فلا سمط الإحصان الثابتُ بيقين بالشك. 

وذكر في «المحيط» عن أبي يوسف وحمّد : سقط إحصائه؛ لاا 

وجوابه: ما مَرّ بخلافٍ الوطء؛ E o‏ 
تَكِحُوا ما تكح آباؤگم م مى المّسَاء إلا ما قد سَلَف) [النساء: ۲ وقد قامَ 
الدليل على أنَّ | لنكاح حقيقة في الوطء» ولا اعتبار للاختلافٍ مع صَريح 
النصض. 

5ن إتكرمة اق الملك: الأأخت من الرّضاعء فإنّ) سقط 
الإحفنان؛ لأنّه يُناف ملك المتعة» فيكون الوطءٌ واقعاً في غير الملك» فيصير 
له به بالرًنا. 

والحرمة المؤقتة: كالمجوسيّة» والحائضء والظاهر منهاء والحرمة 
باليمين» والمعتدة من غيره”"» فلا يسقط الإحصان؛ م قيام الملك في 
امحل لا يكون الفعل زنأء ولا في معناه» وال خرمة على شرف الزّوال. 

ومن ذف كافرا رى في حالةٍ الكفر لا يذه لأنَ زناه في الكفر حَرامٌ. 

ولو قذف مجوسيا روج بأ ودح عليها ثم أسلم حُدٌ عند أي حنيفة 
ذه خلافاً لما بناءَ علل أن له حكم الصّحَّة عنده خلافاً هماء وقد مر في 
التكاح. 


(۱) هذا محل نظرء فإن كان كان الوطءٌ بلا عقد فهو زناء وإن کان بعقيء فيكون النكاح 
فاسداًء ومَرٌّ معنا أن الوطءً في النكاح الفاسد يسقط الإحصان. فيحَدَ القاذف. والله 


اك 


للا شعاد الذكيؤر صااخ ار لقا سح س 

قال واا عد ادت لاف حَقَ | العبدء وقد التزم إيفاء 
حقوق العباد» وكان أبو حنيفة : ضيه يقول أولا: لا بد کال ا ا 
والُختار الأَوّل©. 

ولا جحد ني الحتمر بالإجماع؛ لأنّهِ يَرَى حِلّه. 

وما حَدٌ الرّنا والسّرقة» قال أبو يوسف ك: جد فيه كالدّمِيء وهذا 
يُقتصٌ منه بالإجماع» ولا يُحَدٌ فيهها عندهما؛ لأنّه لا يلرم إلاما التزم» وهو إا 
التزم حقوقٌ العباد ضرورة التّمَكّن من المعاوضات والرّجوع إلى بليه» وار 
يلتزم حقوق الله تعال» بخلاف القصاص. فإنّهِ حَقٌ العباد. 

قال: (وإذا مات المقذوف بَطََ اء ولو مات بعدما أقيم بعص الحَدٌ 
بطل الباقي. 

(ولا يُورَتُ ولايَصِحٌ العَفُو عنه. ولا الاعتياض)؛ ولذلك يجري فيه 
لداعل وهذا بنا عل أن الغالب فيه حن الشّرعء ولا خلاف أن فيه حل 
العبد والشّرِع؛ لاه شرع لدفع العار عن المقذوفيء وهو الَف به» وفيه معنى 
SCT‏ 

والمرادُ بالرّجر إخلاءٌ العلر عن الفّسادء وهذا آية حَق الشّرع» ثم 
اختلفوا في الغالب فيهماء فأصحايّنا غَلَبوا حى الشّرع؛ لأنَّ حى العبد يتولاه 
مولاه» فيصير حق العبد مستوقٌ ضمناً لحن المو» ولا كذلك بالعگس؛ إذ 
لا ولاية للعبد على استيفاء حقٌ الشّرعَ إلا بطريق النيابة. 


(۱) واختاره في غرر الحكام ۲: ۷٤‏ وغيره من الكتب المعتبرة. 


ةلسل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ع ا 
عدت قو لآ اذاه لير وا ت قافا ف فوح 
التعزير؛ ينجر عن ذلك. ويَعْرَ غيرُه. 

وفي «المجرد» عن أبي حنيفة 5ه: يا شارب الخمرء يا خائن يعرَّرُ. 

(وكذلك يا حمارٌ يا خنزيرٌ إن كان ققيهاً أو عَلّوياً). 

وكذلك يا ثورٌ يا كَلَْبُ؛ لأنّهِ يلْحَقَهُ بذلك الأَدّى دون الجاهل العامي. 

ق | عرفنا؛ لأثهم هناسنا ٠‏ سه 

وقيل: يعّزر في حَقَ الكل في عرفنا؛ روا يعدونه سا . 


aul ESE, 
القاذفَ شين الكذب ولأنه إِنَّ) يُشبّه بهذه الأشياء؛ لسوءٍ خلقه أو قبح ا‎ 


)١(‏ 'وفيل في عرفنا: يعزر؟ لأنه يعد شيناء وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف 
كالفقهاء والعلوية يعزّر؛ لأنّه يلحقهم الوحشة بذلكء وإن كان من العامّة لا يعز 
وهذا أحسنء كما في الحدايةة: ٤۷‏ 7. 


اشقا الذكيؤ و صل بو لقا مسح > ت ل 
وليس ذلك بمعصية. 

رجل زنا بامرأةٍ ميتة يُعَرَرُ. 

قال: (ومّن حَدَّه الإمامٌ أو عَرَرَه فهات فهو هدرٌ)؛ لأنه مأمورٌ من جهة 
الشرع» فلا فلا يَتَقَيَدٌ بالسلامة كالفَصَّاده أو نقول: استوف حقٌّ الله عله امنا 
yT 052007‏ 


قال: (وللروج أن يُعرّرَ زوجته على ترك الزّينة) إذا أرادها (وترزك 
إجابته إلى فراش ورك عسل الجنابة» وعلى الخروج من الَنْزل)"؛ لأنّه يجب 
عليها طاعته وطاعة الله تعال. فتُعرَّرْ علن الخالفة. 

قال: (ومّن سَرَقّ أو رَنَى أو شرب غير مَرّةٍِ فَحُدَّ فهو للكلّ)؛ لأن 
المقصوة الانزجار, وأنّهِ يحتمل حصوله بالأوّلء فيَتَمَكٌنُ في الثاني شبهة عدم 
المقصود. فلا يجب. 

اها لو 1 ا ولت وطن ون انكف الكو NEE‏ 
لو ضُْربُ لأحدها ربا اعتقد آنه لا حَدَ في الباقى» فلا يَنْرَجِرٌ عنهاء ولا 
كذلك إذا اتحدت الجناية. 


)١(‏ واعلم أن تعزيرها لترك الزينة مقيدٌ با إذا كانت قادرة عليهاء وكانت شرعية» 
وكذا الإجابة با إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس» والخروج بها إذا لر يكن مأذوناً 
فيه شرعاء قال في «البحر»: وينبغي أن يلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند 
بكائه »كما في النهر": "10/9 . 


ف 2 7 جف | لسار فل ا ر 

ولو أقيم عل القاذفٍ تسعة وسبعونَ سَوطاً فقذفَ آخر ريُضرب إلا 
ذلك الوط للداحلء فإنّه ما يتداخل لغلبة حقٌ القرع ولأنَّ المقصوة 
إظهارٌ كذبه؛ ليندفع به العار عن المقذوف» وذلك يحصل في حَمَّهما بالسّوطِ 
الواحد. 

وإذا اجتمع حد الزّنا والسّرقة والشَّربِ والقَذّف وفقء العَيّنء 
بالفقء» لكر خالضن عن اليك وتحق الخد نقد لحاجته واسشعداءة 
فاو حي ل ا اسم 
حتئ یره لأنه لو َم بين حَدين ربا لفت والتَّلف ليس بواجبه فإذا برأء 
فللإمام إن شاء بدا بالقطع, وإن شاءَ بحد الزّنا لاستوائه) في ا 
E‏ لأنّه ثبت بإجماع الصّحابة ؛ ©» فكان دون ما ثبت 
بالكتاب. 

وإن كان حصنا بدأ بالمّقء» ثم حَدَّ القَذْفء ثم الرّجمء ويَسْقَط 
الباقي؛ لذن القتل يأني عل التفس» فيؤدّي إلى إسقاط بعض الحدود وقد 
E‏ 


ہو کر 


وإن كان مع ذلك قَثَلْ صرب للقَذْفٍ ثم يَضْمَنٌ بالسّرقة ثمّ قل 


١‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :٠١‏ «وكذا قال في «الحداية»» ولرينصٌ المخرجون 
على من نقل الإجماع» ولا بيّنوه» وإنما نقلوا ما في الباب من المرفوع والمرقوفات على ما 
يأتي بيانه إن شاء الله تعاك». 


للا ساد ادر رصاع او قات سس ع تي ,| 
0 و 
4 


)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن ۷: :701١‏ «قلت: فإن إريكن قتل ولكنه زنى وهو 
محصن؟ قال: هذا والقتل سواء» أضربه حد القذف؛ لأنه من حقوق الناس» ثم أقتله 
وأدرأ عنه بقية الحدود. قلت: ل؟ قال: لأن القتل يأتي عن ذلك كله؛ لأنه من حدود الله 
تعالى. قال: وبلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس ). 

وعن ابن مسعود #ه: «إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتئ القتل على الآخر» في 


مصنف ابن أبى شيبة0: ٤۷۸‏ . 


الس > هة | لأ تار عل الاخ ر ماخر لهل 


ماع 


$+ 


و 2 
بات حَد الشرب 


ع و 5 5 ا -ه 

الأصل فى وجوبه قوله ي: «مَن شرب الْمَمّرَ فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدوه)”. 

2 0 ر ا : 2 ه سم 2 24 3 
(وهو كحد الزنا كيفيّة» وحد القذف كميّة وثبوتا), فِيِجِرَدْ من ثيابه 
5 ر س 2 ا ع عد 

کا في حَدّ الرّناء ويفرّق علل أعضائه؛ لما مَر. وعن محمد 5د: أنه لا جرد 
2 پچ م 85 4 5 5-5 5 0 5 هد 2 
اوت التنقيفنق العدو فلا كفف ثانا وعدده ثرانون سَوظا فى 
لخر بإجماع الصحابة أنا". 


)١(‏ فعن قبيصة بن ذؤيب 4ه. قال يَلهِ: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. 
فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»» فأتي برجل قد شرب فجلده» ثم أتي به فجلده» ثم 
آتي به فجلده» ثم آتي به فجلده» ورفع القتلا فى سدق أبي:داوة4: 21١58‏ وسين 
الترمذي٤:‏ 58» والمستدرك 5: ٠٤١١‏ وصححه. 

(۲) فعن عمرٌ :أنه استشارٌ في الخمر» فقال له عل بن أبي طالب ذفه: نرئ أن تجلدّه 
ثانين» فاه إذا شرب سک وإذا سَكِرٌ هَدّی» وإذا هَدّی افتری» وعلل المفتري ثانون» 
فاجعله حَدٌ الفرية» فجلدَ عمر #ه ثمانين) في الموطأ؟: 157. 


للأشعاة الدكمو رصاح أبو الفا س س ت > ك 
ويَثبْتُ بإقرارو مَرْةَ واحدةً وبشهادة رجلين كحَدٌّ القَذف. 
A or Ms‏ کا 
(غيرٌ أنه بطل بالرجوع والتقادم في البيّنة والإقرار). 
وعن أبي يو سف ظد: ا مَرّتين عل ما ياتي في | 7 
قال: (والتقادم بذهاب الشّكْر والرًائحة)» فلو أَقَرّ بعد ذهاب ريحها 
لاسي ب الرّائْحةٍ ار نحَد. 
وقال حمل طن e‏ فالتقادم : مع ول السّهادة بالإجماعء غير أ 
ذه قدّره امان كالرنا؛ لان التأخرن ت بمضي الزمان والرَّائحة 


0 


6 1 


وى > 
| ينه 


محمد 
8 


- 
مستكبهه . 
8 


وعن السّائب #ه: «كنا نؤتى بالشارب علل عهِدٍ رسول الله #5 وإمرة أي بكر ذه 
وصدر من خلافة عمر 5ه فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتئ كان آخرَ إمرة عمرٌ 
هه فجلدَ أربعينَ حت إذا عتوا وفسقوا جلد ثانين» في صحيح البخاري”: .۲٤۸۸‏ 
وعن أنس ذهه: «إن النبيّ يك جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثمّ جلد أبو بكر ذه 
أربعين» فلا كان عمرٌ 4 ودنئ الناس من الريف والقرئء قال: ما ترون في جلدٍ 
ا لخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف ذه: أرى أن تجعلّه كأخفٌ الحدودء فجلدَ عمر يه 
انِيِنَ سوطاً» في صحيح مسلم۳: ۱۳۳۰ . 

)١(‏ لعل العبارة موهمة هاهنا وقاصرة عند أداء المطلوب؛ لأن العبارات التي بعدها 
تفيد آنا التقادم مقيد بزوال الرائجة فقط. وهذا ما قيدت به الكتب الأخرئ» ففي فتح 
القديره: ٠1١‏ ": «والشهادة ... مقيّدة بوجود الرائحة» فلا بد من شهادتهها بالشرب أن 
يثبت عند الحاكم أن الريَ قائم حال الشهادة» وهو بأن يشهدا به وبالشرب أو يشهدا 
به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبره بأن ريحها موجود). 


7ج د ا اا را ارال 

وعندهما": مُقدَّرٌ بزوال الرّائحة؛ لأن حَدَّ الشّرب إِنّا تبت بإجماع 
الصحابة فان ولا إجماع بدون رأي اق مسعود ذف فاه شَرَط وجود 
الرّائحة» لما رُوي أن رجلاً جاء بابن أخ له إلى عبد الله بن مسعود #ه فاعترف 
عنده شرب الخخمر» فقال له ابن مسعود 5ه: «بئس ول اليتيم أنت. لا أيه 
تعر ولا ا كيو موود وراك ثم استنكهوه» فإن وَجَدْتم 


رائحة ا لمر فاجلدوه»”» شرط وجو الرّائحة» فيكون شر طا 


ء٠۷١١‎ :7 والصحيح قومُّماء واعتمده المحبويّ والنسفيّ» تصحيح» كا في اللباب‎ )١( 
ورجّحَ في غاية البيان قول محمد #. فقال: والمذهب عندي في الإقرار ما قاله محمد‎ 
لأنَّ حديث ابن مسعود 4 أنكره بعض أهل العلم» قال أبو عبيد: لأنَّ الأصل في‎ 4# 
الحدود إذا جاء صاحبها مقرّاً بها الردّ والإعراض وعدم الاستماع؛ احتيالاً للدرء كا‎ 
فعل رسول الله به حين أقرٌ ماعز 4# فكيف يأمر ابن مسعود 4ه بالتلتلة والمزمزة‎ 
والاستنكاه حتئ يظهر سکره» فلو صح فتأويله: آنه جاء في رجل أنه مولع بالشراب‎ 
و اه» وني فتح القدير: وقول ا هو الصحيح» اه‎ 
والحاصل: أن المذهب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ن إلا أن قول محمد هه أرجح من‎ 
.7 94 جهة المعنی» كما في البحره:‎ 
: المزمزة: التحريك بعنف» والترترة والتلتلة: التحريك» فتح» كا في رد المحتاره‎ )۲( 
«الترترة: أن يحرك ويستنكه. وهذا يدل علل أن بقاء الرائحة‎ :٠١۷١ وفي الجوهرة۲:‎ ۹ 
شرط في إقامة الحدّء وقوله: مزمزوه: أي حركوه وأقبلوا به وأدبروا».‎ 
فعن ابن مسعود ذل: «أنّه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ له» فقال له: يا أبا عبد‎ )۳( 
الوغيوة إن ابن اکن ودنه سكراناء ثقال عبد ا تزكرو وما وة وا‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷۲ 
فلو عله ووافيا ارجا توا نا صل إن السام ت ا 
المسافة حُدٌ) في قولهم جميعاً؛ لأنّه عُذّنٌ فلا يُعَدٌ تقادماً ىا قُلنا في حَدَّ الرّنا. 
ولا جحد السّكران بإقراره علل نفيه؛ لزيادة احتمال الكذبء فتمكّنت 
ال ووا كلاف عد القدف؟: لأن فة ى الكو السك ان فة 
كالصاحي كسائر تَصِرٌّفاتِهِ عقوبة له. 


9 . ا‎ 5 Tr 5 

قال: (ويحْدٌ برب قَطرةٍ من ار وبالسكر من النِيِ)؛ لقوله : 
حرمت ار ھاو کی د ولإطلاق قوله وَلُِ: «مَن 
شرب ال فاجلدوه)”9, وعليه إجماع المنجعارة ن . 


فترتروه واستنكهوه فوجد سکراناً» فرفع إلى السجن» فلا كان الخد جئت وجيء به» في 
مصنف ابن أبي شيبة0: »٥۲ ٤‏ ومصنف عبد الرزاق۷: .۳۷١‏ 

وعن ابن مسعود #ه. قال: «كنت بحمصء فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء فقرأت 
عل انيور ر :قال قا[ برل عن الف وا ما موا راه ار 
ويحك والله لقد قرأتها علل رسول الله يك فقال لي: أحسنت» فين أنا أكلّمه إذ وجدت 
منه ريح الخمرء قال فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حت أجلدك» 
قال: فجلدته الحدّ) في صحيح مسلم١: :50١‏ وصحيح البُخاري٤: ٠۹۱۲‏ . 

(۱) فعن ابن عباس #5:: حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب» في شرح معاني 
الآثار ۲۲١ : ٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۲٠١ :٠١‏ ولا يجوز التعليل مع النص علل عدم 
التعليل» كا في التبيين7: 54. ورواه العقيلي مرفوفاًء كا في الإخبار": /51. 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطره. 


#لاد د ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(والسّكران من لا يَعْرفٌ الرّجل من المرأةٍ والأرضٌ من السّماءِ). 

وقالا: هو الذي لط كلامه ويهذي؛ لأنه الماررف فن الاش وهو 
اختيار أكثر المشايخ”". 

وأبو حنيفة ظله: يأعذن اسا ادود بأقصاها ذوعا للحن وأققياة 
ا ا ني اضيا لأنه مت مَيَرَ فذلك دلالة 
الصحو أو بعضه. وأَنّه ضد السّكر فمتئ تبت أحذّهما أو شيءٌ منه لا يَثْبْتُ 
الا خر 

(ولا جد حتى يُعْلَمَ آنه سَكر من البيذٍ وشَّريّه طَوْعاً)؛ لأن السّكرٌ 
يكون من المباحات كالبنج" Rata‏ مطامط عو سس امو 


(۱) وإليه مال أكثر المشايخ» كا في شرح ملا مسكين ص158١.‏ وقال قاضي خان: 
والفتوی علل قولماء كا في اللباب ۲: »172١‏ والمراد بالحذيان: أن يكون غالبٌ كلامه 
هذياناً» فإن كان نصفه مستقياً فليس بسكران» فيكون حكمّه حكم الصحاة في إقراره 
بالحدؤق وغيز ذلك أن السكراة فق العرف من اخلط كاده جد زل فلا يسعقة 
علل شيء» «فتح»» كما في الشرنبلالية۲: 19. 

(۲) والذي ذكره من إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية «المجامع الصغبر» 
للإمام المحبوبي» فإنّهِ استدل علل حرمة الأشربة المتخذة من الحبوب: كالحنطة والشعير 
والذرة والعسل وغيرهاء وقال: السكر من هذه الأشربة حرام بالإجماع؛ لأنَّ السكر من 
البنج حرام مع أنَّه مأكول فَمِنَ المشروب أوكء كذا ذكره صاحب «النهاية»» وليس 
بصحيح؛ أن رواية «المجامع الصغير» للإمام المحبوبي ندل علن د السكر الحاصل من 


للأشعاة الد رر ااج اوا ت س ج 
ولبن الماك" وغيرهماء وذلك لا يوجب الحدٌ. 
وقد واترروا ركيم حول اااي 
قال: (ولا ˆ َد حتى يَزولَ عنه الشّكر)؛ لعا بالفرت» فحصلل 
2 ت 
0 و و ا ۶ 03 ا - 
قال: (ولا يبحد من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها)؛ لان الوّائحة 
لتخي واا انمد اه وارد قت لوا 


ع 


أعلم. 


البنج حرام لا علل أنَّ البنج حرام» وكلام المرغيناني يدل علك أنَّ البنج مباحٌ» ولا تناني 
بينهماء کا في العناية 0: 709. 
)١(‏ الرماك: أي أنثئ الفرسء كا في الهداية0: ٠٠٠١9‏ 


¥ > فال عراز عل ايان ا الخ رهل 


و 6> 4 
كتاب الاشرية 
وهي جم شّراب» وهو كل مائع رقيق يُشرب ولا يتأت فيه اضغ 
حرماً كان أو حلالا وهي تُستخرج من الونب ولريب والتّمر والحبُوب» 
ومنها حرام ومنها حلال. 
e :1 260‏ 2 چ 
ف (المحَرّمٌ منها الخْمْرء وهي النيء من ماءٍ العنب إذا غلا واشتد وقذف 
بالرّبِ) 
وعندهماة لا يشرط القذف N‏ ره 
المؤثّرَ في فسادٍ العقل» وتغطيثه هو الاشتدادٌ. 
ولأبي حنيفة ه: أنَّ السّكونَ أصل في العصيرء وما بقي شىءٌ من آثاره 
: ۶ 6 ا ل و EE‏ : 
فالحكم له» وأحكام الشَّرعَ قطعيّة» فلا تحكم بكونه خمراً مع وجودِ شيءِ من 
آثار العٌصير للمُغايرة بينهماء ولأن الثابتٌ لا يرول إلا بيقين» فا بي شيءٌ من 
آكازالعضير لا يسفن بالشمرية: 
وأا حرمتها فبالكتاب والسّنَةِ والإجماع. 
أنَا الكتاب فقوله تعاك: إا الَمْرُ وليم وَالأَنَصَابُ وَالأَرْلامُ 
رِجْسٌ) [المائدة: »]4٠‏ والرّجِسٌ: الحرامُ لعيزه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ل 
RN CS‏ 
٤ 1‏ 
النبيّ 5 ”» وعليه إجماع الأمّة. 


وتان ا لحكاءغ آخر: 

منها: أنه يمر مُستحلّها؛ لثبوت حُرْمَتها بدليل مقطوع به. 

وفيا الفا عابلا لدوم بابل لمر 

ومنها: أئَّا لا قيمة لها في حق المسلم» حت لا يجوز بيعُهاء ولا يَضْمَنُ 


)١(‏ سبقه تخريجه موقوفاً علل ابن عباس د: «حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل 
شراب» في شرح معاني الآثار٤: ١‏ وسنن البيهقي الكبير١٠: 275١7‏ وفي سنن 
النسائى الكبرئلة: ٠١‏ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها». 

وعن سار عن أبيه ذيه: قال قل: «إن الله عز وجل لعن الخمر لعينهاء وعاصرها 
ومعتصرها وبائعها ومشتريهاء وحاملها والمحمولة إليه» وساقيها وشاربهاء وآكل 
ثمنها» في المعجم الأوسط”: .١5١‏ 

الاين إن اه فال رض ا مرو ولع لسن ل ها جا فكي كان عكند ينها 
شيء» فليبعه ولينتفع به» قال: فا لبثنا إلا يسيراً حتئ قال النبي #5: إن الله تعالى حرم 
ا لخمر» فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب» ولا يبع» قال: فاستقبل 
الناس با كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها» في صحيح مسلم”: .1١١8‏ 

وعن أب هريرة ذه قال #5: «إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم 
الخنزير وثمنه) في س: ميدن وو 0 


ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
غاصيّها ولا مُتلفها؛ لأنَّ ذلك دليل عِرّتهاء وتحريمُها دليل إهانتهاء وقال 46: 
«إن الذي حرم شريها حَرّم بيعها وأكل تّمَيها»”. 

ومنها: حُرمة الانتفاع بها لِتجاستهاء ولان في الانتفاع مها تقريبّهاء والله 
تعالل يقول: [ فَاجََنْبُوه) [المائدة: .]9٠‏ 

ومنها: أنه بح بشرب القليل منها عاك ما يتاه في بابها. 

ومنها: أن الطَبِحّ لا يلاه لان الطّبخ في العصير يَمْنَعٌ المثرمة» ولا 


م5 مو 


جر 
22 0# يع ل 
ومنها: جوارٌ تخليلها علل ما يأتي إن شاءً الله تعال. 
(الثانى: العصيرٌ إذا طبخ فذهَبَ أقل من ثلثيه. وهو الطلاء). 
١‏ ب عار ووو ك 
وقيل: إذا ذه ثلثه» فهو الطلاء. 
2 م هو ه جو 0 a‏ ا 
(وإن ذهب نصفه فالمنصف). 
ال ا ا ا 
وإن طبخ أذنى طبخة فالباذق. 


20 ES 
والكل حَرامٌ إذا غَلا واشتدَ وقَدَفَ بالرّبدِ على الاختلاف؛ لاه رَقيق‎ 


)١(‏ فعن ابن عباس #د: (إِنْ رجلاً أهدئ لرسول الله يك راوية خمر» فقال له رسول الله 
ي: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لاء فسارٌ إنساناء فقال له رسول الله 5: بم 
ساررته؟» فقال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حَرَّمَ شريها حَرَّمَ بيعَهاء قال: ففتح المزادة 
حتئ ذهب ما فيها» في صحيح مسلم۳: ۱۲۰۲۱ . 


للا شعاد الذكتؤر طبلا او لقا جح س 

لَذيدٌ مُطربٌ مم الفْسَّاقُ عليه فيَحَرُمُ سره دفعا لما يعلق به من الفّسادٍ. 
(الثَّالتُ: السَّكَره وهو النَّىءُ من ماء الطب إذا غَلا كذلك) قال 46: 

«المخمر من هاتين الشجرتين وأشار إك الكَرّم والتخلة»» وعليه إجماع 


(الرَابعٌ: تَقِيعٌ الزبيب” وهو النَيءُ من ماءٍ الرّبيب إذا غَلا واشتدٌ 
كذلك) عل الخلافٍ حرام أيضاً؛ لما رَوَينا وبَينا. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذف قال #: «الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة)» وفي 
رواية أبي كريب: «الكرم والنخل» في صحيح مسلم"”: ١۷١٠ء‏ وني لفظ: «الخمرٌ يِن 
هاتين الشّجرتين: النّخْلة والعنبة» في صحيح مسلم۳: “2101 وسنن أبي داود :٣‏ 
۷ وسئن الترمذي 5: 5917» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» خض 
القحريم ا وار ما الك أ متكي واه و ]نعلا هع هر 
حقيقة» ولا يشترط فيه الطبخ؛ لأنَّ قليله لا يفضي إلى كثيره كيفما كان» كا في التبيين۷: 
61. 


4. 


(۲) فعن ابن عباس #د: «كان رسول الله 4 ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد 
الخد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقئ أو يمراق» في صحيح مسلم۳: .١6/89‏ 

وعن رقية بنت عمرو بن سعيد رضي الله عنهاء قالت: «كنت في حجر ابن عمر ذه 
فكان يُنقع له الزبيب فيشربه من الخد ثم يجفف الزبيب ويلقي عليه زبيب آخر ويجعل 
فيه ماء من الغد حتئ إذا كان بعد الغد طرحه» في سنن النسائي الكبرى۳: ۲۳۷» 
والمجتبن/: 175 وشرط حرمته أن يقذف بالزبد بعد الغليان» كا في التبيين”: ٤٥‏ . 


ىدغ سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
8 ۰ 53 5 و 3 عم م - 5 5 
(وحرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمُر)؛ لآن حرمة الحمر قطعيّة عل 
7 0 ن ٣ ٠‏ 
مامَرٌء وحُرمة هذه اجتهاديّة» (فيجوز بِيعٌهاء وتَضْمَنُ بالإتلاف) خلافاً هما؛ 
لأثها حَرامٌ» فلا يجوز بيعها كالخمر. 
وعن آي يوسف طن : أنه جوز بيعها وت بالإتللاف إذا ذَهَبَ 
ا وو 
بالطبخ أكثر من ثُلثه 
.7 3 ير و ر و 
ولأبي حنيفة 5 ذيد: آنه مال مقر م وما دل الدليل عن سقوط تقومها 
3 ر و 3 علد 
بخلاف الْحَمّرء ثم يجب بالإتلافٍ عنده القيمة دون المثل؛ لاله ممنوعٌ من 
الانتفاع بها للحرّمة. 
2 5 لاه صلا رە .و > 2 ب 
(ولا تحد شار ما حتى يَسْكَرَ ولا يَكْفْرٌ مُسْتَحِلّها)؛ ما بنا 
وعن أبي يوسف 5ه: ما كان من الأشربة يبق بعد ما بَلَعَ: أي اشتد 
عن و 3 م س 9£ ع م 8 ار و 2 
عشرة أيّام لا يَفْسّدٌ: أي لا كحَمَضْ فإني أكرهّة؛ لأن بقاءه هذه المد دليل قوَّتِه 
احا ل ري ص ". ثم رَجَع إلى قول 
ا 


حیهه 


0 


قال: (وَلبيل التَمر والرّبيب إذا طبخ اوطح خلال وإن اشتدّ إذا 
شرب مالم پیز من غير هو) ولا طَرّب. 


)١(‏ فعن ابن عباس ده قال: إن النبيذ الذي إذا بلغ فسد» وأما ما ازداد على طول 
الترك جودة فلا خير فيه» في مصنف ابن أبي شيبة17: 701. 


للأشعاة الد كز ر طاح أبو الام تح تت تت | 
٠.‏ 2 2 
(و)كذلك (عصيرٌ العِتّب إذا طبخ فَدَّهَب تاه حلال وإن اشع إذا 
قَصَدَ به التّقرّي. وإن قَصد التلهي فحرامٌ). 
وقال حُحَمّدٌ ذيه: حرام وعنه مثل قوضماء وعنه التوقف فيه. 
له: قول َل: «كل مُسکر حرا وقوله عَل: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام)”2 وقاساغل افر 
3 72 3 و ِ 
لى|: قوله 4: «خرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرّهاء والسّكر من كل 


)١(‏ والفتوئ في زماننا بقول محمد ده حتى يحذ من سّكر من الأشربة المتخذة من 
اوت و و الله و ن ان رن هل هذه ر ا 
ويقصدون السكر واللهو بشربهاء كما في التبيين”: 81 . 

(9) فن ابن عمر # قال : (کل مسكر مره وکل مسکر خرام» ومن شرب الخمر 
في الدنيا فمات وهو يدمنها إريتب لريشربها في الآخرة) في صحيح مسلم۳: 198/4 . 
(۳) فعن جابر 5ه قال : «ما أسكر كثيره» فقليله حرام» في سنن آبي داود۳: ۰۳۲۷ 
وسنن الترمذي5: 2797 وحسنه. 

وعن عائشة رضي الله عنها ستل النبي يك عن البتع - أي نبيذ السلس قال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام» في صحيح مسلم۳: »١15/85‏ وصحيح البخاري١:‏ 40 

وعن أبي بردة ذه: «بعثني رسول الله يي ومعاذاً إلى اليمن» فقال: ادعوا الناس وبشرا 
ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء قال فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعه| 
باليمن البتع» وهو من العسل ينبذ حت يشتده ارد وشؤمن الذوة AT‏ بك عع 
يشتدّء قال: وكان رسول الله يك قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أنبئ عن كل 
مسكر أسكر عن الصلاة» في صحيح مسلم7: 16/85. 


ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
شراب" ححص الشّكر من غير الخمر بالتحريم» فمّن عمَّمَ بالتحريم الشّكر 
و تقل ا 

وما وواه ف حيطت و بع 0010 لب لدي 
المقدسي تيد" في «كتابه»» ولأنْ عامّةَ الصّحابة د خالفوه. فدلّ عل عدم 
صِحْتِهء أو هو محمولٌ على الشَّربٍ المسكر والتَلَهيء أو نقول: الْسَكُرٌ هو 
القتَحُ إل خير فنقول : الوح رد ١‏ قليل المر يدعو إلى كثيره 
لرقَيه ولطافته فأعطي حكمهء وليس كذلك الْتُلّتُِ لأنَّ قَليلّه لا يدعو إلى 
كثيره» وهو غِذاءٌ فلا حرم 


(۲) قال يحيئ بن معين في التاريخ 5 : 5/5 ك: «هذا في كتب ابن جريج مرسل في أظن» 
REE‏ 

( وهو عبد الع بن غبد الواحديق غل المدسىئ المتاعيل التل» فال الذهتى: 
إليه انتهى حفظ الحديث متنا وإسناداً ومعرفة بفنونه مع الورع والعبادة. من مؤلفاته: 
«الكمال في أسماء الرجال»» (ت٠٠5ه).‏ ينظر: العبر٤: "٠١‏ والنجوم الزاهرةا: 


6 . 
(5) أي لأن المسكر هو القدح الأخير حقيقة فيحمل عليه؛ إذ الحكم يُضاف إلى 
ا ر أوجه. فتقتصر الحرمة عليه ونظيرُه الإسراف في الأكل؛ 


فإن الزائ علل الشبع هو الحرام لا غيرء وهذا الاختلاف فيا إذا قَصَّدَ به التقوي دون 
التلهي» وإن قَصَدَ به التلهي فهو حرام بالإجماع» كما في التبيين7: /57. 


للأستاذ الدكتور تلاح ا > 2 11 

ورَوَعْ الملّحاويٌ بإسناده إل ابن عُمر ه: «أنَّ الي 4# أي بيز 
ممه فقَطّبَ وجه لشِدَّتِه ثم دعا بباء فَصَبِّه عليه وسَّربَ منه» وقال: إذا 
اغْتَكَمَتّ" عليكم هذه الأشربة فاقطعوا مُيُوئها بالماء ٠»‏ 
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وني Ey EEE Rs‏ ا هو؟ قال: لا)”» وهذا 
نص في الباب. 
وعن ابن أب ليل كن قال: «أَشْهِدٌ على البَدّريين من أصحاب رَسول 


)١(‏ أي ڌا جَاوَرَتُ حَدَّها الَّذِي لا يسر ل حدما الذي يُسَكِرُ كا في لسان 
لر 

(۲) فعن ابن عمر د قال: «شهدت رسول الله #5 أت بشرابء فأدناه إلى فيه» فقطب 
فرَدّه» فقال رجل: يا رسول الله» أحرام هو؟ فرَّدَ الشراب» ثم عاد بماء فصّبه عليه» ذكر 
مرتين أو ثلاثء ثم قال: إذا اعْتَلَّمَت هذه الأسقية عليكم» فاكسروا متونها بالماء» في 
شرح معاني الآثار٤: ۲٠۹‏ وقد بسط الكلام ابن قطلوبغا في الإخبار”: /51- ۷١‏ في 
اعتبارهاء والله أعلم. 

(۳) فعن أبي مسعود ذىه. قال: ١‏ عَطش النبيٌّ 4# حول الكعبة فاستسقئء فأتي بنبيذ من 
السقاية» فشمّه فقطب» فقال: عَّ بذنوب من زمزم فصب عليه ثمّ شرب فقال رجل: 
أحرام هويا رسول الله؟ قال: لا» في سنن النسائي الکبری۳: ۲۳۷ والمجتبی۸: 7370 
والمعجم الكبير/١:‏ “57 7. 

(4) وهو عبد الرحمن بن أب ليك بن يسار بن بلال بن أحيحة ابن الجلاح الأنصاري. 
كان من أكابر تابعي الكوفة» سمع علي بن أبي طالب وعثان بن عفان وأبا أيوب 
الأنصاري وغيرهم» (ت7/ه). ينظر: وفيات الأعيان7: 157.» والعبر١: .۷١‏ 


4د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

سل ملل اس : يم 7 0 و2 ١‏ ا 1 ا 
الله يي نهم كانوا يَشْربون النبيذ في الجرار الخضر»)”» وقد نقِل ذلك عن أكثر 
الصحابة د ومشاهيرهم قولا وفعلا”» حت قال أبو حنيفة : إِنّه ما يجب 
اعتقاد حله؛ لغلا يؤدّى إلى تفسيق الصّحابة #د. 


)١(‏ فعن ابن أبي ليك» قال: «أشهد علل البدريين أنهم كانوا يشربون نبيذ العرس» في 
مصنف ابن أبي شيبة٥: .8٠١‏ 

(۲) فعن هذيل بن شرحبيل» قال: «مرٌ عمر بن الخطاب 5ه علل ثقيف فاستسقاهمء 
فقالوا: أخبئوا نبيذكم» فسقوه ماء» فقال: اسقوني من نبيذكم يا معشر ثقيف. قال: 
فسقوه» فأمر الغلام فصبّ, ثم أمسك بيده ثم قال: يا معشر ثقيف. إنكم تشربون من 
هذا الشراب الشديد» فأيكم رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء» في مصنف ابن أبي 
شيبة 0 : ۸۲. 

وعن عامر بن عبد الله يده قال: «كتب عمر هه إلى عار ظك: أما بعد: فإنّه جاءني عير 
تحمل شراباً أسود كأنَّه طلاء الإبل» فذكروا مم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان: 
ثلث بريحه وثلث ببغيه» قَمُر من قبلك أن يشربوه»» وعن سعيد بن المسيب #5د: «إنَّ 
عمر 5ه أحل مِنَ الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» في سنن سعيد بن منصورء 
كما في فتح الباري١:‏ ١لا‏ وقال ابن حجر: هذه أسانيد صحيحة. 

وعن عبد الله بن يزيد الخطمي 4 قال: «كتب عمر ه: اطبخوا شرابكم حتى يذهب 
نصيب الشيطان منه فإنَّ للشيطان اثنين ولكم واحد؛ في سنن البيهقي الكبير۸: ٠٠٠٠‏ 
وسنن النسائي الکبری۳: ١۰٤۲ء‏ والمجتب8: ۳۲۹. 

وعن سويد بن غفلة 4 قال: «كتب عمر 4 إلى بعض عاله أن ارزقوا المسلمين مِنَ 
الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» في سنن النسائي الكبرى": 5٠‏ ۲» والمجتبى۸: /737. 
وعن سعيد بن المسيب : «أنَّ أبا الدرداء 4# كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» في 


للأتكاة الور طا اوقا مسح س 
ورلا و 


والمثلّث إذا صب عليه الما حد عن رن ل يهان 
صب الماءِ يزيدّه ضَعْفاًء بخلاف ما إذا صب الماء عل العصير فطبخ حتى 

TT‏ اق لس قن 

قال: (ونبيل العسل والتين والجنطة والشغبر والدرة خلال طبخ او 
إذا لر د ا لقوله 4: «الحخمر من هاتين الشجرتين» 
والمراد بيان الجحكم» ولأن قليلّه لا يدعو إلى كثيره. 

وعن حمل م :آنه حرام ويَقَمُ طَلاقٌ السّكران منه كغيرهو من 
الأشربة الحرّمِة وجوابة ماهر 


AE: 3 ر 00 ةر 3 ع‎ ٠ 
(وني حَد السّكران منه روايتان)ء والأصَح” أنه نُحَدَ؛ِ لأن في بعض‎ 


سنن النسائي الکبری۳: ١‏ 5 7ء والمجتیی۸: .٠۲۹‏ 

وعن أبي موسى الأشعري ذد: «أنّه كان يشرب مِنَ الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» في 
سنن النسائي الکبری۳: 57 7ء والمجتبل8: .٠۳١١‏ 

E I N N TTT 
ومصنف ابن آبي‎ »۲٠١ ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعني الرب» في مصنف عبد الرزاق9:‎ 
.4١ شيبة0:‎ 

(۱) سبق تخر حه قبل صفحات. 

(۲) وفي المداية٤:‏ ۳۹۷: «قالوا: والأصح أنه يح فإنه روي عن محمد فيمن سكر من 
الأشربة أنه يحد من غير تفصيل» وهذا؛ لأن الفاق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم 


۸ د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
لبلاد تيع السا عليه اجتماعهم عاك الخمرٍ وفوقّه. وعلل هذا المتخذ من 
الألبان» ثمّ قيل: يجب أن لا يحل لبن الماك عند أبي حنيفة ه اعتباراً 
yT‏ 

وجوابه: أن كراهة اللُحم؛ لاحترامهء أو لما في إباحته من تقليل آلة 
ا لجهادء فلا يتعدّئ إلى لْمَنه. 

قال: (ويكره شرب دُرْدي" احَنمْر والامتشاط به)؛ لأنّه من أجزاء 
ال جحد شاربّه ما إريُسكر؛ لأنّه ناقصٌ؛ إذ الطباع السّليمة تكرهة 
ونبو عنه» وقليلّه لا يدعو إلى كثيره» فصار كغير الْحَمَر. 

57 03 57 22 ل ورت 04 

قال: رولا باس بالانتباد في الدباء والحنتم والمزفت والنقبر)”"؛ لقوله 
د E ES‏ 
وواک که ا كم ولا شريو 
المسكر)". 


عن سائر الأشربة» بل فوق ذلك» وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتدٌ فهو عل هذا»» 
ومثله في درر الحكام؟: ۸۷. 

.7١ درّدي الخمر: ما رَسَب في أسفل الاناء منه» كما في معجم لغة الفقهاء ص8‎ )١( 
الذّباء: القَرْع والحتدم: الجرار الخضراء والمزفت: المطلية بالزفت» والنقير:‎ )5 
المنقورة من الخشب» كما في خلاصة الدلائل.‎ 

(۳) فعن بريدة كه قال 45: إني كنت +بيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثاً فكلوا 
وأطعموا وادخروا ما بدا لكم» وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفت 


تجاه لكر ميا أو سج 2 
قال : ول لخر حلال سَواء تخلّلت أو څللت)؛ لقوله E‏ «(نعم 
الأ ا مل»“مطلقاً 


والنقير والحنتم انتبذوا في| رأيتم» واجتنبوا كل مسكر» نهيتكم عن زيارة القبور فمن 
أراد أن يزور قبرا فليزر ولا تقولوا هجرا» في سنن النسائي الكبرئ 7: 5765 . 
وعنايويدة 5 قال #: «إني كنت مبيتكم عن الظروف» وإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا 
يحرمه» وکل مسكر حرام» في صحيح مسلم”: 4١10/85‏ وسنن الترمذي٤:‏ ۰۲۹۰ قال 
شيخ الإسلام في مبسوطه: إِنَّا نم عن هذه الأوعية علل ا نصوص؛ لأنَّ الأنبذةٌ تشتدٌ 
بهذه الظروف أكثر ما تشتدٌ في غيره» يعني فصاحبها على خطر من الوقوع في شرب 
المحرم» عناية» كما في رد المحتار”: 01 4 . 

)١(‏ فعن جابر والسائب بن يزيد وابن عباس وأنس وعائشة د قال يَلك: نعم الإدام 
الخلا :سكن التزمدق 0/84 وسن أي داود: 6۳6۹ وسن النسائي؟ : 1° 
ومسند أبي عوانة٥:‏ ١۹ء‏ وسنن الدارمي 7: ۱۳۸ والمعجم الكبيرلا: ۹١1٠ء :١١‏ 
5»؛ والمعجم الصغير١:‏ 5 .٠١‏ 

وآنا تيك ان ا أن النبي يك سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا» في صحيح 
مسلم۳: عازه انوع ألين ان اا طا NE‏ 
قال: ام أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا» في سنن أبي داود۲: "0١‏ فالمنهي عنه 
ما روي أن يستعمل الخمر استعمال ل الخل بان ينتفع مها انتفاعه كالائتدام وغيره. أو 
تقول لس قب روئ دلذلة عل أ ار لات باع ولا لغرضن لذلك اض 
وإلَّا يوجب حرمة الفعل» وهو التخليل لا غير» وذلك لا يمنع حصول الطهارة إذا 
وجدء ألا ترىئ أنا نهينا عن التوضوؤ باء مملوك للغير بدون رضاه» وعن الاستنجاء 
بأشياء كثيرة ثم إذا فعل ذلك تحصل به الطهارة» وكذا الصّلاة في الأرض المغصوبة 
والبيع منهي عنه» ثم إذا فعل ذلك يفيد حكمه مع حرمته» كما في التبيين7: /4. 


دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وقال وي خير حلکم تل مركم ولأن التخليل يُزيل الصف 
ل E‏ لأن فيه صلحة قمع الصّغراء والتغدي 
ومصالح كثيرة» وإذا زال المفسد الموجبٌُ للخرمة حَلَّت کا إذا كلت 
بنفسهاء وإذا تخلّلت طهر الإناءُ أيضاً؛ لأن جي ما فيه من أجزاءٍ الحَمُر 
تلن لافنا كا شه ع ع إن LE‏ ادر قل CME‏ 
ا ET‏ 

وکذا لو صت نة الكل؛ فا خلا طهر ن سباعتة. 

ومن خاف على نفسِه الحلاك من الحَطَّش ور يجد إلا َمرأًء فله أن 
يرب منها ما يَأمَنُ به من الموتٍ ثم يكف؛ لأن الله تعال أباح للمُضطر أك 
ايتة والدّم ولحم الخنزير. 

وال نمر مثلّها في النّحريم» فتكون مثلّها في الإباحة عند الاضطرار» 
فإذا أمِنَ علل نفسِهِ زالت الضَّرورة» وهو خوف الحلاكِ عاد التحريم. 


كا ونام 


(۱) فعن جابر طب قال كلة: اما َر آهل بيت من ذم فيه خل» وخير خلكم خل 
خمركم) في سنن البيهقي الكبير": 278 والقفار بالفتح: لخبز بلا دم يقال: أكل خبزه 
قفاراء وأقفرتالدار: خلت» وأقفر الكجلء ر يبق عنده ادم كما في مختار الصحاح 
ص58 7. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أئَّها كانت لها شاة تحتلبها ففقدها النبي يك فقال: ما 
فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابهاء قلنا: إا ميتة» فقال النبيّ ي: إن 
ES‏ مه E‏ معن النار Ea aS E‏ 


للا شعاد الور اا بلقا ل ست a‏ 
وإذا وُجدت الْمَمّرٌ في دارٍ إنسانِ» وعليها قومٌ جَلّسوا مجالس مَن 
شرا ول برهم أحدٌ يَشربونها عزروا لا إزتكيوا أمرا غظورا ولسوا 


: سو چ ا ك 
وكذلك من وجد معه آنية خمر عرْرٌ؛ لاه ارتكب محظورا. 


لس سس سق قف | لأ تار عل ا ر ا ا ر و 


كتاب السّرقة 

الل النَّىءِ علل سَبيل الخّفية والاسّتِسّرارٍ بغي إذنٍ 
انك سر كان ]اعرد مالا او قم ونع اتراق السّمّع قال الله 
تعا: [إِلأمَنِ اسَتَرَقَ السَّمَعَ عه [الحجر: 18]. 

وسَرِقةٌ الشّاعر المعنى وسَرقةٌ الصنعة ونحوه. 

وني الشّرع: (أخد العاقل البالغ ِصاباً رَا, آنا قم تضاباً يلكا 
ال ا و اغوي مراعئ فيه ابتداء 
00 أو ابتداءً في بعضٍ n‏ شي اليم فيه و E‏ 

كارو توذلاف كون اناك لان رن كشو ايه :كا وا عدو رولا رك 
الیل يقطكع. ؛ أن النّهارُ لو فَعَلَ ذلك لا يُقَطٌَ؛ لأنّه يلحَقهم العَوَتْء فلا 
يمكنه ذلك» فة يشرط الثفية ليلاً وتهاراًء فهي مُسارقة عين المالك أو من يَقومُ 


وني قَطّع الطّريق» وهي السّرقةٌ الخبر مُسارقة E‏ 


لاذه صوق لبط الاريك كوا لأ لاقو 1 انا تصي لقصو د شر 
بحفظ الإمام وحمايته. 


لاا اة الدكيؤ مولا ابو لقا ت ج يس تت ا 

والأصل في وجوب القطع قوله تعاك: [وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُواً 
الم 1 [المافةة 11 وار ارا تعر هد :«دافظعوا انا 400 رقوله 
تعاك: (إِنَّا جَرَاء الَّذِينَ حاون الله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَونَ في الأَرّض قَسَادًا) 
[المائدة: ۳۳] الآية» وقال #: «مَن سَرَقَ قطعُناه»"» (ورْفِع إليه يي سارقٌ 
فقطعه)”2. 


ع رادا 7 

وإجماعٌ الأمّة عل وجوب القطع» وإن اختلفوا في مقدار النصاب» 
ولأ المالّ محبوبٌ إلى النفوس تمل إليه الطَّباعٌ البَشريّة خصوصاً عند الحاجة 
md‏ ور 
والضرورة» ومن س من يردعه عقل» و يمنعه نقل» و تزجرهم 
الديانةء ولا تَرُدّهم المرُوءةٌ والأمانة» فلولا الرّواجر الشَّرعيّة من القَطّع 
والصَّلَّبِ ونحوهما لبادروا إلى أخذٍ الأمُوال مُكابرةً على وجه المجاهرة» أو 
حنية مااع لا ستسرار» وفيه من القساد ما لا يحْمَىء فناسب شرع هذه 
3 97 7 7 > اه 1 کی و امسر س 2 ره > 
الباق وإضاا لأخوال الاد 


(1) في السنن الصغرءئل: ۲٠١۳,۷‏ 

() بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار۳: ۷۸. 

وعن عبد الله الجهني فك قال 4# «مَن سَرَق فاقطعوا يده...» في المطالب العالية4: 
۷ واتحاف الخيرة المهرة٤:‏ 777 ومعجم الصحابة للبغوي٤: ٠١١‏ . 

(۳) فعن ابن عمر ده قال #: «قَطَمَ يد سارق سَرَّقٌ رسا من صفة النّساء ثمنه ثلاثة 
دراهم» في السنن الكبرئ للنسائي۷: .7١‏ 


4 هه | لا حيار عل الا بار سا المخخار رصل 
ولا بد من العَقَل والبُلُوغ؛ لأنَّ القَطّْمَ شرع زاجراً عن ال جنايةء ولا 
جناية من الصَّبِيٌ والمجنون. 
وأا اشتراط التصاب: فلا رُوِي أنَّ اليد كانت «لا تُقَظَمْ على عهد 
ل لله ول إلا في تَمَن الجُن»٠.‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها أئّها قالت: «كانت اليد لا تُقَطَمُ عن عهدٍ 
رسول الله يك في الكّيء التافه»”» ولأنْه لا بذ من اعتبار مال له حَحَطَرٌ؛ لتتتحقق 
الرّغبة فيه» فيَجبُ الرّجر عنه أا احقير لا تَتَحقَقُ الرّغبةٌ فيه» فلا حاجة إل 
ولا بْدَ أن يكون مُرزاً؛ لأنّهِ ١لر‏ يُوحِبٌ القع في حريسة” 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «إرتقطع يد سارق علل عهد النبي يل في أدنى 
من ثمن المجن ترس أو حجفة» وكان كل واحد منهما ذا ثمن» في صحيح البخاري۸: 
»١‏ وصحيح مسلم۳: 1717. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لر تكن يد السَارقٍ تقطع علل عهد رسول الله 
# في المّيء التافه» وإر تقطع في أدنى من ثمن جحفة أو ترس» في مسند أبي عوانة؛ : 
5» وسنن البيهقي الكبرئ8: 2700 ومصنف ابن أبي شيبة0: 241/5 ومسند ابن 
راهويه؟: 2.37١‏ وشعب الإيإان١:/711.‏ 

(۳) حريسة الجبل: هي الشاة المسروقة ما يحرس في الجبل» «مغرب»» كما في الشلبي": 
4 أي هي ما في المراعي من المواشي» فحريسة بمعنى محروسة: أي أنَّا وإن حرست 
بالجبل فلا قطع فيهاء كا في مشارق الأنوار١‏ : 75. 


ل 1133 رن 
الجبل»”: أي ما رَس بال جبل؛ لعدم الجرز. 
ا 
زفي حة 


مه 


یکون جر 
لاط کو ی 
SUIS LMS ET‏ 
الجهر علل مام 
قال: (والتصابٌ دينارٌ أو عشرةٌ تراهم مضروبة من الثقرة)؛ لقوله 46: 
«لا قَطْعَ في أقل من عَشَرةٍ وما رُوي أن القَطْعَ كان علل (عهد 
رسول الله 4 لر یکن إلا في كَمَنِ امجْن)”؟ فقد تقل «عن ابن عباس وابنٍ ام 
أيمن قالا: تكفا ال لش فيه علل عهد رسول الله 5 عشرٌ چ 


(۱) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه هه قال: «سئل رسول الله 4 عن حريسة 
الجبل» فقال: غرمها ومثله معه وجلدات نكالآء فإن آواها المراح فا بلغ ثمن المجن 
ففيه القطع» في المعجم الأوسط؟: ۹. وسنن النسائي الكبرى٤:‏ "5 لا والمجتب/: 
٥‏ والمستدرك 5 : ٤۲۳‏ . 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده ذيك قال #5:: «لا قطع فيم دون عشرة 
دراهم» في مسند أحمد١١: .٠٠۲‏ 

وعن ابن مسعود ذه قال 5: «لا قطع إلا في عشرة دراهم» في المعجم الكبيرلا: ٠١١‏ . 
(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه #: «إنَّ قيمةً امجن كان علل عهدٍ رسول 
الله 4 عشرة دراهم» في مسند أحمد 7: ۸٩‏ 


> تحط تج | لأ عار عل الا ر لين المخدار لول 
دراهم»"» ونْقل أقل a‏ 


5 س 5 35 5 هه و س ۰ 2 ل 
كير دراهم» ف شرح معان الآثار”: 1T‏ ومعرفة الشثن٤١: «o۲‏ والسنن 
الصغيرلا: «IAA‏ والمسنتدوكة: ۹ روصححه» والمعجم الكبير١١: ۳١‏ وسنن 
الدارقطني7؟: ١١‏ » ومسند أي يعللة: ۷٩١‏ وسنن النسائي الكرئ٤‏ : TEY‏ 
والمجتبيل/: .۸٤‏ 
وعن أيمن ه: «إر تقطع اليد في زمن رسول الله 4 إلا في ثمن الْمجنء وقيمة المجن 
يومئلٍ دينار» في المجتبل/: ۸۲. 
وعن آم أيمن رضي الله عنها: قال 45: «لا تقطع يد السّارق إلا في جحفة» وقوّمت عل 
عهد رسول الله #5 دينارا أو عشرة دراهم» في شرح معاني الآثار۳: ٠١۳‏ . 
وعن ابن مسعود ذيه: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» في سنن الترمذي؟ : 
اا ا 
وعن رجل من مزينة مرفوعاً: «ما بلغ ڈ قو الى وليف E‏ الجن 
a‏ لصنت" ابن NE ONG EEE‏ 
الممجد": ٤۸‏ . 
واعترض هنا لوجوه: 

١‏ .أن أخبار التقدير بعشرة دراهم أسانيدها ضعيفة فلا ينبغي أن يعتبرّ هناء وجوابه: 
له ليست جميع أسانيد جميع هذه الأخبار ضعيفة؛ مع أن العف ينجر بكثرة ة الطرق. 

".أن هذه أخبار آحادء وتقبيڈ مطل الكتاب» يعني قوله غة: (وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةً) 
المائدة: /”. مها خلافٌ الأضول وجوابه: أن الآية وإن كانت مطلقة دالّة علل وجوب 
القطع في مطلق السّرقة» وبه قالت الظاهريّة» إلا آنه قد ثبت تقييدها با تواترّ من 


للا قاد الذكيؤ و صااخ ااام مسح ت ت 
من عشرة دراه . 
۸ چ ٤‏ كت a TR‏ 
والأخذ بالأكثر أولى احتيالا للدرٌءء وني الأقل شبهة عدم الجناية. 


وروي عن ابي يوسف ومحمّد # #:: أنه لا يقطع في عشرة دراهم تر ما 


الأحاديث» فإِنَ الأحاديث الدّالة على أنه لا يقطمٌُ في كل سرقة بل له نصابٌ» بلغت 
مبلغ التواتره وإن كان خصوص الأحاديث الواردة في التقدير بالعشرة أو با دونها 
آحاداًء وبا جملة ليس هاهنا تقييدٌ القطع بالظنيّ» ونس الإطلاق القرآيّ بأخبار آحاد 
بل تقييدٌ القطع بالقطعيّ» فإِنَّ القدرَ المشتركَ مِنَ الأحاديث الذَالَةِ على اليد متواتر. 
“.أن أخبار التّقدير بالعشرة و معارضة بها هو أصحٌ منهاء ف لعن ال عدر TE‏ 
لله 4 قطع في ثمن مجن قيمهُ ثلاث دراهم» في صحيح البخاري: 597 27 وصحيح 
مسلم۳: ٠۳٠١‏ وقال رسول الله #: «لا يقطع السّارق إلا في ربع دينار» في صحيح 
العا ني قله O‏ 

أ.إنّ الأحاديتٌ لا تعارضت في مقدار ما يقطمٌ فيه السّارق أخذنا بالأكثر المتيمّنء 
وتركنا الأقل الغير المتيقن. 

ب.أنَّ أخبار التقدير بالعشرة وإن كان أكثرُها ضعيفاً أورثت شبهة في وجوب القطع في 
SL DE‏ 
من العشرة» وأوجبناه علل من سرقها أو ما فوقها. 

ومهذا ظهرٌ لك دفعٌ ما طعنّ به العوامٌ على الحنفيّة من أنَّبم تركوا في هذا الباب العمل 
بأحاديثِ الصحيحين» وهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وأخذوا بأخبار ضعيفة. 
فاحفط هذل فاه نفك ف الديا ون لخر ى عة الرعاية 14 ۲۷١‏ 

)١(‏ كما سبق ذكرها الأحاديث السابق ذكرها في بداية الكتاب. 


قل 


Q١‏ > > هال ج رقفل لاخر ا الخ رهل 
ر تكن مَضروبة. 
ورَوّ أبو يوسف عن أبي حنيفة ذف أنه يعتبرٌ قيمته بنقل البلد. 


١‏ 2 5 4 0 و 

وروی الْحَسَنْ عنه: إذا سَرَّقَ عشرةً دراهم نما يروج بين الناس قَطِعء 
فعلن هذا إذا كان ار رائجاً بين الاس قطع. 

ورَوَئ الْحَسَنْ عنه أيضا: لو سَرَقَ أحدّ عشر درهماً لا تروج» فإن 

ب و س 

كانت تساوي عشرة رائجة قطع» وإلآ فلا. 

وقوله: الأو ما قيمئه عشرة دراهم)؛ دليل على أنَّ غيرَ الدّراهم تعتبرُ 
قيمته بالدّراهم وإن كان ذهباً. 

وروی ذه عن مله ه: لو سَرَقَ نصف دينارٍ قيمته عَشَرَةٌ دراهم 
َطَعْتُهه وإن سرّقٌّ ديناراً قيمته أقلّ من عَشّرةٍ دراهم لا أقطعه. 

ثم رر كل ىء عن حَسَب ما ليق به» قال 45: «فإذا آواه الجرين - 
يعني البَيّدَرَ ‏ ففيه القَطّع»". وقال 35: «لا قَطْعَّ في حريسة ال جيل وما آواه 
اراح ففيه الققطع»": أي مَوْضعٌ يًروحون منه. 


ل ل ب كا لكو بور عه فعا بعد و ر 
فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» في س: سنن أبي داود؟ :35 . 

(۲) فعن عمرو بن شعيبء عن آبيه» عن جده 4 قال: «سئل رسول الله كل في كم 
تقطع اليد؟ فقال: لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجترين قطعت في ثمن المجن» 
ولا يقطع في حريسة الجبل» فإذا آواه اراح قطعت في ثمن المجن» في سنن النسائي 
الكبرول/: ”ا» وسنن ابن ماجة۲: .۸٦٥‏ 


(لأشكاة الذكيؤر اا أبو الام سح تت سي 9 

قال: (وَالْزْرٌ يكون با حافظ وبالمكان)؛ لأنَ الجر ما يَصير به الما 
را عن أيدي الأصوص» وذلك با ذَكرناء فالحافظٌ کمن جَلَسَ في 
الجر أو ق الا أواق الطريق وغ ضاعم هو اوسر كان 

ما إذا كان مُستَيِقَظاً فظاهر. 

وأا إذا كان نات)؛ فلا رُوي: «أنهِ يك قَطَعَ سارف رداء صفوان ذه من 
تحت رأسِدء وهو نائمٌ في المسجد)”. 

وسواء كان الَناعٌ تحته أو عنده؛ لأنّه بعد حافظاً له في ذلك كله غرفاً. 

والرَرُ بالمكان: هو ما أَعِدَ للحمْظٍ. 

(كالدُورٍ والبُيُوتِ وال حانوت) والصندوق ونحوه؛ (ولا يعت فيه 
الحافظ)؛ لأنّه رر بدونهء وهو المكانٌ الذي أعد للحفظء إلا أنَّ القطعَ لا 
يجب بالأخذٍ من ارز باككان إلا بالإخراج منه؛ لأنّ يد امالك قائمة مار 


ع 01 و 
)١(‏ فعن صفوان بن أمية ذه: «آنه نام في المسجد وتوسد رداءه» فأخذ من تحت رأسه. 
فجاء بسارقه إلى النبي #5 فأمر به النبيّ 5 أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله إرأرد 
هذاء ردائي عليه صدقة؛ فقال: رسول الله 4: فهلا قبل أن تأتيني به» في سنن ابن 
مأجه؟: ۸٦٥‏ وسنن اہی داود؟: ٥٤٩۳‏ وسئن النسائى الكبرىل؟ : 2574 والمجتبى۸: 
N EC SOTE‏ 


6 ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
رجه والمحَرَرُ با حافظ يجب القَطْمْ كا أَحَدّه؛ لأنَّ يدَ امالك زالت بمُجَردٍ 
الأخذٍ فتمّت السّرقة. 

ولو كان باب الدّار مَفتوحاً فدَحَل هارا وأخذ متاعاً إر يقطع؛ لاه 
مُكابرة وليس بسرقة؛ لعدم الاسْيِسَرارٍ عاك ما بينا. 

2 و ع 

وإن دحل ليلا قطع؛ لأنّه حِرَرٌ؛ لأنّه بي للجرّز. 

ولو ذخ يق اا واوا ی و زوفيو له اهار 

ولوعَلِمَ صاحبٌُ الدَّارٍ باللّصّء واللّصٌ لا يَعلمُ به أو بالعكس قطع؛ 
2 

وإن عَلِم كل واحدٍ بالآخر لا يُقَطَعٌ؛ لأنّه مُكابرٌ. 

٠ 4.‏ 2 م 0 ے4 2 

قال: (وإذا سَرَقَ من الام ليلا قَطِعَ وبالنهار لا وإن كان صاحبه 
عنده)؛ لن ا فيه E‏ فاختل الجر و ليل لاله 
بني للحِرّزء وما اعتاد لتاس من دخول لام بعض اليل فهو كالتّهار؛ 
لوجود الإذن» وعلل هذا جرز َوَن العو فيه کالخانات وحوانیت 
التجّار والضَّيفِ ونحوهم. 

قال: (والمسجدٌ والصَّحراءٌ حِرْرٌ بالحافظ)؛ لأن الصحراءَ ليس بحرزء 
والمسجدٌ ما بني للحفظ والإحراز» فلو شرق منه وصاحبّه عنده يحفظه قطع؛ 

5 ى 1 م 2 37 هر 

لوجود السّرقة» بخلانٍ الام والحرزٌ الذي أذن بالدخول فيه حيث لا بقع 
ون كان ساح عزنت لكنه تن لحرا فو ااافا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج سسس م48 
و de‏ و 

الوا لوال وَالقْيْطاطٌ" كالكث)» له عمل اللحفظ» (فإن 
شرق الفشطاط وَالجَوالِقُ لا يُقْطَمُ)؛ لأمما ليسا في جر وإن كانا جِرّاً لا 
2 اد ص 
فيهماء (إلا أن يكون لما حافظ)» فيَقطّمٌ؛ لوجود الجرّز. 

وقال E‏ ما كان 1 لنوع فهو حر لجميع الأنواع, حتول 
جعلوا رة" البقال حِرّزاً للجواهر؛ لأنه رر تَلّفها الدَّراهمٌ والدّناني. 

(وهذا قالوا: لا بُقطعٌ الَاشُ)؛ لأن القَبْرّ ليس بحرز لغير الكَمَّن» فلا 

قال: (وتَثْبّتُ السّرقةٌ بها يَْيْتُ به القَذْفُ)» يعني بالإقرار مَرّةَ وبشهادة 
شاهدين كسائر الُقَوقِء وقد تَعَدّم. 

وقال أبو يوسف ظ #ه: لا بد من إقراره مَرّتين؛ لأنّه إحدئ الحُجَّتِين) 
فيُعتيرُ فيها التثنية كالأخرئ. وهي البيّنة ىما في الرّنا وحَدّ الشَّربِ عل هذا 
الخلاف. 

وفاة أن الكرافة ولك رت قت بالك الواعيوق فل حاجة إل ا 
كالقصاص ا Ek‏ 1 2 السهادة مُنصوصض عليه» ولاه 5 


.15/8 :١طيسولا ال جوالق: وعَاء من صوف أو شعر أو غيرهماء كا في المعجم‎ )١( 
EAN ANNES العظلينة‎ EEN 

(۳) الشريجة: وعَاء ينسج من سعف التخل يحمل فيه الْبطيخ وَمَا أشبهه. ا في المعجم 
ea‏ 


+ تعس سنب حفة الأخيار هزه الاحبار فعليل لكان للفوضل 
تقليل تبوة الكَذِبء ولا كذلك الإقرار؛ لأنّه لا تهمة فيه» واشتراط الزيادة في 
الزّنا عل خلاف القياس» فيْقتَصَمٌ على مَوَردٍ المَضّ. 

e ۹ e O RA 

ولتي إن N‏ «أنّه ك أ 
بسارقٍ فقال له: اسر قت؟ ما اله سَرَق)» وإذا وَجَعّ عن الإقرا رصح في 
القطع؛ لأنّه حال حقٌ الله تعلل» ولا مُكذَّبٍ له فيه» ولا يصح في المال؛ 
ا 

35 2 3 َه 22 ع 

قال: (ويّسال الشهود عن كيّفيتها ورمانها ومَکانا وماهيتها)؛ لانه 
يلبش عل كثير من النّاس» فيّسأل عنه احتياطا في الحُدُودٍ. 

قال: (ولا بذ من حُضُورٍ اللّسروق منه عند الإقرار والشَّهادةٍ والقَطّع) 
ہے حتی لا قطع ما لريُصَدّفه؛ لان حقه تعلق بالسرققه حت لا ببب بدون 
دعواه» ولاحتمال أن > جه المسروق أو يُملّكه فيسَقط المَطَمُ فإذا حَصَرَ انى 
هذا الاحتمالٌ. 

قال: (وإذا دحل جماعةٌ الجر ولول بعضّهم الأخدّ قُطعوا إن أصابَ 
كل واحدٍ نصابٌ)؛ لوجود السّرقَةٍ من كل واحدٍ منهم؛ لأن الأخدّ جد من 
ن 5 ل 0 س 5 3 
الكل معن للمعاونة» كا في قطع الطريق» وصار كالردء والمعين» وإن كان 


Ls 


5-5 ع 2 1 حك 
)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة #5ه: «إن رسول الله وَل آتي بسارقٍ قد سَرَق شملة» 
المستدرك 5: 577» وصححه. 


لا د الکو و وا او اا کے ت ن 
قل من نصاب لريُقَطَمٌ؛ لأنَّ القَطْعَ يجبُ على كل واحدٍ بچنايته فيعمَيَُ كاه 

قال: (وإن نَقَبَ فأدخل يده وأخرّج المتاع» أو دل ناول التاع آخر 
من خارج ل يُقَطّ). 

أا الأوى: فلأنّه إر يوجد الَنّكُ علل وجه الكمال» وهو الدّخول, 
فصار فيه شُبّهةَ العَدَم» فلا يِجبُ الحَدٌ. 

وأا المَانيةٌ: فلأن الدّاحل إر تَر اناع لاعتراض يد مَُتبِرةٍ عليه قبل 
إخراجهء والخارجٌ إر يوجد منه هَنَكَ الِرَزِ فلم تتم السرقة من كل واحدٍ 
ين 

وغن. أي يوسف ضه: القطم ف الأوق؛ لأن المقضوة سن المرفة 
إخراح المال من الجرّزِ وقد تعد فصان كا إذا ادل يده فق رن 
الصبرني وأخرج الدّراهم عنه. 
وعنه في المسألةٍ الثَانية: إن خر الدّاخل يدّهء وناولها الخارج قطع 
الدإ روزن لخو U‏ يده» فتناو ها من الدَّاخل قطعاء وهي بناءٌ على 
الأوك. 

واه قاع لتو كب ورا a‏ 
ENE REO‏ ردان كارن ل خزلك 

قال: (وإن لقا في الطّريق 


2 
2 + 


ثم أَحَذَّه فطع). 


تسح حفة | لأ شيا ن عله الاعفياز كمل المخدار للفوضل 

وقال فر ذيه: لا يُقَطّمٌ؛ لأن الإلقاءَ لا يُوجِبُ القَطعَ» كا لو لريأخذه 
وبالأخذٍ من الطّريق لا يقطَعٌ کا لو أَحَدَّه غيره. 

واا يك فى ليه فل ار افر الكل قاذ ر چا وان 
ذلك عادةٌ اللصوص؛ لأنَّه يَتَعَذَرُ خروجهم بالمتاع» فيفعلوا ذلك أو يفعلوتّه؛ 
ليتفرغوا للدّفع لو ظَهَرَ عليهم أو للهّرّبء فكان من تمام السّرَق بخلافٍ ما 
إذا الاموا اه لأنه مُضيّعٌ لا سارقٌ. 

(و)كذلك (لو مله على جار وساقّه قُطِع)؛ لأن مَشْيّه مُضاف إليه 
ولو خَرّحَ قبل الجمار ثم حَرَحَ الجمار بعدّه وجاء إلى مَنْْلِهِ إريقطع . 

ولو علق على طائر له وتركه في المنزل» فطار بعد ذلك إلى منزله إر 
يُقطَعٌ؛ لأنّه تار في ذلك. 

ولو طَرَّحَ اماع في ير في الذّارء فدَّهَبَ به الماءٌ وأخرجه لا قَطْمّ عليه؛ 
لأن لذ SE‏ ونم كه مدو ادكه قط ؛ 
لأنه مُضاف إلى فعله. 


اما المووو فيد تفر غا اا 
وأمّا الكَمْ فحرّرٌ بالحافظ» فيقطع. 


1 
(ولا قَطْعَ فيها يُوجَدٌ تافِهاً مُباحاً في دار الإسلام: كاحَطّبٍ والسّمك 
والصَّيدٍ والطَير والثُورة والرَرْنيخ ونحوها)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: 
«إن اليد كانت لا تُقطعٌ على عهِدٍ رسول الله يد في السَّىء الّافه”» وهو 
ا لقي وهو مُاحٌّ في الأصل بصورتهء حَقَيدٌ لقلّة الرّغباتِ فيه وهذا لا 
ري فيه الج وال وما كان كذلك لا بُوخذ على ره من امالك عاد 
فلا حاجة إلى الرَّاجر كما قُلنا فيا دون التُصابٍ. 


Saas‏ العامّةٍ في الأصلٍ ۾ يوجبت لق وقال عَل: «لا 
NGL LE NEA OS‏ 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۲) فعن عبد الله بن يسار قال:« أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة» فأراد 
أن يقطعه. فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال عثان ذه: لا قطع في الطير» في 
مصنف ابن أبي شيبة0: ٥۲۳‏ . 

وعن علي ذ#ه: «أنه كان لا يقطع في الطير» في مصنف ابن أبي شيبة0: ٥۲۳‏ . 

وعن يزيد بن خصيفة» قال: «أني عمر بن عبد العزيز 5ه برجل سرق طيراً فاستفتى في 


#6 لحتس تحفة الأخيار عله الاعبار كمل المخدار للموضل 
الح“ والطّري. 

قال: (ولا ما يسارع إليه المّسادُ: كالقّواكه الرَطبة واللَّبّن واللّخم)؛ 
لقوله 4: «لا قَطّعّ في الطّعام»” قالوا: مناه ما يتسارع إليه الفساد؛ لأنّه 
يققطع في الحُبوبُ والشّكر إجماعاًء وقال 4: «لا قَطَعَّ في تمر ولا کنر" قال 
خمد كه الم ما كان عل رعو ارالك انكو رقا عله اله 
قطع في الثار» وما آواه المجترين ففيه المَطْمْ)*, وهو موضع م فيه الثار إذا 


ذلك السائب بن يزيد 5ه فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع. 

فتركه عمر بن عبد العزيز ولريقطعه» في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٥۲۲‏ . 

وعن أبي الدّرداء #ه: «ليس علن سارق الحمام قطع»ء وهذا إِنَّا أراد في الطير والحمام 

المرسلة في غير حرز» في سنن البيهقى الكبير8: 777 7. 

)١(‏ مل ولا يقال: مالح إلا في لغة رديئة» كما في ختار الصحاح ص7917. 

(۲) فعن الحسن البصري قال: قال #: «لا قطع في الطعام» في الأصل لمحمد بن 
ء . 2 2 

الحسن۷: ۰۲۲۹ ومراسيل أبي داود ص٥۲۰‏ وني لفظ: (إِنَ النبيّ #۶ تي برجل سرق 

طعاماً فلم يقطعه) في مصتف ابن أبي شيبة0: 407١‏ قال سفيانٌ النّوري - أحد رواته-: 

هو الطّعام الذي يفسدٌ من نهاره كالثريد واللّحمء كما في عمدة الرعاية :٤‏ ۲۸۷. 

(۳) فعن رافع بن خديج د قال 5: «لا قطع في ثمر ولا كثر- أي الجمر-) في موطأ 

مالك۲: ١"لى‏ وسنن الترمڏي٤‏ : «o۲‏ وسنن ابن ماجههة: «A10‏ وصحيبح ابن 

حبان۱: ۳۱۷. 

() سبق تخريجه في بداية الكتاب» وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكى» 

قال #: «لا قطع في ثمر معلق» ولا في حريسة جبلء فإذا آواه المراح أو الجرين» فالقطع 

فيم بلغ ثمن المجن» في الموطأ: .١7١15‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1.٥‏ 
صَرمّت» والذي تجمع عادة هوق الان 
عو 5 و 2 04 
قال: (ولا ما يُتأَوّلُ فيه الإنكارٌ: كالأشربة المطربة" وآلات الهو“ 
والتّرد والشّطرنج وصَليب الذَّهب)”؟ لاه يُصَدَّقُ دعواه في تأويله الإنكار؛ 
e‏ و 7 e‏ 75 و 
لأنه ظاهرٌ حال المسلم» بل يجب عليه ذلك؛ لانه مي عن المنكر. 


وعن ابن عمر #:: «القطع في الثار فيا أحرز ا لجرين» والقطع في الماشية فيا أوى 
المراح» في سنن البيهقي الصغير”: ."١١‏ 

(١)أي:‏ المسكرة» والطرب: استخفاف العقل» وما يوجب الطرب شدّة حزن وجزع 
فف العقل هدر منة ما لا يلبق وا ال يلا اا آنا عند لاتم اة 
فلأئَّها كالخمر عندهم» وعندنا إن كان الشرابٌ حلواً فهو مما يتسارع إليه الفسادء وإن 
كان مرّاً فإن كان خمراً فلا قيمةً لهاء وإن كان غيرَها فالعلماءٌ في تقومه اختلاف» فلم يكن 
في معنن ما وَرَدَ به النص من الال المتقوّم» فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء 
بالشبهة؛ ولأن السارق يحمل حاله على آنه يتأول فيها الإراقة» فتثبت شبهة الإباحة 
بإزالة ا لمنكر» كما في منحة الخالق 0: .٠٠۸‏ 

إلا آنه يتأول آخذه النهى عن المنكر» كما في منحة الخالق0: /. 

() لأنّه يتأول من أخذها الكسر؛ خبياً عن المنكرء بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ 
2 م 1 3 

لآنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر» وعن آي يوسف ذه: أنه إن كان 
الصليبٌ في المصلّ لا يقطع؛ لعدم الحرزء وإن كان في بيت آخر يقطع؛ لكمال المالية 
والحرزء كما في الحداية4: 779 فعدم الحرز؛ أنه بيت مأذون في دخوله. وإن كان في يد 
رجل في حرز لا شبهة فيه يُقطع؛ لأنه مال حرز على الكمال» وجوابه ما ذكرنا من تأويل 
الإباحة» وهو عامٌ لا بخص غير الحرز وهو المسقطء كما في الفتح0: 59. 


> > حتفف الأخيا نعل الاأخار فعليل المكدار رصل 
و 3 ت 
قال: (ولا في سَرقةٍ المصحفي المحلى). 
وعن أبي يوسف 5: أنه يُقطعٌ إذا بَلَعَت ال جلية نصاباً؛ لأئها ليست من 
اا ق فرت وار ادها 
ول نه ينأ وَل فيه القراءة» ولأن الإحرارٌ لأجل لكر توا 
له» وما وراءه تَبَحّ كالجلَدِ والوّرّقٍ والجلية» ولا عِبْرةَ بالتّبع» والأصل أله متى 
اجتمع ما يجب فيه القطمٌ وما لا يجب لا يُقطع: كالشّراب وماء الوردٍ في إناء 
ذهب أو فضَّةءٍ لاله اجتمع دليلا القطع وعدمه» فلوو هق حو نالو 
900 : ا N,‏ تاف كا 1 ا 2 
شرب ما في الإناء في الذار» ثم أخرج الإناء من الذار فارغاً قطع؛ لأن 
المقصود حينئذٍ هو الإناء» رواه شام عن حمل ه. 
. يي و وو 
(و)كذلك (ا لصبىّ الحر المحلى). 
۶ ر e‏ وج وو روك أوى . E‏ 1 
وعن أبي يوسف ذه: آنه يَقطّمٌ؛ لأن ا حل غيره» فكان مقصوداً. 
ولت : أ ن ا حل : تبع له» وهو ليس بال» كه يتأول في أخذه خوف 
اللاك وردّه علل أهلهء ولو كان قصده الح لأخذه دون الصَبىٌ. 
وكذا لو سَرَقٌ كَلَباً عليه قَلائدٌ فضَةِ؛ٍ لأءّها تبَعٌ له ولا قَطْمَّ في الأصَلء 


فكذا في التّبع. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۷ 
قال: (ولا في سرقة الرَرْع قَبْلَ حصاده والثَّمرةِ على الشّجر)؛ لعدم 
الجرّزء وللحديث الْتَقَدّم:". 
قال: (ولا في كَمّب العِلّم)؛ لأنّه يتأول قراءتماء ولأنَّ اللقصوة ما فيهاء 
وليس بال» ويُقطع في دفاتر الجساب”؛ لأنَّ ما فيها غيدُ مقصودء وإَِّا 
المقصودٌ الكاغد”. 
ولو سَرَقّ الجلد والگواغد قبل الكتابة قطع» وفي کب الأدب 
روايتان. 


قال: (ويُقطعٌ في السّاج والقنا“ والأبنوس” 000 


١١)سبقة‏ رة قبل صفحات. 

(؟) أي وهي دفاتر أهل الديوانء «أتقاني»» وني «الفوائد البدرية»: المراد بدفاتر 
الحساب دفاتر أهل العمل والحساب الذي أمفيئن حسابه» فكان فيها ما لا يقصد 
بالأخذ؛ إذ ليس فيه أحكام الشرع» فكان المقصود الكواغد, فيقطع إذا بلغت نصاباً 
ذكره في المحيط» كما في الشلبي ۳: ۲۱۷. 

(۳) الكاغد: القرطاس» كما المعجم الوسيط7: ۷۹۱. 

() الساج: شجرٌ يعظم جِدَ قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند كا في المغخرب ص 777 . 
)٥(‏ القنا: جمع قناةء وهي خشبة الرمح» كا في البناية ٤:۵‏ 00. 

(5) الآبنوس: شجر كقطعة حجر علل رأسه نبت أخضر وخشبه صلب جد لا يقف 
علل الماء بل يرسب وهو أشبه خشب بالحجرء كا في عجائب المخلوقات!: ؟ . 


58 سس شب قجفة الأخيار عل لان فعلين مكار للعوضل 
والصّندل" والعود والياقوت وَالوَيَرْ جد والفصوص كلها)؛ لأا هر افش 
الأموال وأعرها مرغوبٌ فيهاء ولا توجد مباحة في دار الإسلام؛ لصورتهاء 
4 5 ع م 5 ا ¢ م ىه 5 
(و)يقطع في (الأواني المتخذة من الخشّب)؛ لأنّها التحقت بالأموال 
Ra‏ ا ا و 
النفيسة بالصّنعة» ولا قطع في العاج ما إريعملء فإذا عمل منه شيء قطع فيه. 
ولا قطع في الرّجاج؛ لأن المكسور منه تافةٌ» واكَصنوعٌ يَتسارعٌ إليه 
اليناف 
ب ع ع ال د ايه 2 3 
وقيل: يقطع في المصنوع؛ لأنه مال تفيس لا يتسارع إليه الفساد. 
قال محمد ه: لو سَرَقٌ جُلُود السّباع المدبوغة» وقيمتها مئة لا قَطْمَ 
جاع عو کس 7 7 ع و 0 
ولو جُعِلت مُصلاةً أو بساطأ قطع؛ لأنها حرجت من أن تكون جُلُود السّباع 
قال: رولا قط على خائن» ولا تبّاش”» ولا مُنتنهب, ولا خئليسِ”). 


و 


.7 الصندل: شجر طيب الرائحة معروف» كا في المصباح ص5‎ )١( 

(0) لأنَّ الشبهة تمكّنت في الملك؛ لألّه لاملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة 
الميت» كما في الجوهرة7: .1١571/‏ 

(") الخيانة: هو أن يخون المودع ما في يده من الشيء المأمونء والانتهاب: أن يأخذ على 
وجه العالانية قير م طافر ك أو رة والأعتلاسن اناعد ير اليف شرع 
جهراً؛ لأنّه يجاهر بفعله. كما في العناية0: .٠۷۳‏ 


قال 45: «لا قَطْمَّ عل خائن» ولا متتهب» ولا علس ولأن الجر قاصرٌ 
في حَقٌ الخائن؛ لأن الما غير رز عنه. 

ور ار ِ- 

والمتهث.والمختلسش ماه فلا يكون شارقاء وسل عا كه غود 
TY 53 231‏ ل : ع 000 
المختلس والمنتهب فقال: «تلك دعارة“ لا شيء فيهأ»” » ولآن اسم السّارق 
0 و 1 وور 0 هه ابن 
لا يتناوله» فلا يَدخل تحت النص. 


وأمًا ا فيقطع عل آي پو سف طن ؛ لقوله 0 من a‏ 
قطَعّناه»*» ولأنه سرق مالا متقوّماً من حرز مثله فيقطع. 
9 4 8 2 3 4 9 
ولما: ما رَوَى الزهري 5ه: «أن تَبّاشأ أخذ في زمن مَرُوان بالمدينة 
والصحابة #: متوافرون يومئذء فأجمعوا أن لا فطع عليه»*» ولأن اسم 


(۱) فعن جابر ذه قال 4: «ليس عل خائن» ولا منتهب» ولا ختلس قَطْعٌ) في سنن 
الترمذي٤: ٠١‏ وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي الكبرى۷: ۳۸ وسن آي 
داود٤:‏ ۱۳۸ . 

(۲) دّعارة: فساد» ىا في المغرب١:‏ ۲۸۸. 

(۳) فعن علي #د: «لا قطع في الخلسةء تلك الدّعَارة المعلنة لا قطع فيها» في الأصل 
محمد بن الحسن۷: .۲٠١‏ 

(6) فعن العازب ذك. قال 44: امن نبش قطعنا» في معرفة السنئن7١: ٠9‏ 5. 

(0) فعن الزهري ذه قال: «أخذ نباش في زمان معاوية زمان كان مروان علل المدينة» 
فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله يك بالمدينة والفقهاء» فلم يجدوا أحداً 
قطعه» قال: فأجمع رمم على أن يضربّه» ويُطاف به» في مصنف ابن أبي شيبة0: 0717. 


يج تس حفة الأخيار ل الاحثبار فعليل المكار للفوضل 
السّارق لا تناوله» ألا رى أَنْ العَرَبَ أفردوا له اس)؟ والقطعٌ وجب علل 
السّارق نضأ فلو أُوجبناه عليه كان إحاقاً له به» فيكون إِيِحابٌ الحدود 
بالقياس فلا يجوز» ولأنّه ليس ملكاً للميت لانقطاع ملكه عنه بالموت» ولا 
ملكا للورثة؛ لعدم جُواز تَصَرِّفهم فیه» فلم يكن له مالك معيّن, فلا يُقَط 
كمال بيت المال. 

وما رواه محمولٌ على السياسة وقيل: هو موقوفٌ وليس بمرفوع. 

قال: (ولا من سرّق ذي رَحْمِ ترم أو من سيِّدِه أو من امرأة سيّده. 
أو زوج سيِّدِتِه أو زوجته › اموي لان أو من الغيمة» أو من مال له فيه 
شَركةٌ)؛ لوقوع الكل في الِرَزِهِ لوجودٍ الإذن في الدّخول في البَعْضٍ 
وبسوطة في البعض في مال الآخرء ولان له تَصيبٌ في بيت المال والَعنم» وهو 
مرويٰ عن عل ذه . 

ولا يُقَطَعُ بالسّرقة من غريوه مثل ما له عليه؛ لأنّه استوق حَقه» 
والحال و الو حل راك لأن الى ثايتٌ؛ والتأجيل لتأخير المطالية. 


1-0 
و 


وکذالو سرق أكثرٌ من حقه؛ لاله صر شّريكاً بمقدار حَقَهِ. 


)١(‏ فعن ابن عبيد بن الأبرص: «أن علياً كان يَقّسِمٌ سلاحاً في الرحبة» فأخذ رجل 
مغفراًء فالتحف عليه فوجده رجل» فأتى به علياً #ه. فلم يقطعه. وقال: له فيه شرك» 


في مصنف ابن أبي شيبة 5 ٤۷۲ :١‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الحاج - - ۱۱۱ 

وكذا إذا أَحَدَّ أَجُودَ من دراهيه أو أرداً؛ لأن ا لجنس متحد ويقطَع 
بسرقةٍ خلافٍ جنس ما عليه؛ لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعاء إلا 
إذا قال: أخذثه رهناً بِحَقَي أو قضاءً به فلا يُقطع؛ لأنّهِ محتلفٌ فيه» فقد ظَنّ 
في موضعه. 

.. اال ٠.‏ 3 ع 2 2 0 3 

قوم سَرقوا وفيهم صَبي أو تجنون لا قطعَ عليهم» وإن تول ذلك 
الكبير؛ لأنّه فعل واحدٌ إريُوجِبٌ المَطْمَ عل البعض» فلا يب عل الباقين 
د 0 7 0 

57 ع 5 0 4 له َه <f‏ 34 

وقال أبو يوسف ذيه: أدراً الحذٌ عن الصَّبِيٌ والمَحَرّم» وأقطعٌ الآخر 
اعتباراً لحالةٍ الاجتماع بحالة الانفراد؛ إذ فعّل كل واحدٍ منهم مُعمَبرُ بانفراده. 

وكيك الأخرس كرك ال “فى الذلاف ل ل ك 
الأخرس؛ لاحتمال أنه لو نَطَنّ ادّعى هة الشركة ونحوها. 

قال أبو حنيفة 5ه: لا يُقَطَمْ الأعمئ إذا سَرَقّ لجهله بال غيره وجِرّزٍ 
غيره. 


یک 


لل لتللدسسس ب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 
(وتُقْطَمُ يَمِينُ السّارقٍ من الرّنْدهه وتحْسَمُ). 
ما القَطْمٌْ؛ فللقراءة الشهورة. 
وأَمَا اليمِينُ؛ فلقراءة ابن مَسعودٍ ظيدا", وعليه الإجماع. 
وأمّا من الرَّنْدِهِ لأنّ الآية مجملة فإِنَ اليد تتناولٌ إل الإبط وتَتَنَاولُ إلى 
الرَندِ وإ الِرَقَقِءِ وقد وَرَدت السئَة مَُسَّرةً ها بها ذكرناء فان «النََىَّ 4 أَمَرَ 
بقطع يَدِ السار من الرَنْد»”. 


(1) الزَّندُ: مفصل طرف الذراع في الكفف واليد كما في عمدة الرعاية 5: ."١١‏ 

(9) أى قاقطعرا أب نهاء کا في السسدق الصغرئٰ۳:۷٠۲.‏ 

(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كه» قال: كان صفوان بن أمية بن خلف 
ناقا في المسجدء ثيابه تحت رأسه» فجاء سارق فأخذهاء فأتي به النبي 4 فأقرٌ السارق. 
فأمر به النبي #5 أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ 
فقال رسول الله كَلةِ: فلا کان هذا قبل أن تجيء به» ثم قال رسول الله #: اشفعواما لر 
يتصل إل الوالي» فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه» ثم أمر بقطعه من المفصل» 
في سنن الدارقطني؟ : ۲۸۲. 


للا سةد الذكتؤر ضاوع ابو اا ج س تت ست ا 
5ه ا3 . ٢ E‏ م 
وأمّا الحسّمْ؛ فلقوله #5: «فاقطعوه واحسموه)”, ولأنّه إذا إر تحسم 

يودي إلى التلف؛ لأن الدَمَ لا يَنقَظِمْ إلا به وا لحد زاجرٌ غير مُتَلفِه ولهذا لا 

يُقَطَمُ في ا حرٌ الشَّدِيدِ والبرد الشديد. 

o 50 3‏ 
(فإن عاد قطِعَت رجُله المُسرى. فإن عاد لم بُقطع ويحبِسُ حتى يتوبّ). 
3 2 وس ےت ا 2 2 5,ء ¢ 2 3 

CS 

أزتكات الكبائر لا لهه رسن المحتر هة فك خد ت إقلاف الف 

E ys‏ م 

المنفعةٍ كان إتلافاً للتفس من وجو فلا يشرع» وقطع اليد اليسرى والرّجل 

اليمنى يودي إلى إتلافٍ جتس منفعة البَطْش والمشي» فلا يُشْرِعٌ حَدَأ وإليه 


وعن عدي بن ثابت ذف قال وَله: «أّه قَطَمَ يدَ السارق من المفصل» في السنن 
الصغير۷: 5 ٠١‏ وسنن البيهقي الکبیر۸: .۲۷١‏ 

وعن عمر خ4ه: «أنه كان يقطع رجل السارق من المفصل» في معرفة السئن7١: 25١9‏ 
وسنن البيهقي الكبير۸: .٤١١‏ 

ولأبي الشيخ في كتاب ال حدود عن ابن عمر #: «إِنَّ النبىّ 4 وأبا بكر وعمر 4 كانوا 
يقطعون السارق مِنَّ الملفصل». كما في تلخيص الحبير ؟ : ۷۳. 

(1) سبق تخريجه عن أبي هريرة #ه: (إنَّ رسول الله 45 أي بسارق قد مَرَّق شملة» 
ال ا و اا هدام قال وشو اله كلاسا أعالةمدر ف ها ارق 
بل يا رسول الل فقال رسول الله 5: اذهبوا به فاقطعوا ڈ ثم احسموه ثم إيتوني به» فقطع 
ثم أن به فقال: تب إك الله فقال: تبت إلى الله» فقال: تاب الله عليك» في المستدرك ؛ : 


5» وصححه» وسنن الدارقطنی۸: 717١‏ ومراسيل أبي داود ص .717١‏ 


1ت فة | لأ خيار عله الاخ ر فعليل المخدار للفوضل 

7 5 000 4 7 ع ر رع و 
الإشارة بقول عل ظيه: «إني لأستحي من الله تعاى أن لا أَدَعَ له يدا َأكل بهاء 
ويَستنجي بهاء ورجلا يمشي عليها»”» وبهذا حاخ”" ية الصّحابة ن 
فحَجّهم» فانعقد إجماعاً". 


)١(‏ فعن عَلِّ تل قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت رجلّه 
اليُسرئء فإن عاد ضمنه السجن حتى يحدتٌ خيراًء إن استحبي من الله جل أن أدعه 
نس ا نا ارصدع ينق اف ١‏ قا معي E‏ 3 
EE‏ يك 

وعن الشعبيٌ د قال: «كان علِّ 5ه لا يقطع إلا اليد والرّجلء وإن سرق بعد ذلك 
سجن ونكلء وكان يقول: إني لأستحبي الله ألا أدع له يدا يکل بها ويستنجي» في 
مصنف عبد الرزاق ۱۸١:۱١‏ . 

وعن جعفر عن أبيه ذيهء قال: «كان عللّ ذه لا يزيد عن أن يقطع لسارق يداً ورجلا 
فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن أمسكوا كلّه عن 
المسلمين» وأنفقوا عليه من بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٤٩١‏ . 


(۲) عفن عل : «آتي بسارق فقَطّع يده. ثم أتي به فقطع رجله» ثم أتي به فقال: أقطع 


يدذه» باي شيءَ يتمسح»› وباي شيءَ يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله. عل أي شيءَ يمشي؟ 
إني لأستحيي الله» قال: ثم ضربه وخلّده السجن» في سنن البيهقي الكبير۸: ٤۷۷‏ 
ومسند ابن الجعد١: .٠٠‏ 

(۳) فعن ابن عبّاس #: «كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول علّ 4. وإن عمر ظله 


استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول علّ ذه في مصنف ابن أبي شيبة9: 44١‏ . 


للأشعاة الدكتؤو ضام اوقا جح حت س 
وعن عمر طله: «أنه أي برجل أقطع الوا جا ونه شرن يا لله 
سَدُومء فأراد أن يقطعّه. فقال له عل ظ4 4 ا عليه قمع بول فح 
عمر 5ك ولريَقطعه)”» ففتوئ عل ورجوع عمر #: إليه من غير نكير» ولا 
تخالفة من غيرهما دليلٌ عل إجماعهم عليه. أو آنه كان شريعة عَرفوها من 
رسو الله وه وف اا و ی ال و ا ل 


وها وف بعتن اديت في قطع أربعة السّارق" طَعَنَ فيه الطّحاويٌ 


وعن عمر د قال: «إذا سرق فاقطعوا يده. ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلّه ولا تقطعوا يده 
الأخرئ وذروه يأكل بهاء ويستنج بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين» في مصنف ابن أي 
شيبة 0: .69٠‏ / 

)١(‏ فعن عمر ذه: «أنه أتي برجل قد سرق» يقال له: سدوم» فقطعه فقطعه > ثم أت به به الثانية 
فقطعه» ثم أتي به الثالثة» فأراد أن يقطعه» فقال له عل #5ه: لا تفعل إن| عليه يد ورجل» 
ولكن احبسه» في مصنف عبد الرزاق ۱۸١:۱١‏ . 

وعن عبد الرحمن بن عائذ» قال: «أتي عمر بن الخطاب ذه برجل أقطع اليدء والرجل 
قد سرق» فأمر به عمر هه أن يقطع رجله» فقال علي ظك: إن قال الله كك: (إنَّا جَرَاء 
لَذِينَ تحَاربُونَ الله وَرَسُولَةُ) [المائدة: ۳۳] إلى آخر الآيةء فقد قطعت يد هذا ورجله 
فلا ينبغي أن تقطع رجله» فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن تعزره» وإما أن 
تَستودعه السجن» قال: فاستودعه السجن» في سنن البيهقي الكبير/: 517/5» وإسناده 
جيد. کا في الإخبار۳: .٩۱‏ 

(0) فعن أبي هريرة فب قال #: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا 
رجلّهء فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله» في سنن الدارقطني": »18١‏ قال 


3 > ك غفة | لأ شيا عله الاعغبار فعليل المكدار للموضل 
د"» أو نقول: لو صح لاحتجٌّ به الصحابة د علل عل * ولرجع إليهم» 


الزيلعيّ في نصب الراية"7: 77/.7177: «في سنده الواقدي» وفيه مقال»» قال في فتح 
القديره: :۳۹١‏ «في المبسوط: الحديث غير صحيح» ولئن سم يحمل عل الانتساخ؛ 
لأنّه كان في الابتداءِ تغليظاً في الحدود كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وَسَمَرَ أعينهم ٠‏ 
ثم قال في الفتح5: ۳۹٩‏ بعد نقل ما يأني عن عمر وعلِّ وابن ن عباس ن: «إنَّ هذا قد 
تك فيزن لای و ا کر ار بقل ولا ا 
عل وعمر وابنٍ عبّاس مِنَ الصحابة #: الملازمين له ييه ولو غابوا لا بذ من علوهم 
عاد فاتباع عل 4 إما لضعف ما مرّء أو لعلمه بان ذلك ليس حَدَاً مستمرأء بل من 
رأي الإمام»؛ وني عمدة الرعاية :١ :٤‏ «ولو سُلّمَ أنَّ الحديتٌ صحيحٌ» فهو محمولٌ 
عن التعزيروالسنياسة»الأغل آنه د مفدة شرق وغل هدا حمل ما دوي عن أن بكر 
من قطع اليدين والرّجلين فبا أخرجّه مالك وغيه» وتمامه في التعليق الممجد. 
e‏ إل رجلا ين أهل اليمن أقطع E‏ 
الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق» ثم إَِم فقدوا عقداً لأسماء بنت 
عن ائراة أ بعر ا ج ی يطرف متعم ريقول: الهم ع ن 
بَيَتَ أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم ن الأقطع جاءه به 
فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به» فأمر به أبو بكر الصديق 4ه فقطعت يده اليسرئ» 
وقال أبو بكر #ه: والله لدعاؤه علل نفسه أشدّ عندي عليه من سرقته» في الموطأ؟: 
.AYo‏ 

)١(‏ قال سبط ابن الجوزي في «إيثار الانصاف»: عن الطحاوي: حفظنا الأحاديث 
وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه» كما كا في الإخبار۳: 44. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۷ 
وحيث حجّهم ورجعوا إل قوله دل عل عدم صحَته. 

فإن كانت يده اليُمنى ذاهبة أو مقطوعة تُقَطَمٌ رِجَلّهِ اليُسرى من 
الفصلء وإن كانت رِجُله اليُسرئ مُقطوعة فلا قَطّع عليه؛ لما فيه من 
الاستهلاك على ما بين ويَضْمَنْ السّرقةَ وبس حت يتوبّ. 

قال: (فإن كان أَقْطَمَ اليك السر أو أَسَّلَّها أو إمامَها أو ا 
سواهاء وني رواية: ثلاث أصابع؛ أو أقطع لجل ال او الها راا 
عرج يَمنعٌ الي عليها لم تُفْطَعْ يده اليُمنى ولا رِجْلّه اليُسرى). 

وجملته: أنه مت كان بحال لو قطعت يده اليُمن لا ينتفع بيده 
اليُسرئء أو لا ينتفع برجله اليُمنِئ لآفةٍ كانت قبل القطع لا يُقطّع؛ لأ فيه 
تفويت جنس النفعة بَطشاً أو مَشياً. 

وقواء اليك بالإجام» فعا أو شاه ؛ كشلل جميع اهدر لو انف 
ا ا سوول الومهام E‏ أو شلاءً فطع ؛ أن فوات الواحدة لا 
يوجب نقصاً ظاهراً في الببطش» ا لأئا كالإبهام في 
البَطش. 

ولو كانت اليد اليُمن شَلّاء أو ناقصة الأصابع يُقَطَمُ في ظاهر 
الرُواية؛ لأن الْستَحَق بالنص قَطَعْ يده اليّمنى دون المُسرىء واستيفاء 
الاق غد تعد راتفا الكامل جا 


8 يسع فة الأخيازعل الأخباز ل المكار للعوضصل 

وعن أبي يوسف #ه: لا يُقَطَمٌ؛ لأنّ مُطلقٌ الاسم يَتَناولٌ الكامل» 
ذَكَرّهِ في «اختلافٍ زُفر ويّعقوب)”". 

ولو كانت رِجَلّه اليُمنى مقطوعة الأصابعء فإن كان يستطيعٌ اللَني 
عليها قَطِعَت يذه اليُمنىء وإلاً فلا؛ ما ينا 

فإن سَرَق في الثالثة بعدما قَطِعَت يده ورجلّه حبس وصُربَ؛ لأنَّ 
القَطْمَ نا سقط ريب إلا الزَّجِرٌ با حبس والضرب؛ لحديث عُمر ذه ". 

فال( وان شی انارق :ارون أ وق لدان لعلو يبدا 
وقال زُفر #ه: إن كان بعد القضاء ء بالقطع 5 قطع» وهو رُوايةٌ عن أبي يوسف 
ذيه؛ لأن السّرقةَ قد بت انعقاداً وظهوراًء وبالشَّراءِ والهبة إريتبيّن قيام الملك 
قت السر قق فلم تنبت الشبهة 

ولا ¿ الإمضاء في الحدودٍ من باب القضاء للاستغناء عن القضاء 
بالاستيفاء؛ لأن القَضاءً ليوو حفر عن الله aE Esa‏ 
للف يت فياه الل الا فصارَ کا إذا مَلَكَها قبل 
القضاءء ولأنَ السبهة دارئةء وأئها تَتَحقَقُ بمجرد الدّعوئ لاحتهال صدقِه. 


)١(‏ نسبه في المحيط :١1794 :١‏ إلى البلخي» وفي المبسوط٤:‏ ۹۲: ذكر ابن شجاع في 
شرح اختلاف زفر ويعقوب» ومثله في البناية4: 07317 فلعل الثلجي حرفت إلى 
البلخي؛ لأن بن شجاع هو التَّلْجِيّ » (ت7١ه).‏ كا في الفوائد ص ۲۸۲-۲۸۱ 
وهل هو مؤلف الكتاب أم شارح له» ويكون الكتاب لمحمد بن الحسن» فليحرر. 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۹ 
٠ 5‏ 4 ر 4 » 1 ر ت | ساس 5 8 52 
قال: (وإذا قطع والعين قائمة ي يده ردها)؛ لاا ملکه» قال 6 من 
سمه رد اه e‏ ا 5 : 3 
وَجَدَ عينَ ماله فهو أحق به)”؛ والنبي يِل «قطع سارق رداء صفوان ذه ورد 
الرّداء عل صفوان 4ه)””, وكذلك إن كان مَلكها غيرٌه بأي طريق کان» وهي 
و و 
NT‏ 


(وإن كانت هالكة لم يَضْمَنْها)؛ لقوله 4#: «لا غرم علل السَّارقٍ بعدما 
قَطِعَت يمينه1” وفي رواية ابن عَوف 5ك عنه 36: «إذا قَطَعَّ السّارقٌ فلا غرم 
عليه»» ولأنّه لو ضَمِئّها لَلَكها من وقتٍ الأخذٍ على ما عرف في العَضَبء 
فيكون القطعٌ واقعاً علل أخذٍ ملكه» ولا يجوزٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه عن سمرة بن جندب ذه قال وَلِةِ:: «مَن وجد عين ماله عند رجل فهو 
أحق به» ويتبع البيع من باعه» في سنن أبي داود۳: .۲۸٩‏ 

)١(‏ سبق تخريجه عن صفوان بن أمية ب وفيه: «ردائي عليه صدقةاني سنن أ 
داود۲: ٤۳‏ 0. 

(۳) فعن عبد الرحمن بن عوف #ه. قال 4: «لا غرم علل الشَارقٍ بعد قطع يمينه» في 
سنن الدارقطني ۳: 1817 . ْ 

(4) فعن ابن عوف ذه قال 4#: «لا يغرم صاحبٌ السّرقة إذا أقيم عليه ا لحد في سنن 
النسائي الكبرئ٤:‏ 59 07 والمجتبى۸: ٩۳‏ والمعجم الأوسط4: .٠١١‏ وفي رواية: «لا 
يضمن الشارق سرقته بعد إقامة الحَدٌّ؛ في مسند البڙار۳: ۲۹۷. 

وهذا الحديث دافمٌ لغب وقاطعٌ للتّراع إن ثبت بطريقٍ حت به لكّه ر يثبت» فإنَّ 
طرقه كلها مشتملة علن الصعف بسبب الانقطاع والجهالة وغير ذلك» كا بسطه 
الرَيلَعِيّ في نصب الراية": ۳۷۹. 


_ 
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وروی ابن سّماعة عن محمد ذه إن أن ه برد قيمة ما استهلكه. وإن 
كنت لا أقضي عليه بذلك؛ لأنَّ القَضا لقضاءَ يؤدّي إلى إيجاب ما ينان القَطْمَ» لكن 
يُفتى بالرّد؛ لأنه انلف مالا تحَظوراً بغير حق» وكذلك فطاع الطّريق. 


فإن سَقَط القَطٌْ لشّبهةٍ ضَمِن؛ لأن أَحَدَّ مال العَيْرِ مُوجِبٌ للصّمان» 
وإنَّا سَقَطَ بِالقَطّع عاك ما بيّناه فإذا سَقَطَ القَطعٌ عاد الضَّمان بحاله. 

قال: (ومن قُطِع في سرقةٍ ثم راء وهي بحايها لم يُقطَعْ)» والقياس 
أن بق وهو رواية ان عن أبي يوسف 4؛ لاله إذا ردّها صارت كعينٍ 
أخرئ في حنٌّ الضَّمانَء فكذا في > حى القطع. 

ج لامعا اا ارت ع مر ف جه ألا ری اللو 
N‏ حَقَه ET‏ 


اا او 


وبالّدٌ إل المالك إن عادّت حقيقة ا نحي لقو ا IO‏ 


وفي البنايةه :1€“ : آله آخرجّه ابن جرير الطّبريّ في #هذيبٍ الآثار بسن متصل 
عد ضاق وو علام ا :ابن سترين را اشع واا وين 
وقتادة د وقال: اهو ااا كل( والسار ف اا فاقطفوا ا 
جَرَاء با كسَبًا) [المائدة: ۳۸]ء فلم يأمر بالتغريم» ولو کان لازي عليهم كي أن 
وجوب الضّمان ينافي وجوب القطع؛ لأنَّ الشارق يصيُ مالكاً له مستنداً إلى وقتِ 
الأَخَذٍ بعد أداء الضّمان عل ما هو الْقرّر في باب تضمِينٍ الغاصب وغيره» فيلزمٌ وقوحٌ 
السّرقة عل ملكه ولو ملكأ مستنداء فينتفي القطع لوقوع الشبهة» ومِنّ المعلوم أن 
القطعَ قطعينٌ الثبوت فينتفى التضمينء كا في عمدة الرعاية 5: .٠۲۹‏ 


للأسكأة الدكتؤوضااح أو الفاح ج > 
اتحاد الملك والمحل. 


قال: (وإن د تبر حاف كا إذا كان عَزْلاً يج ع لل الین اس 
وصور وكاو يسفن 1ك عاض ا ت الاك لني 
لو 

سَرَقَ عيْنآً فقطِعَ فيهاء : ثم إن المسروقٌ منه باعَها من آخر ثم 

ا 5 ٠‏ ور 8 
0 وسَرقهاء قال مشايخ العراق: لا يُقَطَمْ؛ لأنَّ العينَ قائمة 
حف لك كبا سيت الل م ب ن شه سقرط الف ةا 
وقال مشايخ اك يقطع ؛ أن الع لعصمة سَقَطَت في حَق الأوّل 

٠. 32 1 0 7‏ و و ر 
ضرورةً وجوب القطع» وهذه الضَّرورةٌ انعدمت في حَق المشتري» فقد ود 
دلي العصّمةء وَفْقِدَ ديل سُقُوطِهاء فبقيت مَعّصومةء فإذا عادّت إلى البائع 
0 


دك ع 


yT 
إريقطَعَ؛ لان العَيّنَ والملك لريتبدل.‎ 
¢ 7 5006 2 1 ١ YT 
القضاءَ بالسرقة قضاءٌ بالملك له.‎ 
ولو غاب بعد القضاء قبل الاستيفاء لا يُقَطَمٌ؛ لأن للاستيفاء شَبَهاً‎ 
بالقضاء» وهذا رجوعٌ الشهود وجَرحُهُم بعد القضاء يمع الاستيفاء وغيبة‎ 


3 


ايعس ست فة الأخيارغل الاعغبار كمل المخدار للموضل 
الشهود وموثهم بعد الققضاء لا يمن الإمضاء في الحُقُوق كلّها؛ لأ دوه 
لا ُدرٌ 0 وهم مل وجوه اة وجَرحهم؛ ؛ لأنْ هذا التوهم لا 
يفطم فلو اعتبر رقم حدٌ أبداً. 

ولو فقوا أو عَمُوا ا اوا روات الا يمُتع الإمضاءُ في 
الور دالا و ا الآن ا نظي والارة ا 
للقاضي؛ لأنَّ الحنّ ظاهرٌ لصاحبه» وهو الله تعلق» والحاجةٌ إلى القّضاء 
لظهور ولاية الاستيفاءء فكان الاستيفاءٌ قَضاءً معننٌ» فكانت هذه العَوارض 

E TE‏ إلى زو كالتما 

فولاية الاستيفاءِ تبت لصاحب الح بالملك السّابق لا بالقضاء. 

ولو سَرَقت من أجنبي أو سَرَقٌ من أجنبية ثمٌ تزوّجا سَقَط القطع؛ 
لأنَ اعتراضٌ الزَّوجِيّةِ بعد القَضاء يَمنمٌ الاستيفاء فَيَمْنَمُ القضاء أول. 

ويُقطم ا 2 والمستعير والغاصب والمضارب 
والمستأجر وان والأب والوصي 

قل الأول ةشوا سحي و موي 

فالسّرقةٌ من اليد الصحيحة يتعلّقُ بها القَطّم يد مالك كانت أو غير 
مالك ومن غير الصّحيحة لا يتعلّقُ بها القطغ. 

واليدٌ الصحيحة يد ملكِ ويد أمانةٍ ويد ضمانء والتي ليست بصحيحة 
يد السّارق. 


للأشعاة الدكتؤو صا بو لقا جح سس 11/17 

أا السّرقة من يد المالك فل مَرّ. 

وأا من يد الأمانة» فإئها كيدُ المالك؛ لأنَّ يد المودع يذ مودعه» ويد 
الضّمان يد صحيحة كاكَرّتمن والقابض علك سوم الشّراء والغاصب؛ لأن هم 
ولاية الأخذٍ والحفظ دفعاً للضّمان عنهم» فَأَشْبّهت يد المالك. 

ويُقطّمٌ بخصومة المالك أيضاً إذا سَرَقّ من هؤلاءٍ إلا الرَّاهِن؛ لأنّه لا 
حَقّ له في قبض الین مع قِيام الرّهنء فإذا قَضَى الدَّين بطل الرّهنء فكان له 
ولاية ا لمخصومة» فبَقَطَمُ بخصومته أيضاً. 

وقال زفر ظله ا ل ا لذن 
ولاية الللصضيومة للنافيق إن E‏ الحنظلة » فلا تظهرٌ في حق القطع . 

ولنا: أن الكرقة ا ية عَقيب خصومة مُعتبرة لحاجتهم 
إلى الاسترداد» فيُستوني القطع: كالسّرقة من المالك» ولا مُعْتَبَرَ بشبهةٍ 
موهومة الاعتراض. 

واليدٌ التي ليست بصحيحة يد السّارق» فلا قَطْعَّ عل من سَرَقّ منه؛ 
لأها ليست يد ملكء ولا أمانق» ولا ضمان» فصار كآنه أخذه من الطّريق أو 
أخذ المال الضّائعء ولا يُقَطَعٌُ بخصومة المالكِ أيضاً؛ لأنَّ السار الثاني ر بزل 
عن المالكِ يدا صحيحةً» فصار كأخذٍو من الطّريق. 

رك السَّارقٌ في العَيّن السروقة علل وجهين: 

ِمَا أن يكون تقصاً أو زيادة فإن كان تقصاًقطِعء ولاصَمانَ علي 


8 > حتت حفة الأخيار هاه الاخبار فعليل المكدار للفوضل 
ورت اليك لأ فصان الخن لين اك و هلا 

وإن كانت زياد فإِمًا أن يُسَقِطَ حَقٌّ المالكِ عن العينٍ: كقطع الوب 
وخياطته قَباءَ أو جُبّةَ أو نحوّ ذلك قطع NET‏ عل 
اواولا ]نلأ ن الك كر غلك الوق مد تعدو الان 
بالقطع» فصار كالاستهلاك. 

وإن كانت الزيادة لا تَقطَمٌ حى المسروقٍ منه كالصّبِغْ» قال أبو حنيفة 
5 يُقَطّعٌ السّارقٌ» ولا سبيل للمسروق منه علل العين. 

وقالا: يأخذه ويُعطي ما زا عل الصّبغْ فيه؛ لأنّ المالكَ عبر بين 
تَضْمين الوب وبين أخذه وضّمان الرّيادة» وقد تَعذَّرَ التَضمينُ بالقطع» فتعيّن 
ذوعن ان الزيافةة E E A CAE‏ تسن الخد 

ولأبي حنيفة #: آنه لا يجوز تضمين الوب بعد القّطع؛ لما مرٌ. 

ولو رة الوت ضر الشارق: شريكاً فيه بسبب ستقدم علل القطع. 
وسرقة العَيّن المشتركة تُسَقِطُ القَطع ابتداء فإذا وجد القَطع (ريجز إثباث ما 
يُنافيه» وليس كذلك إذا صَبَعَه بعد القطع؛ لان الشركة بعد القطع لا تُسقط 
المَطْمَ كما لو باع امالك بعص الثوب من السارق. 

ولو س ذهباً أو فضّةً فصر به دراهم أو دنانير قطع» و الدّراهم 


للأشعاة الدكتؤ رضيام يفاح ع تتح 118 
ا س !الوق غاا و منص حك ند ع 
خلافاً له» وقد عرف في العَصَب. 
وني الحديدٍ والرّصاص والصّفر إن جَعَلّه أوان» فإن كان يُباعٌ عَدَداً 
فهو للسّارق بالإجماع» وإن كان بُباع وَرّنا فهو على اختلافهم في الذَّهبٍ 
والفضّةء وبهذا الأصل يُعرف جميعٌ مسائل ما بحدثه السار في المسروق كن 


عرو 


يتأملّه. 


٠‏ _ههسس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل [ني قطع الطريق] 

(إذا خَرَجَ جاعة لقطع الط أو واا نخر قبلّ ذلك حَبّسهِم 
الإمام حتى يتوبوا. ۰ 

وإن أخذوا مال مسلم أو ذِميّ وأصاب كل واحدٍ منهم نصابَ السّرقة 
قط أيديهم وأرجلّهم من خلاف» وإن قَتَلُوا وم يأخذوا مالا لهم ولا 
يْتَقَث إلى عَفُو الأولياء)؛ لأنه إن بهم حَدَاً حقا لله تعالىء ولا يصح العفو 
عن حقوق الله تعالل. 

(وإن قَتَلوا وأَحَذوا المالّ قَطَعَّ أيدبهم وأرجلّهم من خلافٍ وقَتَلّهم 
دصلئهم او لهم يعني من غر َي ل صلهم من قز قل 

والأضل نالك قرله هان ا دا ريون الله ا 
ویس يَسَعَوَنَ في الأرّض فَسَادَا أن هلوا ا أو تُقَطَمَ يدم وَأَرَجُلُّهُم مّنْ 
خلاف أو يتمد ام مِنَ الأَرّض) [المائدة: 1 

قيل معناه: الذين تحاربون أولياءَ الله وأولياءَ رسوله؛ لاستحالة محاربة 
الله تعالل بطريق حذف المضافي. 


وقلا اراد ا ی شك رین الا كا اترا عل اقب الله 


للا سد الد کر ر اا ابو اا ت س ج ج ن 
الم وجماعة المسلمين وتظاهروا بمُخالفة أوامر الله تعالى كانوا في كم 
الاو توسع في الكلام» ومجارٌ كقوله تعاك: ومن شاق الله 
O‏ 

والمحاربون المذكورون في الآية هم القَوّم يتمعون» هم مَتَعة 
بأنفييهم» مي بعضهم بَعْضاً ويتناصرون علل ما قَصَّدوا إليه» ويتعاضدون 
عليه» وسواءٌ كان امتناعهم بحديدٍ أو خشب أو ججارةء ويكون قَطْعْهم عل 
المسافرين في دار الإسلام من المسلمين» اه الذّمة دون غيرهم» هذا عند 
أبي حنيفة وأصحابه د. 

فال امانا ا E.‏ من الأحوال الأربعة» وروي 
ذلك عن عل اتن عاش و النّحَعيٌ وابن جبير «چر” ولأنّ الجنايات 
تتفاوت علل الأحوالء فاللائق و 

فإذا أخافوا السّبيل ولريّقتلوا ور يأخذوا مالا حبسواء وهو المرادُ من 
التفي من الأرض. 


وقيل: هو أن الإمامَ لا يزال يلبهم حت يخرجوا من دار الإسلام. 


)١(‏ وهو سعيد بن جُجبّير الأسدي الوالبيّ الكوفي» قال أحمد: قتل ا حجاج سعيداً وما 
عن وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» قتل بين 
يدي الحجاج سنة (٥۹ه).‏ ينظر: العبر١:‏ ١٠١١ء‏ والتقريب ص .١75‏ 

(1) أرود ابن قطلوبغا في الإخبار: 18 أثر علي 5ه بتخريج الكرخي في ختصره» وأثر 
ابن عباس والنخعي وابن جبير بتخريج ابن أبي شيبة في مصفنه. 


۴# > حه قفة الأخيار عل الاسار فجليل المكار للفوضل 

وإن أخذوا مالاً علل الوص المذكور فطع يديم وأَرّجِلَّهِم من 
خلافيء يعني اليد اليُمنئ والرّجل اليسرى. 

يُشترطً أن يكون الما عصوماً عصمة مؤيّدة فلهذا قال اا 

ارف حتئ لو قَطّع عب مُستأمن لا يَقطَعْ؛ أن حرمو نے افلا جب فيه 
TT AS‏ 

ولا بد أن يُصيب كل واحدٍ نصابٌ؛ لما مَرٌ في السّرقة 

وإن قتلوا وإريأخذوا مالاً قتلهم حدّاً عل ما بينا. 

وإن قتلوا وأخذوا المال» فالإمامٌ فيهم بالخيار علل الوجه الذي بيّنا؛ 
وهذا لأنّ أخذ امال موجبٌ للقطع في السّرقة الصُغرئ» وتغلّظت الكبرئ 
بقَطّع الطّريق» والقتل مُوجِبٌ للقتل في غير فطع الطّريق» ويُعلَظُ هنا بأن 
يقتل» ولا يُلَتفثٌ إلى عفو الول وصّلّحه وهو معنئ قولنا: يهم حَدَا. 

فإذا جمع بين القتل والسّرقة تجمع عليه بين مُوجبهماء وهكذا نزل 


)١(‏ أخرج الكرخي في المختصر عن ابن عباس # في قوله تعالك: إا جَرَاء الْذِينَ 
ُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ) [المائدة: 73]» قال: نزل هذا فيم| بلغنا في حي من كنانة كان بينهم 
وبين رسول الله 4 حلف وموادعة» قعد ناس منهم فقطعوا الطريق علل من يي رسول 
الله كل فنزل جبريل اق فيهم بهذه القصة» فأمر رسول الله # بطلبهم» فقال: مَن 
قدرت عليه منهم وقد قتل وإ ريأخذ مالا فاقتله» ومّن وجدته قد أخذ المال ولريقتل 


للأشعاة الدكتؤوضااح أو الفاح جح ست 11/8 
وتكون «أو)” في الآية بمعنى الواو. 

وقال أبو يوسف فل كالمل ؛ لأنّه منصوصٌ عليه كالقتل 
o‏ 

وجُوابَةُ: أن التَشْهِيِرَ حص بالل والصلب مبالغةء فير فيه. 

وقال محمد خه: يُقتل أو يُصلب ولا يُقطع؛ لأن التفسً وما دونما إذا 
اجتمعا لحن الله تعالى دََلَ ما دون التفس في التّمس: كالمحصن إذا رَنا 
وسَرّق. 


2 ر د ١‏ اع سر زی 2 2 
قلنا”: هذا حَد واحد وجب لمعتو واحد» وهو إخافة الطريق علل 


فاقطع يده ورجله» ومن أعجزك أن تدركه فهو هرج من لقيه قتله» ىا في الإخبار": 
44 

)١(‏ كلمة (أو) في هذه الآية ظنَّ بعض الساني أنَهَا لل للتخيير» وأنَّ الإمامّ خبّر بين هذه 
الأجزية» فيقيمٌ علل القاطع ما شاء منهاء والصحيح أن (أو) هاهنا للتوزيع علل 
اختلافٍ الأحوالء وهو المنقولٌ عن ابن عبّاس ذه أخرجه الشَّافِعيَه في الأم وعبدٌ 
الرزّاق وابنْ أبي سَيْبَة وعبد بن حميد والبَيْهقي وغيرهم, ثمّ امراڈ بالنفي عند بعض 
السلف الإخراحٌ من دار الإسلام إلى دار الحرب» والصحيح أا 
النفيّ بمعنئ الإخراج لا يفيدُ زجراً ولا دفع شر فإِلّه يقطمٌ امارّة في البلدة الأخرئ» 
كما في الفتحة: "5-611 07. 

(؟) قال الإسبيجابي: وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وزفر #د» وقال أبو يوسف 5ه: 
لا أعفيه من الصلب» وقال محمّد #ه: لا يقطع» ولكن يقتل ويصلب» والصحيح قول 


۴ا سس تحفَة الاخارغل الاعثار كمل المخدار للموضل 
وجه الكمال بِالقَمّل وأخذٍ الالء والحدٌ الواحدٌ لا يدخل بعضّه بَعضاء ألا 
رى أن قَطّعَ اليد والرّجل حَدٌ واحدٌّ في أذ المال في الكبرئ. حَدَّان في 
الصّغرئء والتداحل في الحُدُودٍ لا في حدّ واحي. 

واختلفوا في صَلَبهِ: قال الطّحاويٌ : يُقتل ثم يُصَلَبُ. وقال 

(ويُطْعَنُ تحت نَنْدوتِه" المُسرى حتى يموت)؛ لأنه أبلغ في زجر غيره. 

قال: (ولا يُصلبٌ أكثر من ثلاث أيّام)» ثم يل بينه وبين أهله لِيتدفنوه؛ 
لألة تند رمن ذلك فس الاس نر احتف 'ولآن اضر د فصل يدك 
وهو الزَّجِرٌ والاشتهاز. 

وعن أبي يوسف ك: برك عل الَشّبةِ حت يَتَقَطّع فيْسَقَط؛ يعبر به 


أي حنيفة ده وني #أخواية» برد ا كلاه ا واو اا الحو 
والموصلّ وغيرهماء كما في التصحيح ص٩ ٠‏ 5» واللباب 7: 185. 

)١(‏ أي تحت ثديه الأيسرء ويُخَضْخَضٌ بطنه إلى أن يموت » وقيل: يشقٌ بطنه برمح» 
وقيل: يُطعن ثديّه الأيسرء فإن قلت: هذه مثلة» وقد ورد النهي عنهاء قلت: هذه المثلة 
مستثناة مِنَ المنسوخ» بدليل كونٍ الصلب مشروعاء كما في الفتح0: 5717 . 

وفي المبسوط۹: :٠١‏ «يطعن تحت ثندوته اليسرئء فيقتله علل خشبة» ففى ظاهر 
المذهب يتخير بين أن يصلبه حياً وبين أن يقتله ثم يصلبه. وذكر الطحاوي أنه لا يصلبه 
قبل القتل» فإن ذلك مثلة». 


للأشعاة الد رر ااج اوا تح حت تت تج 1/7/1 
والحكمٌ في قطع اليد والرّجل ما بيتاه في الصغرى من شَّلَّل يدم 
قال: (وإن باشرّ رّ القتل واحدٌّ منهم أجري الح على الكلّ)؛ لن 

الحاربة تتحقق بالكل؛ لأتّهم إِنَّ) أقدموا علل ذلك اعتراداً عليهم» حتى لو 

غلبوا أو هُزموا انحازوا إليهم» فكانوا عَوّناً هم وهذا المعنى كان الرّدءُ في 
العَيمةٍ كامّقاتل ولان الرّدء ساع في الأرض فساداً؛ لأنه إِنّ) وَقَف ليقت إذا 
قير as‏ 

قال: (وإن كان فيهم صَبِيّ أو تجنون أو ذو رَحْمٍ حرم من المقطوع 

عليهم صار القن للأولياء)» معناه: تاقلط ادفو ا د 

سَقَطَ القصاصٌء وهذا لأن ال جناية وا وا و 

عون تا عا ول لقاو عقي الدله توا 2 a‏ 
أا لصب والمجنون فلم مَرّ في السّرقة. 
وما ذو الرَّحِم المْحَرَم؛ فلأنَ القافلةً كال يرز فقد حَصّلٌ الملل في 

الْرَزْ في حقهم» فَيَسَقَطُ الحَدّء فيصير لقتل إلى الأولياء» وهذا لو قَطَمَ بع 

القافلة على البعض لا يجب الحد؛ لأن الجر واحدٌ» فصارت كدارٍ واحدة. 


ع 


0 لأن الامتناع في حَق لحلل 
i E O ENE‏ 


كسس ب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ثمّ شرائط فطع الطّريق* في ظاهر الرّواية: أن يكون قومٌ لهم مَنعةٌ عل 

ما تدم يَْقَطِع بهم الطريق» ولا يكون في مصرء ولا بين قريتين» ولا بين 

مدينتين» ويكون بينهم وبين المصر مسيرة السَّفر؛ لأن فطع الطريق بانقطاع 
5 وو 


الَارّة والسّابلة” ولا يُمُتنعون عن الَشي في هذه المواضع» فيَلْحَقَهِم الخغوث 
ساعة بعد ساعة من المسلمين أو من جهة الإمام. 


وروي عن آبي يوسف #ه: لو كان في المصر ليلاء أو بينهم وبين المصر 
م س رم 0 2 4 


20 
2 


بدفع شر المتغلبة المغسدين. 
وأبو حنيفة ه أجاب علل ما شاهد في زمانهء فإِنّ أهلّ الأمصار كانوا 
ولون السّلاح؛ فلا يتمكّن قاطعٌ الطّريق من مُغالبتهم؛ فأمًا إذا تَركوا هذه 


(1) اعلم أنَّ لقطع الطريق شرائط: 

الأزلة د دكرة در قو كنار N O‏ 

الثاني: أن يكون خارج المصر بعيداً عنه. 

الثالث: أن يكون في دار الإسلام. 

الرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب. 

الخامس: أن يكون القطَاعٌ كي أجانبَ في حى أصحاب الأموال» حتى إذا كان فيهم 
ذو رحم محرم لا يجب القطع. 

السادس: أن يؤخذوا قبل التوبة» كا في البنايةه : ٤‏ 

() السابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم» كا في المغرب ١‏ : 07 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳۳ 
العادة وتن أن يتَْلتَ عليهم قُطَاع الطريق أجري عليهم الحدّه وهذا قال: 
لا ينبت قطمٌ الطّريق بين الجيرة والكوفة؛ لأنَّ العَوت في زمانه كان يَلْحَقُ 
ذلك الموضع لاتصال المصرين. 

أا الآن فهي بريّةٌ يجري فيها قَطمٌ الطّريق» ويَسَتَوي فيه الامتناع 
بلقب و ی و 

ولا بُدَّ أن يكون في دار الإسلام؛ لأنّ الح إذا وُجد سببه في دار 
الحرب لا يُستوفى في دار الإسلام؛ لما مَرّ في الحدود. 

وإذا تاب قُطَاع الطَّريق قبل أن يؤخذوا سَقَطَ عنهم الح وبقي حقّ 
العباد في المال والقصاص؛ لقوله تعالك: إلا الَّذِينَ تَابُوا ِن كَبّل أن دروا 


م )5 هم 


عَلَيّهُم][المائدة: 4 ”01 فيقتضي خروجّه عن الجملة عَمَلاً بالاستثناء. 

وفي السرقة إذا تاب ور يرد المال يُقطَمٌ؛ ارول ت 
من بعد ظلمه1المائدة: 1۳۹ بق استثناء» فلا يفقتضي خروج بے التّائب من 
الجملةٍ السّابقة» وهو كلام مبتداً يَستغني عن غيره» فيحمل عل الابتداء؛ 
لأنّه اول أمّا الاستفناء يقر في صكَتِه إلى ما َبلّه فافترقا. 


ما لل فة | لأ شار عله الاخ رل المكدار رصل 


كتاب الحنایات 
00 5 6 0 5 5 0 5 2 

وهو جمع جناية» والجناية: كل فعل محظور يَتَصَمَّنْ ضَرّراء ويكون 
تارة علل نفسِه» وتارة عل غيره» يقال: جَنَى علل نفِسِهِ وجَتى علل غيره. 

AE E NEE ESE EÛ 
وعلل المال.‎ 

والجناية غاد الف س قَثَلاً أو E E‏ 

وا عاف او ا ا 
هاتين الجنايتين وما يجب ا. 

و 

والجناية عن العرض نوعان: 

ر 2 رس 

ل0 ا وق ناف 

وغيبةء ومُوجَبّها الإثمُ؛ وهو من أحكام الآخرة. 

والجناية علل الملل 0 عفنا أو ا أو ا وقد بيتاهاء 
ومُوجَبّها في كتابي السّرقة والعصب بعون الله تعالل. 


ثم القصاص مُشروع مدت شرعيته بالكتاب والستة نة وإجماع الأمّةٍ. 


اوو ا ابولق سس آلا 
أمّا الكتاب: فقوله تعالك: ينا لذن اموا كيب عَلَيكُمْلصَاصٌُ] 


NEE SVE 
[الإسراء: ]: أي أثبتنا لوليه سَلطنة القتل.‎ 


والستة: قوله &4: «مَن قشل عبده قتلناه»”» وقوله يِ: «كتاب الله 
القصاص)”. 

وعليه الإجماعٌ والعقلء والحكمة تَْتَضي شَرعيّنه أيضاًء فان الطباع 
البشرية 5 ال جل لك الظّلم E‏ وتَرَعَبٌ في استيفاء 
الزّائد عن الابتداء سيا شكان البوادي وأهل الجهل العاولين عن سَتَن العقل 
e LS‏ لزاع عن 
التعدّي والقصاص من غير زيادةٍ ولا انتقاص؛ ا 
والأنفس الأبية علل القتلء والفتك في الابتداء» وإضعاف ما جَنى عليهم في 
الاستيفاء» فيؤدّي ذلك إلى التفاني» وفيه من الفساد ما لا يخفئ. 


)١(‏ فعن سمرة ذه قال : «مَن قتل عبده قتلناه» ومن جَدَعَ عبده جدعناه» في سنن 
أبي داود : ١١۱۷ء‏ وسنن الترمذي٤:‏ 277 وحسنه. 

(۲) فعن أنس #ه: «أنَّ الرّبيع وهي ابنة التضر كَسّرت نّنية جارية» فطلبوا الأرش» 
وطلبوا العفو فأبواء فآتوا النبي 25 فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر 
ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتهاء فقال: يا أنس كتاب 
الله القصاصء فرضي القوم وعفواء فقال النبي وَلْ: إن من عباد الله من لو أقسم عل الله 
لأبره» في صحيح البخاري7: 187. 


ابح 7ت سي فة الأخيار عل الأعار فعليل المكداز للفوضل 
فاقتضت الحكمة شَرَّعَ العُقوبات الزّاجرة عن الابتداء في القتل 
والقصاص المانع من استيفاء الائ على المثلء قَوَرَدَ الشَّرع بذلك هذه 
9 2 5 و 
الحكّمة حَسَّماً عن مادةٍ هذا الباب فقال: [وَلَكُمْ في القصاص حَيَاةٌ ياو 
الألبَاب لَعَلَّكُمٌ تَتّقَون) [البقرة:179]. 
.4 7 و 3 ا دو له وھ ےه 7 1 
قال: (القتل المتعلق بالاحكام حممسه: عمد وشبه عمد وخطاء وما 
ےه اح يي 
جري جرّى الخطاء والقتل بسبب). 
ومعناه القتل الواقع ابتداءً بغير حق الذي يعلق به القصاص أو الذية 
ا كاله الي 
ونان خم أن لمن عار كا رفك واف آل 
فإن ر یکن مُباشرةٌ فهو القتل بِسَبّب. 


وإن كان مُباشرةٌ: فإمًا إن كان عَمداً أو خطاأ: 


م 


0 
١ 


فإن كان عمداً: فما إن كان بسلاح وما شايهه في تفريق الأجزاء أو 
بغير ذلك» فإن كان فهو العمد» وإن كان بغيره فهو شبه العمد. 

ا كان تغط :كا إن كان غا الغ أو الا 

و مإ يقظة أو ع 

فإن كان حالة اليقظة فهو الخطأ. 

E 057 2‏ 
وإن كان حالة النوم فهو الذي أجري حجراه. 
ولوق قن الكو لسن قاش اين كرو وان او عدا 


للأشعاة الدكتور ضلاح أب و الفاج > ت 
حتى أَوْجَبْتُم عليه القصاص. 

ا لما كان المكرّه ا الاختيار إر يضف الفعل إليه» فجعلناه 
و ¢ رر 2 
كالآلة في يد الْكره» وانتقل فعلّه إليه» فكَأن المكرّه قَتَلّه بآلةٍ أخرئ» فصار 
اقزر دراو عا وزقائه تغرف أن ارا 

قال: (فالعَمْدُ أن يَتَعَمّدَ الضَربَ با يُفرّق الأجزاء ؛كالكيت واللظة 
والمروة" والثّار)؛ لذن ال فل ااب له القصَّدء وذلك لا ينو قف عليه 
إلا لله وهو سا ا ارخ ل عادو ا رکو فين دک ناه 
فكان عَمّداً. 

ولو تكله عبن وهر ر 
روايتان: في ظاهر الرواية» هو عمد نظراً إل أنه صل الآلة» وفي رواية 
الطّحاويٌ ذيه: ليس بعمد؛ لاله لا يفرّق الأجزاء". 

ولو طَعَنّه برمح لا سنان له فجرحه. فهو عَمدٌ؛ لأنّه إذا فرق الأجزاء 
فهو كالسّيف. 


AT الجر ادك فى‎ NSD 

(؟) صنجة الميزان: ما يوزن به معرب ولا تقل: سنجة» كا في مختار الصحاح 
ص۱۷۹. 

() قال ابن عابدين في رد المحتار ٦‏ : : «وعلل كل القتل بالبندقة ة الرصاص عمد؛ 
لأتا ِن جنس الحديد وتجرح فيقتص به» لكن إذا لر تجرح لا يقتصّ به علل رواية 
الّحاوي» كما أفاده الطّحطاويٌ عن الشلبي». 


د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وروك أبو يوسف عن أبي حنيفة #ه فيمّن صرب رجلا بإبرة وما 
يشبهة عَمّداً فمات لا قَوَدَ فيه» وفي الَسَلّة ونحوها القَوّد؛ٍ لأنْ الإبرة لا يُقصَدٌ 
2 ¢ عل ر 0 ر 
بها القتل عادة ويقصد بالمسّلة» وفي رواية أخرئ: إن غَرَرَ بالإبرة في المقتل 
و 
قتل وإلا فلا. 
قال: (وحكمه المأم والقَوَّدٌ). 
أا المأثمُ فبالإجماع» ولقوله تعال: ومن يقتل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَآؤٌهُ 
جهنم حَالِدًا فيها وَعَضْبَ الله عَلَيّهِ وَلَعَنَهُ1[النساء:97]» وقال #: «الآدمي 
N EN‏ 2 2 
بنيان الرّب ملعون من هَدَمه)”" والنصوص فيه كثيرة. 
وأمّا القَوّد؛ فلقوله تعاك: ( كِب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌ في الْقَتَلَ) [البقرة: 
۸ والمرادُ به العَوِدٌ؛ٍ لأنّه لا قصاص في غيره وقوله 45: «الِعَمَدُ قَود٠:‏ 


)١(‏ فعن ابن عمرو ده قال #: «لزوال الدنيا أهون عل الله من قتل رجل مسلم» في 
سنن الترمذي »٠١ :٤‏ وصححه. وسنن النسائي الكبرىل": ٤۱١‏ . 

وعن البراء بن عازب له قال #: «لزوال الدنيا أهون عل الله من قتل مؤمن بغر 
حق) في سنن ابن ماجة۲: ٤‏ ۸۷. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة #دء قال #: «لو أن آهل السماء والأرض اشتركوا 
في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» في سنن الترمذي5: 117 . 

وعن ابن عمرو ن قال : «مَن قت مُعاهداً ريرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من 
مسيرةٍ أربعين عاماً» في صحيح البخاري٤:‏ 19. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۳۹ 

قال: (إلا أن تعقو الأولياء)؛ لأنَّ الح هم قال: (أو وجوب المال 
عند المصالحة برضى القاتل في ماله)؛ لأنَّ ا حل له فإذا صالح عنه بعوضٍ 
ورَضِيِ غريمُّه قليلاً كان أو كثيراً جاز» ىا في سائر ال مخقوق. 

ويجب في مال القاتل؛ لقوله #: «لا تَعْقِلُ العاقلة عَمّداً ولا 
صُلْحاً"”, وهذا عمد وصلحٌ فلا تتحمّله العاقلةء فيَجِبُ في ماله علل ما 
رطا من التأجيل والتّعجيل والتََّجِيمء قال يك ا مؤمنون عند شّروطِهم)”, 
فإن (ريذكرا شَيئاء فهو حال كسائر العاوضاتِ عند الإطلاق. 


)١(‏ فعن ابن عَبّاس ب قال 4#: «العمد قود إلا أن يعفو ول المقتول» في سنن 
الدارقطني7: ٩٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة٥: ۲٠١‏ . 

وعن ابن عبيد د قال 4#: «ومن قتل عمداً فهو قود) في سنن ابي داود٤:‏ 211 
وسنن النسائي الكبرئ5: 275١‏ وسنن ابن مأجة۲: .8٠١‏ 

(؟) فعن عمر خب قال: «العمدٌ والعبدء والصلحٌ ENE‏ مل E‏ 
في سنن الدارقطني": ۷۷ء وسنن البيهقي الكبير۸: 5 .٠١‏ 

وعن الشعبي ك قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً» » وعن 
إبراهيم 4ء قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً»» وعن 
الحسن والشعبي #د قالا: «الخطأ علل العاقلة» والعمد والصلح علل الذي أصابه في 
ماله» في مصنف ابن أبي شيبة0: 5٠0‏ . 

(۳) في صحيح البخاري ۳: ٩۲‏ معلقاً: قال النبي ي: «المسلمون عند شروطهم). 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» في 
المستدرك ؟: لاه. 


لجس سح فة الأخيا عل الابار كلل المخدار للموضل 

ال فيه: قوله تعالل: فمن عَفيَّ ل مِنْ ا سء بع 
بالَعّرُوفي وَأداء إِليّه بِإِحَسَانِ) [البقرة: ۱۷۸]ء والمرادٌ به الصّلح» وهذا لأنّ 
مُوجَب العم القَوّد عيّأه فلا يجبُ الال إلا بالصّلح برضا القاتل. 

بيأله: قوله تعاك: [وَكَمَبْنَا عَلَيْهُمٌ فيا أن التفس بالتفس) [لمائدة: 
4 فار 0 الال ا أو ا لا اتف ا a‏ 
E E‏ ا لا تسخ لکات: 0 ا ل 59 
الْقصَا ص) [البقرة NAS‏ عقوو لفل و اوو 
بينها وبين المال. 

أو نقول: ذكر القصاص ولريذكر الدّية» فلو تَبَتَ التخيير أو الذية 
ثبت بخبرٍ الواحدء وأنّه زيادةٌ على الكتاب. والزّيادةٌ نس والكتابُ لا 
0-6 به» وقال ي: «العمد و25 وقال: اكتاث الله القصاص»”» وقد مَرٌ 

KI fele a -. ع اله‎ 1 : 2000000 

ل لو صلح بعضصهم او عفوه. فتَحبٌ دقيهة ا العاقلة)؛ لانه 
حق مشترك بين الورثة» فإن النبيّ 5 «ورّث امرأةً أشيّم الضباي من 
عَدّله)5. 


اک 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 
0 فعن سعد ين المنسيي أن عر ك كان قزل :الد علن العاقلة ولا ترت المرأة 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ٤١‏ 

وإذا كان مث ُشتركاً بينهم» فلك منهم العفو عن نصيبه والضّلحُ عنه 
كغيره من الحخقوق» فإذاصالح لرا ا 
وقد سَقَطَ البعض فيَسَقط الباقي ضرورةً» وإذا سَقَطَ انقلب نصيبٌ الباقي 
مالاً؛ لئلا يَسْقَطَ لا إل ءوض ولا يجبُ علك القاتل؛ لأنَّ الشَّرِعَ ما أَوَجَبَه 
ەا ۰ 

ولا التزمه فيْجِبٌ عل العاقلة؛ لأه وَجَبَ بغير قَصَدِ من القاتلء 
فصار كالْتَطأء ولیس للعافي منه ي۶ لسقوط حقه بعَفُوه. 

قال: (أو عند تَعَذْ عدر استيفائه هة كقَْلٍ الأب ابته فتجبُ الدّيةُ في 
ماله في ثلاثِ سنين)؛ وهذا لأنّ الأب لا يتل بابنه » قال 4: «لا يقاد والد 
بولده»» ولاه جزؤه قأوزت هة 8 القصاص فسَقَطَء وإذا سَقَطَ 
القصاص تجب الدية في ماله؛ لأنه عمد وتجب في ثلاث سنين؛ لما يأتي إن 
شاء الله تعال. 


يِن دية زوجها شيئاً حت أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله 4 كنب إليه 
أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» في سنن الترمذي٤:‏ 278 وصحّحه. 
وسئن النسائي الکبرئ٤‏ : 8لاء وسئن أبي داود؟: ٠٤٤‏ . 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظله: «أنَّ قتادة بن عبد الله قال له عمر 
بن الخطاب #ه: لولا أني سمعت رسول الله يه يقول: لا يقاد والد بولده لقتلتك أو 
لضربت عنقك» في سنن الدَّارقطني””: ٠٤١‏ وسنن الترمذي5: 18. 

وعن ابن عباس د قال يَ: «لا يقتل بالولد الوالد» في سنن ابن ماجه۲: ۸۸۸. 


65 د ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ولا كفارة في العَمْدِ)؛ لأنْ الله تعالى إر يُوجِبّها فيه حيث لر 
يذكرهاء ولو وَجَبّت لذَّكَرها كا دَگرها في ال طا ولأنه كبيرةٌ وني الكَمَارة 

من لاک قلا يلك او ا جا ا 

فلا يلرم من رفعها للأدنى رَفعُها للأعل. 

ال( وش الكمدة أن ی دال ته لا ری الأحراء کال 
والعضًا وان . 

وقالا: إذا صَرَبَه بحَجَرٍ عظيم أو حَسَّبةِ عظيمة» فهو عمد 

و العم عونا أن تعمد ال ينا لآ ع عا #الشرط 
الها الخهر فود لان مشو اكد شامر : ف ق 
ويُقصَدُ به غير الل كالتأديب ونحوه» فكان شبه الحَمَدِ. 

أا الذي لا يَلبَتْ ولا يتتقاصرٌ عن عَمَل السَّيفِ في إزهاق الوح 
فكو عمذا. 


)١١‏ فعن أنس 4: «أن يهودياً قتل جارية علل أوضاح هماء فقتلها بحجرء قال: فجيء 
بها إلى النبي بء وبا رمقء فقال طا: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لاء ثم قال لها 
الثانية» فأشارت برأسها أن لاء ثم سأها الثالثة» فقالت: نعم» وأشارت برأسهاء فقتله 
رسول الله 4 بین حجرين» في صحيح مسلم7: 15964, وصحيح البخاري۷: .6١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 
ولأبي حنيفة له ه قوله ي: «ألا إن قتي ححطاً العَمّدِ قتيل السّوط 
والعصاء وفيه مئة من الإبل»”"» من غير فصل بين عصا وعصا. 


ام : 7 ا ل ع اليه 9 of‏ 
وروی النمان بن بشير عن النبيّ كله أنه قال: «كل شيءِ خطا إلا 
ا ا قاش برك ووس قد 
السب وي كل خط اكاك 


وعن عل ذل 2 قال: «(شبه الل اة بالّصا والقذفة 
بالحتجر)”. 


التي يك سه e N‏ 
ا لحكم؛ لأن آلته ليست آلة المد ولأن مَعنى العَمديّة فيه قاصرٌ؛ لكونه آله 


(1) في الأصل لمحمد بن الحسن7: 307: «وبلغنا عن النبي 4 أنه قال في خطبته: ألا 
إن قتيل خطأ العمد قتيل السّوط والعصا فيه مائة من الأبل» منها أربعون في بطونها 
أولادها». 

وغ لكين عقف قال :كلاه «الة إن :فيل خط ادد أى شه الع - فقيل السوط 
والعصا فيه مئة من الإبل» في مصئّفٍ ابن أبي شَيْبَته: 44 وصحيح ابن حبّان٣:‏ 
٤‏ 1 
(۲) فعن النعان بن بشير خب قال #: «كل شيء خطأء إلا السيف» وني كل خطإا 
أرش» في مسند آحمد ۳۰: ۰۳٤۷‏ ومصنف عبد الرزاق9: ۲۷۳. 

(۳) فعن عل ي قال: «شبه العمد: الضربة بالخشبة» أو القذفة بالحجر العظيم» 
والدية أثلاث: ثلث حقاق» وثلث جذاع» وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة» 


في مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : ۳۹ء ومصنف عبد الرزاق۹: .۲۸٠‏ 


لجل فة الأخيار عل الاخ ر كمل المكدار للموضل 
غير موضوعة لقتل ولا مُستعملةٍ فيه؛ وهذا لأنّه لا يُمكن قَتلَهِ مها علل غِرَةٍ 
منه» فيُمَكِنْهِ الاحترارٌ منه» بخلاف السَّيفِ وأخواته» فإتها تُسْتَعَملُ عل غِرَةٍ 
من المفتول + فكان ثيه العمل كالعضا والسّوط الصخرين» ولان القكل إفساة 
الآدمي صورة ومعنى» أمَّا صورة تقض التّكيب» وأما مَعْنِ فإفساد 
المنافع» وقد وجد القَتل ههنا معن لا صُورة فلو وَجَبَ القصاص» وأنّه 
يجب بالسّيف عَمَلاً با لحديث”» يكون فتلا صورةً ومعنى. فلا نوجد الماثلة 
الواجبة بالتصوص 

وأا اليهودي فالنَبيُ #5 تله سياسةء فإِنّه رُوي آنه كان اعتاد ذلك“ 
وعندنا متى تَكَرَرَ منه ذلك فللإمام أن تله سياسة. 

قال: (ومُوجَيّه: الإثم)؛ ES‏ عن قَصَّدِء (والكفارة)؛ لسَبَههِ 
بالخطأًء وفيها معنئ العبادة» فيُحتاط في إيجايها. 

(والدّيةً معَلّطةٌ على العاقلة)؛ لأنَّ كل دية تجب بالقَمّل من غير صلح» 
ولا عفو لبعضء فإئّها تجب على العاقلة علل ما يأتي في الدّيات» وسَنبيّن يفيه 
وُجويها والتخليظاً وقَدرَها نَم إن شاء الله تعلل. 

ال اوهو عمد فعا ادون الف لان انادف الس يختلث 
باختلاف الآلة وما دونها لا تمص بالة دون آل فبقي اعت تعمد عمد الضَرّب» 


.۸۸٩ أي حديث: «لا قود إلا بالسيف» في سنن ابن ماجه۲:‎ )١( 
٠٠٠ بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار۳:‎ )۲( 


للأتكاة الد كر راا ابو الفاح مسح تك 148 
وقد وٌَجِدَء فكان عَمُداً. 

قال: (والخخطأً أن رمي لخما يد شندا أي فإذا هو مَسْلِم). 
ویک ا ن (أو يَرَمي عرض فيْصِيتُ آدمياً)» کو 

(ومُوجَبه: الكفّارةٌ والدّيةٌ على العاقلة)؛ لقوله تعاكل: ومن مَل 
موا حط فَتَحَرِيرُ رََبَة َة وَدِيَة سُسَلَمَة إِلَ أَهْلِه) [التساء: ۹۲]. 

رولا إثم عليه)؛ قال عَله: رفع و أمتي الختطأ والممانة اله 
وقيل: المنفي إِثم القتلء وإنا يأثم من حيث لرك الاحتراز» والتقبتِ حالةً 
الرّمي» وهذا وَجَبَتَ الكفارة. 

قال: (وما ارق ری المخطأ: مثل التائم يَنَْبُ على إنسانٍ فِيقئْلة 
فهو كالخطا) في ا حكم؛ لأن النّاكمَ لا قَصدَ له» فلا يُوصَفُ فِعَلّه امد ولا 
بلطأ إلا أنّه في كم الخطأ؛ لحصول الَوْتِ بفعله كالخاطئ. 

قال: (والقَتل بسبب كحافر البثْرِ وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه 
فيَعْطَبُ به إنسانٌ» ومُوجبه الدية على العاقلة لاغير)؛ لاو ف رمق 
وحَمَرّه فجُعل دافعاً مُوقعاًء فتجب الدية عل العاقلة» ولا يأثم فيه لعدم 
الققصدء ولا كقارة عليه؛ لأنّه إر يقل حقيقةء وإِنّا أحقناه بالقاتل في حى 
الصمان» فقي ما وراءه علل الأصل. 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي بكرة ب قال وَل: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ 
والنسيان والأمر يكرهون عليه» في الكامل لابن عدي7: .١6٠١‏ 


164 حع غفة | لأ خا عله الاعفيا رز لل المخدار للموضل 

وسواءٌ كان الواقمٌ حرا أو دابَةَ فضَانه عليه» بذلك قََى شُريح فد“ 
بمحضر من الصّحابة اه من غير كير منهم. 

ولو فاه كن فلم فيو ا لأنه لر يقتله مباشرة» ولا هو 
موضوعٌ للقدل» وهذا تحتف باختلاف الطّبائع. 

وإن دَقَعَه إليه قَشَرِبَه فلا شيءَ عليه» ولا على عاقلتِه؛ لان الشَّاربَ هو 
الذي فقتل نفسَه فصار كا إذا تعمد تَعَمَّدَ الوقوع في البئر. 

قال: (وكل ذلك يُوجِبُ رمان الإرث إلا الل بسبب)» قال 45: 
«لا ميراث لقاتل»”» والمسببٌُ ليس بقاتل ولا مُتهم؛ لأنّه لا يَعْلَمُ أن مُورنّه 
يَقَعٌ في البئر» وهو متهم في الختطأ؛ لاحتمال أنه قصد ذلك في الباطن. 

قال: (ولو مات في البئر عا أو جُوعاً فهو هدرٌ)» وقال مُحمّد ذله: 
يَضْمَنْ الحافرٌ فيها. 

وقال أبو پو سف ه: يَضْمَنُ في العم دون الجوع؛ أن العم بسبب 


(۱) عن شریح» قال: «كان يضمن أصحاب البلاليع التي يتخذ ونما في ريق وبوري 
البغالء والخشب الذي يجعل في الحيطانء وكان لا يُصَمّنٌ الآبار الخارجة التي أمام 
الكوفة في الجبانة» والتي في المقابر» وما جعل منفعة للمسلمين» في مصنف ابن أبي 
شيبة0: ۹٩‏ "» والأموال لابن زنجويه؟: /590. 
(۲) فعن أبي هريرة ذفن قال 4: «القاتل لا يرث» في سنن الترمذي٤:‏ 570» وسنن 
النسائي الكبرئ5: ۱۲١‏ وسنن ابن ماجة۲: 877. 


للأشعاة الدكتؤوصااع ابو اا ج ت ت 
البئر» والوقوع فيهاء أا الجوعٌ بسبب فق الطعام» ولا مدل للبئر في ذلك. 

ولمحمّد ه: أن الجوعَ أيضاً بسب الوقوع؛ إذ لولاه لكان الطعام 
قريباً منه. 

ولأبي حنيفة #5 أنه ريمت بالوقوع فلا يَضْمَنٌ وإنَّ)ا مات لمعنى في 
نفسه» وهو ال جوع والعَمّء وذلك غير مُضاف إلى الحافر» فلا يكون مُسبباً. 

قال: (والكفارة عِنْقٌ رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيامٌ شَّهْرين 
متتابعون)؛ لقوله تعاى: ية ممه إل َمل وريز رة مُوَِئَة فمن ريد 
قَصِيَامُ شَهْرَيْن متتَابعيْنِ) [المجادلة: .]٤‏ 


و امف 


ولاتجزي فيها الطَّعامُ لأن الكفارات لا تُعلَمُ إلا نضا ولا نص فيه. 


بست حت قحف الأخيار عل الاأخاز كل المكدار للعوضل 


فصل 

(وبقتل الحو بالحرٌ) آنا الي بالخ فلا حلاف فيهء قال تعاك: [ا لحر 
بالخرٌ] [المائدة: [<٥‏ 
ل: (والرّجِلٌ بامرأَِ والصَّغيرُ بالكبير)؛ لإطلاق التصوص. 

الا بالذّميّ)؛ لما رَو جاب له أن ا # «قادَ مُسلاً بذمي 

وقال: اح من وَقٌْ بذمته»» ولاستوائهم في العصمة المؤبّدة» ولأن عَدَمَ 
القصاص نتفر لحم عن قَبول عقدٍ الذَّمَّ وفيه من المّساد ما لا تخفى. 

والمراد بقوله يَلهه: «لا 0 0 بكافر»” الحري؛ لأنّ الكافرَ متى 
أَطْلقٌ يتصرف إل ا ري عا ة وعرفاء فَنَصَرِفٌ إليه توفيقاً بين الحتديثين 


6: 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن البيلماني 5ه: «أن النبي كل أتي برجل من المسلمين قد قت 
- 5 2 و ووو 1 ع و اه 3 1 

معانى الآثار”: »١465‏ ومعرفة السنن ۱۲: ۲٥‏ ومراسيل ا داود ص .7١‏ 

(۲) فعن عمرو بن شيب عن أبيه عن جذه #د: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في 

عهده) في سنن أبي داود۲: 287 وعن علّهه في سنن النسائي الكبرل؟: 25١18‏ 

والمجتبول/: ۹ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ةه 

(ولا يُقتلان) يعني المسلم والذمي (بالمستأمن)؛ لعدم التساوي» فإنّه 
غير محقون الدّم عاك التأبید» وحرايّه يُوجِبُ إباحة ديه» فإنّهِ على عَزّم العَودِ 
والمحاربة. 

وعن أبي يوسف #ه: آنه يتل به اعتباراً بالعَهّده وصار كالدّميّ 
وجوابه مَرّ. 

هر ا 2 ر 

(وشتل امقام اشاقن )4 لارا وف لا ل وهي 
الاستحسان؛ لقيام المبيح. 

0 2 2 5200 

قال: (ويُقتل الصّحيحٌ بالزمن والأعمى وبالمجنون وبناقص 
الأطراف)؛ لا تَقَدّم من العُموماتء ولأنًا لو اعتبرنا التفاوت فيا وراء 
العصمة من الأطراف والأوصاف لامتنع القصاصء وأدّى ذلك إلى التقاتل 

قال: (ولا بقل الرّجلٌ بوَلّدِه)» قال يك : «لا يُقاد والدّ بولده»“ 
ولأن الإنسانَ لا يجب لنفسه على نفسه قصاصء ولا لولده عليه لما تقدّم. 


)١(‏ سبق تخريجه فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #ك: «أنَّ قتادة بن عبد الله 
قال له عمر بن الخطاب ه: لولا أن سمعت رسول الله #5 يقول: لا يقاد والد 
بولده لقتلتك أو لضربت عنقك» في سنن الدارقطني7: ٠٤١‏ وسنن الترمذي5: /1. 
وعن ابن عباس أ قال : (لا يقتل بالولد الوالد) في سنن ابن ماجه۲: /88. 


و عست فة الاخارغل الاعثباز كل المخدان للعوضل 

قال: (ومن وَرث قصاصاً على أبيه سَقَطَ)؛ لأَنْ الابنَ لا يبت له 
قصاص علل الأب؛ لام 

(والأمُ والأجدادُ وا لجات من أيّ جهة كانوا كالأب)؛ لما بينهها من 
الجرئيّة» ولأئهم كانوا السَّبب في إيجاده» فصاروا كالأب. 

قال: (ومّن جَرَّحَ رَجُلاً عَمْداً فمات فعليه القصاص». معناه إذا مات 
منها بأن إريّعْرَص له عارص آخر يُضاف اموت إليه؛ لأنّهِ قله عمد فيجب 
ا 

قال: (ولا يُسْتوقَ القصاص إلا بالسّيف). قال 4: «لا قَوَدَ إلا 
الشف“ لاذه السلاح. 


وعن ابن عباس له قال: «جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب 4ه فقالت: إن سيدي 
اتبمني فأقعدني عل التار حتى احترق فرجيء فقال عمر #ه: هل رأئ ذلك عليك؟ 
قالت: لاء قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لاء قال عمر ه: علي به» فلم| رأئ عمر ظفه 
الرجلء قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسهاء قال: رأيت 
ذلك عليها؟ قال الرجل: لاء قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لاء قال: والذي نفسي 
بيده لو إر أسمع رسول الله يل يقول: «لا يقاد ملوك من مالكه ولا ولد من والده» 
لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حر لوجه الله وأنت 
مولاة الله ورسوله» في المستدرك٤:‏ 4 ٠‏ 4» وصححه. والمعجم الأوسط8: 187. 

)١(‏ روي مرسلاً عن الحَسَن د» ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير #: في سنن 
ابن ماجه۲: 2889 ومسند البزار٩:‏ 65, والمعجم الكبير :٠١‏ 84» وشرح معاني 


للأشعاة الدكتو رضاح أو افاج ل | تت 181 

قال: (ولا قصاص على شَّرِيكِ الأب والخاطئ والصّبيٌ والمجنون. 
وكلّ من لا يجب القصاص بِقَْلِهِ)؛ لأنه قتل حصّل بسببين» أحدهما غير 
موجب للقَوّد وهو لا 2 فلا يت؛ أن الأصل ف الا ا حرمة» 
والنُصوصٌ الموجبةٌ للقصاص عتصّةٌ بحالة الانفراد وموضع يُمكن 
القصاصء وهو غير مكن هنا؛ لعدم التجزؤء فلا يتناوله المَصَّ . 

م من يجب عليه القصاص لو انفرد عليه صف الدّية في ماله؛ لأن 
فعلّه عَمَدّه وإنّا إر يجب القصاص؛ لتَعَذّر الاستيفاء والعاقلةٌ لا تَعْقِلْ 
العَمّدَ؛ لما رَويناء ونصفها الآخر عل عاقلة الآخر إن كان صَبِيَا أو تحنوناً أو 
لا لان الذي فيه يفن التو كان «عَمَدَ الصَّبِيٌّ والمجنونٍ 08 
قالّه عل 4" وإن كان الأبُ ففي ماله علل ما تَقَدَمَ. 


الآثار۳: ۱۸۳. ومصنف ابن أبي شيبة٥:‏ 2877 وسنن البَيّهَقَيٌ الكبير۸: 57» وسنن 
الدارقطنيٌ؟: 41» وأسانيدّه فيها ضعت إلا أنَّ بعضّها يعضد بعضاًء كا في الدراية؟: 
٥‏ والخلاصة۲: ۲٦٠‏ . 

)١(‏ رُوِي: «أنَّ مجنوناً سَعَى عل رجل بسيف فضربه» فرفع ذلك إلى عل ت فجعل 
عقله علل عاقلته» وقال: عمده وخطؤه سواء» في سنن البيهقي الكبير کا في نصب 
الراية٤:‏ 57/8 . 

وعن الحكم قال: ١كَتَبَ‏ عمر ك: لا يَؤْمَنَّ أحد جالساً بعد النبيّ يه وعمد الصبي 
وخطؤه سواء فيه الكفارة» وأي| امرأة تزوّجت عبدها فاجلدوها الحدّ» في سنن البيهقي 
الكبير۸: ٦۳‏ وقال: هذا منقطع. 


٠‏ د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإذا كان القصاص بين كبار ر وصغار فللكبار الاستيفاءً)» 
وقالا: ليس للكبار؛ و ا 
كالحاضر مع الغائبٍ وأحد الَولَيّين. 


7 ر 2 


ولأبي حنيفة : أن القصاص لا يَتَجِرّأ؛ لأنّه تبت بسبب لا يَتَجَرْأً 
وهي القرابةء فتَبَتَ لكل واحلِ منهم كَمَلاً: كولاية الإتكاح: والولّیان عل 
الخلاف» والعَفو من الصَّغير غير حتمل» وفي انتظار بُلُوغهِ تفويثٌ الاستيفاء 
علل سّبيل الاحتمال» بخلاف الكبيرين والغائب؛ لأن احتمالٌ العفو منه ثابث 
فافترقا. 


ولو كان الكل صغاراً قبل: ستو السلطان» وقيل: بطر بلوع 


والجنون والمعتوه كالصّبىٌ ولان الصَّبىّ مول عليهء فإذا استوفاه 
مسسصييب 
ل: (وإذا قل وَل الصبى والمعتوه فللآب أو القاضي أن يتل أو 
ونين لااو رائ عا غ 


ع 


أا الأبُ فله ولاية على التفس» وهذا من بابه شرع لأمر راجع إليهاء 
وهو انمي فيثبْتُ له الَسَمَي بالقتل كولاية التكاح. 


وعن ضميرة» قال علي 44: «عمد المجنون والصبيٰ خطا) ین البيهقي الكبير/: 
۳ 


للأتكاة الد کر ر وا ابو لقم ت ج ت ست ت ست ست تس 1/8 

وإذا ك له ولاية القفّل بت له ولاية الصلح؛ لأنه مع للصَّبيٌ 
وليس له أن يَعْفوَ؛ لأنّه إبطال احق بغير عِوَّض. 

و ١ا‏ هذا فطع ید ا معتوه ع وكذلك القاضي؛ له بمنزلة 
السلفان. 

ومن َيِل ولا ول له» فللسّلطان أن يسوي القصاص» فكذلك 
القاضى. 

وأمّا الوص م فلا يَمّلك العَفو؛ لما ذكرناء ولا القصاص؛ AYN‏ 
e ES‏ 

قال: رولا قصاص في التَحُنيق والتغريق) خلافاً :2 وهي ا 
الَتّل بالثقلء فإن تكرّر منه ذلك» فللإمام قتلّه سياسة؛ لأنّه سَعَى في الأرض 
ااا 

قال: (وتُقْمَلُ ا جماعة بالواحد)؛ لامر من العُمومات » ولا رُوِي أن 
شو لزه ا ء لّوا واحداً فمَتَلّهم ء عمّرَ ذف وقال: «لو تمالا عليه أهل 


صَنعا e‏ ع الصحاية د من غير تكيرء فكان 
إجما 


0 


چ 


)١(‏ فعن ابن عمر #ه: (إِنَّ غلاماً فيل غيلة فقال عمر #ه: لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقتلتهم» في صحيح البخاري5: ١071‏ معلقاً. 


 .. ٠6‏ ب د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وهذا بخلاف ما إذا اجتمعوا علل قَطْع يد حيث لا يُقطعون؛ لأن 
القصاص في التفس يجب بإزهاق الرُوح» ولأنّه لا يتَبَحَضُء فِيَصِيرٌ كل واحدٍ 
كا تفرد في إِثَلافِها. 

أمّا القَطمٌ يبَعّض» فيكون الواحدٌ مُتلِفاً بعص اليد. ولان الاجتماعَ 
عبن القتل أكثرء فكان شرع الرَّاجِرٌ فيه دَفعاً لأغلب الجنايتين وأعظمهماء فلا 
اوي 2 0 
يَلِرْمُ شرعه لدفع أدناهما. 

5 و و ا 

قال: (ويُقتل الواحدٌ بالجماعة اكتفاءً). 

وصورئه: رَجَلْ تل جماعةٌ فاته يكل ولا يجب عليه شيء آخر؛ 
لأئّهم إن اجتمعوا عل قتلهء وَزُّهُوقٍ الرّوح لا يَتبَعَضْء فيصيرُ كل واحدٍ 
منهم م مُستوفياً جميع حَقه لم ينا فلا يجب له شي من الأرش. 

(وإن قتلّه ول أحرهم 0 حقٌّ الباقين)؛ أن حقهم ف القصاص 
وقد فاك و ضار كا إذا مات القائل فاه سقط القضاض قرات عله كذا 
هذا. 

كال (وكن رك ا عفدا تقد دنه إل لخر ومانة كالول ع 
عه کر 2 رور رس 2 2 س ءوس - 
لأنه تَعَمَدَ رَمَيّه» وفيه القصاص علل ما بَيّناء (والثاني خَطأ)؛ لأنه ر يقصده 


وعن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحدٍ 
قتلوه َيِل غِيلة» وقال عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً» في الموطأه: 
١ 38‏ . 


ا واا ل 0 
ا N‏ 

ومن كته يه وعَفَرٌه وش 5 وشجّه آخر 7 0 
لث الدّية والباقي هَدَرُ؛ لأنّه لف بثلاثة أنواع: جناية مُعتبرةٌ في للد 

3 8و 8 - 
وا رع ر ا اود هدر في الدنيا والآخرة. وهي فِعَل 
1 7 و و 

الس وال واي مر ى الآخره هذ ق الذنياة توكو فعلهفكوة 
عل الأجنبى ثلث دية التّمس؛ لأنه اَلَف الثلث. 


10ت غفة الأخيار عله الاعيار لتعليل المخدار للموضل 


(ولا يخْري القصاصٌ في الأطراف إلا بين مُسْنَوِيٍ الدَّية إذا طعت من 
المفصل وقاثلت). 
والأصل فيه: قولّه تعلق: [ِوَالوُوحَ قصَاص)[المائدة:٥٤].‏ وأنّه 


د وو 


يعَتَضِي المماثلة» ولأن الأطراف يُسَلَكُ بها مَسْلَكَ الأموال» وهذا لا يُقَطَمٌ 


الصَّحيحٌ بالأَشَلٌء والكامل بالنّاقصةٍ الأصابع لاختلافها في القيمة» بخلافٍ 
الغا ا 

وإذا كان كذلك تنتفى الاثلة بانتفاء الُساواة في الماليّة» واكَاليّةٌ معلومة 
بتقدير الشَّرع» فمن اعتبار التساوي فيهاء ولا يكن التّساوي في القَطّع إلا 
إذا كان من الفصل. 

إذا ثبت هذا فتقول: لا يجري القصاص في الأطراف بين الرّجل 
واا 

ونصّ خمد ضيه عن جريان القصاص بين الرّجل والمرأة في الشجاج 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 10۷ 
التي يجري فيها القصاص؛ ايض والح شري موا وار 
لحان كين :وقد ايكون فيه ون EN‏ انق وق دان فيا 
وري نالل والس لارا في الدية 

القمنان توعان: 

نقصٌ مُشاهدٌ: كالشّللء فيْمْتعُ من استيفاء الكامل بالتاقص» ولا 
يَمَنَع من استيفاءٍ الناقص بالكامل. 


ونقصٌ من طريق الحكم كاليّمين مع اليّسارء فِيَمُنَعٌ استيفاءً واد 
من الطرفين بالآخر. 

وكذا الأصابع لا قط إلا بوثلها: اليمين باليمين واليّسار باليتسار, 
وكذا العين ا ا ا 


م 


س 


والضرس بالضرس. 
CEES‏ العف من EE‏ 
مُساواة إلا بالتساوي في الثفعة والقيمة والعُضوء وقسٌ علن هذا أمثالهء فإذا 
قَطَمَّ يَدَ غيره من المفُصَّل قطعت يَدُه؛ لمامَرٌ. 
ولا مُعْتبرَ بكر اليد وصِعّرها؛ لأن متفعة اليد لا تختلف بذلك. 
وكذلك كل عضو يقطع من المفصل كالرٌّجل ومارن الأنف» وهو ما 
e‏ 5 
لان منه» والآذن بالآذن؛ لإمكان الماثلة بينه) في القطع» قال الله تعالى: 
ا عور م 
[وَالاآنف بالآنفي وَالآذن بالأذنٍ)[المائدة:٥٠٤].‏ 


۸ ب ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
:3 0 لت ا 5 0 ع و 2 
قال: (ولا قصاص في اللسان. ولا في الذكر إلا أن تقطعَ الحشفة)؛ 
لأن كل واحدٍ منه يَْقَبضُ ويَنْبَسِط فلا يُمَكِنٌ الماثلة بينهها في القَطْع فلا 
قصاص» بخلاف ما إذا قَطَعٌ الحَسّفة فإنّه مَعلومٌ كالفصل. 
e‏ 
الان SS NR‏ 
وأا اة ن ها TORR‏ 
قال: (ولا قصاص في عَظم إلا السنَ)» روي ذلك عن عمر وابن 
مسعود #» ولأن الاثلة متعذرة فيها سواه من العظام؛ لأنّه إذا كير موضعٌ 
ينْكَيِرُ موضعٌ آخر؛ لأله أَجَوفٌ كالقارورة مكنة في الس قال تعالى: 
والسن يلسن ٤6:5611‏ ]! 
(فإن قَلَعَيُقْلَعُ) سنه (وإن كير يُبرد بقدره) تحقيقاً للمساواة » حتى 
لو كان السَّنْ بحال لا يمكن برده لا قصاص» وتجب الدية في ماله» ولا 
اعتبار بالكبر والصغر لاستوائه) في المنفعة. 
قال: رولا قصاص فو فى العئن)؛ عدر الا (إلا أن يذهب 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف منقطع عن عمر بء قال: (إِنَا لا تيد مِنَ 
العظام»» وبإسناد ضعيف عن ابن عباس #د: «ليس في العظام قصاص». كا في الدراية 


ص۲۹۸ . 


للأتعاة الد کور طا ابر الفاح جح حت 18/1 
٠‏ 95 ار ود / 0 
ضوؤهاء وهي قائمة) فيْمُكن القصاص (بأن يُوضِعَ على وجهه قطن رَطِبْ 
ت و 

وتُقابل عَيْنْه بالمرآة المحاة حتى يذهب وخا روي ذلك عن عل لي“ 
وغيره من الصحابة #د؛ لأنّه طّريق إل استيفاء القصاص فيسَلَّك. 

وعن أبي يوسف د: لا قصاص في الأحول؛ لأنه تَقصٌ في العيّن 
كالشلل ف اليل 

قال : (ولا تُقَطَعٌ الأيدي باليد)ء وقد بيتاهء (وتَجِبُ الدّية)؛ لأنّه مَتَى 
عدو افا ا ا قار لتنا صر ر 


قال: (ومَن قَطعَ يَمِيني رَجُلين قَطعا ميته وأخذا منه ديه الأخرى 
بينهما)؛ لأنا استويا في سبب الاستحقاق كالغرماء في التّركة» (فإن قَطَعَها 
أحدّهما مع غيبة الآخرء فللآخر ديةٌ يده)؛ لأنَّ الحاضرّ استوفل حَقَّه وبقي 
ب الغائب» ع استيفاءٌ القصاصء فيصار إل الدية. 

قال: (وإذا كان القاطمٌ أشلّ أو ناقصٌ الأصابع» فالمقطوعٌ إن شاءً 
قَطَعَ المعيبةً وإن شاء أخدّ دة يدِه)؛ لأنه تَعَذَّرَ استيفاءً حَقّه كاماد فإن رضي 


وك عدم ا ا ولا شىء له غيره. وإن َء أل العوّض وهو الأرش» 


(1) فعن الحكم بن عتيبة» قال: «لطم رجل رجلاً أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره 
وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلل الناس كيف يقيدونه» وجعلوا لا 
یدرون كيف يصنعونء فأتاهم علي فأمر به فجعل علل وجهه کرسف» ثم استقبل به 
الشمس وأدنى من عينه مرآة» فالتمع بصره وعينه قائمة» في مصنف عبد الرزّاق9: 
۸ 


يس تت تحفة الاخيارغل الاعبار بعليل المخدار للموضل 
کمن غَصَبَ مغلا اليه ثم انقطع عن يدي الاس» فللالك أن ايك 
القيمة كذا هذا. 

ولو سقطت اليد المعيبة أو قُطِعت ظلاً فلا شىء عليه؛ لتعيّن حقّه في 
قافو سرا ا و ق 

2 ما ا ا < عس ‏ و س 

ولو قطعت في قصاص أو سَرقةٍ فعليه الأرش؛ لأنّه أو بها حَقا 
تكن عله قن سال لمعي : 

(وكذلك لو كان رأ الشَّاجٌ أصغر)؛ لأنْه تَعَذَّرَ استيفاءً حقّه كاملاً؛ 
أنه إن اخ در شببّته مساحة دى إلى غير حقه؛ لاله إذا شج ما بين 
قرنيه وما بين قري الشَّاحٌ اا e‏ 
قد لايق 3 نين فقن ند ل لقا دو ف فیس ا قلنا. 

(ولو کان راس الشاج اکر فا مسجوجٌ إن شاء أَعَادَ بقذر شخت 
وإن شاء أَحَدّ أرشّها)؛ لأنّه لو اَعَد ما بيّنَ ري السَاځ يداد سين الشاج 


و 


طول الول له :اذلف فد ا 
س 3 


e 
قال :لون قطّعٌ يد رجل خط ثم كَل مدا بل اء أو حَطابعْدّه‎ 
TT Ss 


الا القن اكد ا جمع بين الجراحات تجمع؛ لأن القت 
غالبا إن يَقَعُ بجراحاتٍ مُتعاقبة» فلو اعتبرنا كل جراحة على حدة ّى إلى 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱ 
الحرج» وإذا لر يُمكن تُعَطِي كل جراحة حكمَهاء وفي هذه المسائل تَعَذّر 
الجمع. 

كا الأو" قلغا النغلين وتار كه وكذلك اة 

وأا التانية والرًابعةء فلِتَخَلّل المرْءُ بينهماء وأنّه قاطمٌ للسراية» حتى 
لو ريتخلل بينهما برءٌ يجمع بينهما » ويكتفي بدية واحدة في الحتطأين» وكذلك 
0 2 ر د ر ج s7‏ ا ا ور 
عندهما في العَمّدين بأن قطعَ يدّه عَمَّدا ثمّ قتله عمدا قبل البرء محُمَعْ بينها 

1 و 7 / 3 5 

ويقتل ولا يُقطع؛ لأن الفعل متحدّء ولر يتخلل البرء» فَيجْمَعٌ بينهها كا في 
الخطأ. 


ماع 


وقال أبو حنيفة #ه: إن شاء الإمام قال لهم: اقطعوه ثم اقتلوه» وإن 
شاء قال هم: اقتلوه؛ لأ الجممَ مُتعذَّرٌ لأنّ الواجب القَوَد وهو يعتمدٌ 
الُساواة» وذلك بأن يكون المَطَّعٌ بالقَطعء والمَثل بالقتّل فتَعدّر الجمع» أو 
لأنَّ القت يَمَْعْ إضافة السراية إلى القطع» ألا ترئ أنهما لو وُجدا من 
تمي عن الا عل افا ها ع 5 اا إذا 
سَرَى القَطع؛ لان الفِعَل واحدٌّء وبخلاف النطأين؛ لأنْ الواجب الدَيةء ولا 
ا 

قال: (ومن قَطَعَ يد غيره فعفا عن القَطّع ْم مات» فعلى القاطع الذي 
في ماله ولو عَفا عن القطع وما يحدث منه» فهو عفوٌ عن التفس» والشَّحَةٌ 


كالقطع). 


2 


$ 


ااتسس تت حش فة |الأخيار عله الاخ ر كل المخدار رصل 

Es‏ ات 
فكان عَفواً عن يما تحقق» وصار كا إذا عَا عن ال جنايةء فإنّه يتناول ال جناية 
الف واو اه 

ولأبي حنيفة ظك: أنه فل نفسا مَعضومةٌ عمد فجت القضاص 
RS‏ لاعن لدم إلا آنا امتحتنا: وفلنا: حت 
الدية ف ماله لوجود صورة العفو وذلك يوجبٌ يي وهي دارئةٌ 
للقصاص» بخلاف العفو عن الجناية؛ لله يعم لاله اسم ع وبیخلاف 
ور عضي سن اموي سن 

ثم إن كان خطأ يتر عَفْوُه وم نارق ا e‏ الور 
متعلّقٌ بالمال» وإن كان عَمّداً فمن جميع المال؛ لأنْ مُوجَبَهِ القصاص وا ريَتَعَلَقَ 
به حق الورثة؛ لآنّه ليس بمال. 

قال : (وإذا حَصَرَ أحد الوَلِيّن وأقامَ الب على القَدْلٍ ثمّ حَصَرَ 
الآخر فإنه بعيد البَيّنة). 

وقالا: لا إعادة عليه 

ولو كان القَثَلُ ححطاً لا يُعيدها بالإجماع. 


اران اماف لا ينم هرا تضم لفات لاجا العفو 


للأشعاة الدكتؤر ضااح أب و فاج ت ت س ت 

هما: أن القصاص حَق الَيْتِ بدليل صِحَةِ عَفْوِهِ حال حَياتِهِ بعد 
الجرّح» ولو انقلب مالآ يَقضى منه دیونه» وتنفذ وصاياه» ويورث عنه. فيتقوم 
الواحدٌ مقامَ الجميع في إقامة 

ولأن نطيفة ففلة أن القصاض سن :تقول تن وهف ا قالاء:وسى 
الووثة فين وة فان الوارث لو عَفا عن الجارح حال حياة ارمع 
عفوه» ولو لر یکن حَقّه لا صح كإبراء لر فكان الاحتياطٌ في الإعادة» 
تاف اطا ان الواجبّ المال» وهو حَق التتول . من 0 وجه؛ لاله 
يُصرَفٌ في حوائجه ألا وليس مبناه علل التغليظ» ل شت هات السا 
مع الرّجالء وبالشّهادة علل الشّهادة» ولا كذلك العَمّد. 

قال: (وَجُلان أ5 ر کل واحدٍ منهها لقنل فقال الول قتلتاه فله 
مومعو 
فتلهماء ولو كان مَكان الإقرار شهادقٌ فهو باطلٌ). وهو أن يشهد شاهدان أن 
ردا قله وآخران أن عَمَراً قل فقال الوّلى: قتلاه. 

فال أنه 2 الشهود حيث قال: قَتَلام 3 ا حيث 
قال كاه وتكديت الشهود تَفسيقٌ هم» والفِسّقٌ يَمْنَعُ بول الشَّهادة 
وتَكٌذِيبُ المْقِرٌ في بعض ما أَكَرّ به لا يِل إقرارّه في الباقي فافترقا. 

قال: (ولو رَمَى مُسلاً فارتدٌ والعياذ بالله. ثم وَكَعَ السّهم به ففيه الدية 
ولو كان مُرْتدَاً فأسلم لا شيءَ فيه)» أَمّا الأول فمذهبهء وقالا: لا شيء فيه؛ 
لأئهها يَعتبران حالة الإصابة؛ لأئها حالة التَّلَفِ الموجبة للعقوبةء وحالة 


6 د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الثَّفٍ أَسْقَطَ عصمة نفس بالرّدّة فكأنّه أبرأ الرّاميء فصار كا إذا براه بعد 
2 ح قبل الحوت. 
ول الا ارا a‏ 
الد و اظ ورن القصاضوة إلا أن باعكان عا ا رونا شبهة 
فَسَقَطَ القصاصٌء فب الدية. 


3 
أ 


فأبو حنيفة 5 ذد: يعبر حالة الرّمي» ألا تَرَى آنه لو رَمَئ إلى صَيِْدِ ثم 
رت ثم وَهَمَ به السّهِمْ حل وكذا إذا رَمَى إلى صَيدٍ ثم مات ثمّ أصابه حل 
ويكون له» ولو كَمَرَ بعدَ الرّمي قبل الإصابة أجزأ عنه» وذلك دَلِيل أن ا معتبر 
حالة الرّمي. 

NE‏ فبالإجماع؛ لأن الرّمي ما وَقَعَ بال لأن 
المي غيرُ مقَوّم» فلا يَنقَلِبُ سيا بعد ذلك» وعك هذا إذا رَمَى حَرَبيا 


E E 


لاا سد الدكيؤو ااج ابو لقا ج ت س ست 8 


كتاب الدیات 
الدّية" ما يُؤدّىء ولا كان القَثّلُ يُوجِبُ مالا يُدفمٌ إلى الأولياء سمي 
ديد وإنّا حص بها يد بل التفس دون غيرها من التلفات؛ لأن الاسم 
بشت بشتق للتّعريف بالششخصيصء ولا يَطَرِدُونّه. 
وخرت الذية اق 'الققل كه بالفق :وس رن يان الاد عق 
عضول 
وَجَبَت بالكتاب والسّنة وهو قوله تعالى: ا مه ِل أَمَلِه) 


وقوله 45: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل»": أي تجبٌ بسبب قتل 


() الْتَيَةٌ فى اللغة مدر وئ القائل القتر ل: أعطى ديته» وأعطئ لوليّه المال الذي هو 
بدن الي ا الدّيّة» تسمية بالمصدرء كا في المغرب ص ۰ وأمًا 
تاها فرعا فالدية ية عبارةٌ عن يؤدّئء وقد صار هذا الاسم عَلاً علن بدل النفوس دون 
غيرهاء وهو الآأرشء كا في عمدة الرعاية ۷: ٤۸٤‏ . 

(9) و أي ار عق عند الله رع الى أن کر ی شيم رح عقر ونيو کو عق 
أبيهما عن جذهما عن رسول الله 4# في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم 45ه: «وفي 


اا ‏ تتش حقة |الأشيا رع الاخار فعليل المكدار للموضل 
التفس المؤمنة مئ من الإبل. 

للدي المعلظة عيض وعدرون نت غا وها نت لون 
وحقاق وجذاع)» وقال عمد 4 فيه رن خدعة وون که وا ا 
بين تيا إلى بازل” عام لھا خلفات” في بطونها أولادها؛ لما روي عن ا 
# آنه قال في حَجةِ الوّداع: «ألا إن َيل ححطأ العَمْدِ تيل السّوّط والعصاء 
وفيه مع من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها»"» ودية شبه العمد أغلظ 
ا 


ولهما قوله 4: «ني التفس مئةٌ عن الإبل»*» ورَوَئ الرَهريّ طله: «أن 


النفس المؤمنة مئة من الإبل» في سنن البيهقي الکبرى۸: ۹ 

)١(‏ الثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات» وفي الفم أربع» والثني الجمل يدخل في 
السنة السادسة. والناقة ثنيةء كا في المصباح١‏ : .۸٠٥‏ 

(۲) بزل البعير بزولاً ِن باب قعد» فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة» فهو بازل» 
يستوي فيه الذكر والآنثئ والجمع بوازل» كا في المصباح المنير :١‏ /5. 

(۳) خلفات: الناقة الحاملء كما في معجم الفقهاء ص99١.‏ 

(4) فش ابن عمززو ضف قال فك آلا إنوية الخطا شه العمدما كان #السرط والعضا 
مئة من الإبل منها أربعون في بطوما أولادها» في سنن أبي داود؟: 597, وسنن 
النسائي الكبرئ؛ : ۲۳۲ والمجتب/: ۰٤۲‏ وسنن ابن ماجه”: ۸۷۷. 

)٥(‏ في كتاب رسول الله #5 لعمرو بن حزم #ه: «ني النفس الدية مئة من الإبل» في 
المجتبئ/: /5؛ وصحيح ابن حبان5 :١‏ 4015 وسنن الدارمي7: ٠٠٠‏ . 


للأسكاة الدكتؤر ضااح أبوالقاج ت س ج 
الدّيةَ كانت على عه رسول الله يه أرباعاً»". 

ومعلوءٌ أنه لا يُرادُ به الختطأء فبّقي المرادُ شِبّهُ العَمّدِ » ولو أَوجَبنا 
التوامل وَجََبَ الزيادة على المئة» وعن ري «أنَّ التغليظ ربا“ 
کا لا ول حرف ذلك إلا شاعا فكان معارضا اروئ ولان الما 
© اختلفوا في صفة التغليظ» ولو كان ما رويناه ثابتاً لارتفع خصوصاً وقد 
ورد علل زعيكم في حجَة الوّداع مع تكاثر المسلمين» فكان يشتهر» ولو 

كار حو به البعض علل البعض» ولو احتج لارتفع الخلاف» ونا لر 
يرَتَفِعَ دل عل عَدَم ثبوته» ولأنّه لا يجوز إيجابُ الحاملء فإنّه لا يُعَلَمْ الحتمل 
حقيقةء فيكون تكليفٌ ما ليس في الوسع. 

قال: (وغيدٌ المغلّظة عِشْرون ابن خاض. وها نات اض وبّناتُ 
لبون وحقاق» وجذاع)» فهي أخماسٌ من كل صنفف عِشّرون هكذا قاله ابن 


)١ (‏ فعن مالك: «إنَّ ابنَ شهاب # كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس 
وعشرون بنت خاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقه» وخمس 
وعشرون جذعة) في الموطأ؟: .۸٥١‏ 

(۲) فعن ابن مسعود 4ه قال: «شبه العمد خمس وعشرون حقه» وخمس وعشرون 
جذعة» وخمس وعشرون بنت مخاضء وخمس وعشرون بنت لبون» في سنن ابي داود٤‏ : 
7 والمعجم الکبیر۹: .۳٤۸‏ 


١‏ > > فة | لأخيا رع الاأعغبار ليل المكدار للموضل 
وروي «أن الي 4 قَضَى 2 قتيل قتل خطأ بمئة من الإيل أخماساً) 7 
GO E E ES‏ 


> و 


قال: (أو آلف داز أو عَشرة آلاف درهم) كل عشرة وزن سبعة 
ماقيل؛ لما رَوَل مرارٌ بن حارثة كه قال: «قطعت يد على عهد رسول الله ل 
فقَضِىَ علل القاطع بِحَمّسَةَ آلافٍ درهم»”. 

وعن عمر ظك: «أنه قَضَى في الدية بعشّر ة آلافِ درهم» ومن ال اتر 
بألفي دینار»”. 


2 


)١(‏ فعن ابن مسعود ف قال عَله: «في دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت خاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذکر» في سنن آي 
داود۲: 047» وسنن ابن ماجه۲: .۸۷٩‏ 

E O NT‏ كانوا 
يقولون: دية الخطأ عشرون بنت خاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بن لبون ذكراً 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة» في الموطأ؟: .0٥۸١‏ 

E E تفن قاين‎ 0 

(۳) فعن عمر بن الخطاب د «أنَّه فرض الدَّيّة عن أهل الوّرِق عشرة آلاف درهم. 
وعلل أهل الذهب ألف دينار» وعلل آهل الإبل مئة مِنَ الإبل» وعلل أهل البقر مثتي 
بقرة» وعلل أهل الحلل مثتي حلّة» وعلل أهل الغنم ألفي شاةء وكل ذلك علن أهل 
الديوان» في الآثار لأبي يوسف١: .77١‏ 

وقال مالك في الموطأ؟: :65٠‏ «ألّه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب 5ه قوّم الدية عن أهل 
القرئ» فجعلها علن أهل الذّهب آلف دينار» وعلك أهل الوّرِق اثني عشر ألف درهم 


للا ساد الد رر طبالا ابو اا ت س ت تس ست سس 108 1 


وروي أنه 5: «قضل في قتيل بِعَشَّرَةٍ آلافِ درهم)”. 


١ << 


3 


وما رُوي «أنْه قَضَى باثني عَشّر ألفي»)”. قال محمد بن اسن ذفه: كان 
0 لي الى و 3 ٍ 
ورد تة فمل عليه توفيقا. 

(ولا تجبٌ الدية من شىءٍ آخر). 


وقالة: ال ا بقرة» ومن العم ألفا شاق» ومن الكل مئتا 
لوك عله ترناة زاك وروا ور يد التاق كله اعم هخود 
في الدية بعشرة آلاف درهم» ومن الدَّنانير بالف دينار» ومن الإبل بمئ» ومن 
ابر بوتي َوه تومن الم ألمي شاه ومن الل بتي شاه وشرائه 


قال مالك: فأهل الذهب آهل الشام وأهل مصرء وأهل الوّرِق أهل العراق». 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: ۳۲۷: «قال المخرجون: إرنجده». 

(۲)فعن ابن عَبّاس : «أنَّ رجلاً من بني عدي فيل فجعل النبيّ يك ديه اثني عشر 
ألفاً» في سنن أبي داود۲: 2097 وسنن النّسائيٌ الكبرئ4: 2775 والمجتبي8: .٤٤‏ 
(۳) فعن عبيدة السلاني #ه» قال: «وضع عمر له الديات» فوضع علل أهل الذهب 
آلف دينار» وعلل أهل الوّرق عشرة آلاف» وعلل أهل الإبل مئة من الإبل» وعلل أهل 
البقر مئتي بقرة مسنّة» وعلن أهل الشاء ألفي شاة» وعلل أهل الحلل مئتي حلة» في 
مصنف ابن أبي شيبة0: ٤‏ 5 7. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول 
الله يله ثمانمئة دينار أو ثانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 
المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر #ه فقام خطيباًء فقال: ألا إن 
الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر 4 علل آهل الذهب آلف دينار» وعلل آهل الورق 


ابوس تس تحفة الأخارغل الاعثبار كمل المخدار للموضل 
A‏ الد مبذه القادير”؛ لأن القَضاءً َ رقع في وقتٍ واحدٍ بجميع هذه 


مو 


ولأبي حنيفة 5ه قوله يك: «ني النّْس مئةٌ من الإبل)"» وقضيّته فضيته lk‏ 
واف الو E‏ دل علل الذَّهب والفِضَّةٍ هو 
تقدّم من قضائه 6". 


ومن أصحابنا من رَوَ عن أب حنيفة 5ه مثل قولماء فإِنّه قال: إذا 


اثني عشر ألفاًء وعلل أهل البقر مثتي بقرة» وعلل أهل الشاء ألفي شاةء وعلل أهل الحلل 
مئتي حلّة» قال: وترك دية أهل الذمة إريرفعها فيا رفع مِنَّ الدية» في سنن أبي داود؟: 
والسئن الصغرى1: 59 54. 

)١(‏ وقيل في تفسير ذلك: قيمة كل بقرة خمسون درهماًء وقيمة كل شاة خمسة دراه 
وقيمة كل خُلّة مسون درهمأء قال المرغيناني: كل خُلَّة ثوبان» قيل: هما إزار ورداء» هو 
المختار» قال في النهاية: وقيل: في ديارنا قميص وسراويل» قال: وفائدة هذا الاختلاف 
نا تظهر: فيا إذا صالح القاتل مع ول القتيل علل أكثر من مئتي بقرة أو غيرها عل 
قول أبي حنيفة 5ه علل ما هو المذكور في كتاب الديات يجوز» كا لو صالح علل أكثر من 
مئتي فرس» وعلل قوم لا جوز» كما لو صالح علل أكثر من مئة من الإبل» كا في 
العناية١٠١:5/ا7.‏ 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

)۳( قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: ۳۲۸: «إر يتقدم له في الذهب شىء وقد ذكرناه في 
حديث عمرو بن حزم 5ه في الكتاب المشهورء وقد قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر 
لشهرته» واستغنى بذلك عن الإسناد) 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج -- ۱۷۱ 
صالح الول عن أكثر من مئتي بقرة أو يتتي حلَّة إريجزء وهذا آي التّقدير. 

قال: (ودِيةٌ الَأَة ضف ذلك)ء هكذا روي عن التي 4 » وعن 
عمر وعلٌِ وابنٍ مَسّعودٍ وزَّيدٍ بن ثابتٍ د كذلك أيضاً”, ولأئها في الميراث» 
والشّيادة غلن التصف من اله جلء فكذلك الدية. 


)١(‏ فعن معاذ بن جبل له قال #5: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»» وروي 
ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي» وفيه ضعف» في سنن البيهقي الكبير/: ٠١١‏ . 
(۲) فعن مكحول وعطاءء قالوا: «أدركنا الناس علل أن دية المسلم الحر على عهد النبي 
يلد مائة من الإبل» فقوم عمر بن الخطاب 5ه تلك الدية علن أهل القرئ آلف دينار أو 
اثني عشر ألف درهمء ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرئ خمسائة دينار أو 
ستة آلاف درهم» فإذا كان الذي أصابها من الأعراب» فديتها خمسون من الإبل» ودية 
الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبلء لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق» 
في سنن البيهقي الکبير۸: ١157‏ . 

وعن على بن أبي طالب ذيه: «عقل المرأة علل النصف من عقل الرجلء والمرأة في العقل 
إل الثلث» ثم النصف فيا بقي» في معرفة السئن7١:‏ ١١ء‏ وسنن البيهقي الكبير/: 
۷ 

وعن شريح: «أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله» فكتب إليه أن دية المرأة علل النصف 
من دية الرجل فيما دق وجل)» وكان ابن مسعود #ه. يقول: «في دية المرأة في الخطأ عل 
النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فه| فيه سواء»» وكان زيد بن ثابت طن 
يقول: «دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية» فا زاد فهو عل 
النصف» في مصنف ابن أبي شيبة0: ٤١١‏ . 


¥١‏ > فة الأ شيا عله الاخ ر كعليل المخداز للعوضل 
قال: (ولا تَغْليظً إلا في الإبل)؛ لأنه إر يرد النتص بالتغليظ إلا فيهاء 
ولاتعرق ذلك ا ا 
قال: (ودِيةٌ المسلم والذَّّ سواء)؛ لقوله يِ: «ديةٌ كل ذي 
عهده آلف دينار)". 


١ 
دف‎ 


0 


وقال الرَهُرى ك: «قَمَئ أبو بكر وعُمرٌ وعلنٌ #: في دية الذّمّ بمثل 
دية المسلم»“ وقال 4: «إذا قَبلُوها فأعلمهم أن هم ما للمسلمين» وعليهم 


وعن الزهري ب قال: «دية الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ ثلث الدية» وذلك في 
ا لجائفة» فإذا بلغ ذلك فدية المرأة عن النصف من دية الرجل» في مصنف عبد الرزاق4: 
م 

وعن شريح» قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر ذ#نه: أن جراحات الرجال والنساء 
تستوي في السن والموضحة» وما فوق ذلك فدية المرأة عن النصف من دية الرجل» في 
صت ابن أي شيبة 11:6 

)١(‏ فعن ابن المسيب #ه» قال كِ: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» في مراسيل 
أبي داود ص١٠۲٠‏ وله شواهد كثيرة مذكورة في الدراية۲: 71/0. 

وعن ابن عمر ن قال 4: «دية الذمي دية المسلم» في المعجم الأوسط 4١:١‏ 1؟. 

وعن أبي هريرة ظا قال 45: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم) مسد آي 
حنيفة ر؟. 

(۲) فعن ابن شهاب 4ه قال: «كان أبو بكر» وعمر» وعثان د يجعلون دية اليهود 
والنصارئ إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم» في شرح مشكل الآثار١ .٠۲۲ :١‏ 


للأشعاة الدكتؤر ضام ابو اا جم عست تت a‏ 
ما عل المسلمين»"» وللمسلمين إذا فيل قتيلهم ألفُ دينار» فيكون هم 
كذلك. 


5 عو ع 7 ےس ع 
وكذلك دية المستأمن”؛ لما روى ابن عبّاس ك «أن مُستأمنين جاءا إلى 
هش وإ .م 8 i‏ و م 
رسول الله #5 فكساهما وحملههما وخرجا من عنده» فلقيهما عمرو بن أمية 


وعن ابن عمر: أن رجلاً مسل قتل رجلاً من أهل الذمة عمداء فرفع إلى عثان فلم 
يقتله» وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم) في مصنف عبد الرزاق5: 2١58‏ وسنن 
البيهقي الكبير/: ۰ 

وعن الزهري ذه: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال: 
وكذلك كانت علل عهد النبي #5 وأبي بكر وعمر وعثمان حت كان معاوية فجعل في 
بيت المال نصفها وأعطئ أهل المقتول نصفاء ثم قضئ عمر بن عبد العزيز بنصف الدية 
فألغئ الذي جعله معاوية في بيت المال قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي 
جعله معاوية في بيت المال ظلا منهء قال الزُهريٌ: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن 
عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة» قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن 
المسيب قال: ديته أربعة آلاف» فقال: إن خير الأمور ما عرض عل كتاب الله قال الله 
تعال: [مَدِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إل أَمْلِه) [النساء: ؟4] فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه» 
في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 48. 

وعن ابن مسعود ذيه: «دية المعاهد مثل دية المسلم»» وقال علي 4ه أيضاً في المعجم 
الكبيرة: .76٠‏ 

.٠۳۳ سبق الكلام عليه» وأن المخرجين إريجدوه. كما في الإخبار۳:‎ )١( 

(۲) وني «الجوهرة»: «ولا دية للمستأمن» وهو الصحيح)» وأقرّه الشرنبلالي» لكن 
بالتسوية جزم في «الاختيار» وصحّحه الرّيلعي» كما في الدر المختار٦:‏ ١۷٥٠ء‏ قال ابن 


164 ب د ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
Bs‏ .يم ج 5 7 2 و 
الضمري فقتله| ولر يعلم بأمامهاء فوداهما رسول الله # بديتي حرّين 

/ بن2770. 


غابشن ق ود الا 08 يرن عراست ا م فل ذلك عن لهات راغر ن 
بان الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص» اه وقال: 
وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان». 

(1) فعن ابن عبّاس #د: «أنَّ الى يك وَدَئ العامريين بدية المسلمين» وكان هما عهد من 
رسول الله #) في سنن الترمذي5: .7٠١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷o‏ 


(وفي النّقّس الدية)؛ لا رَوَيناه والمرادُ نفس الحرّء ويستوي فيه الصَّعيرُ 
والكبيٌُ والوّضيمٌ والّريفُ والمسلمٌ والذَّمِىُ؛ لاستوائهم في الحخرمة 
والعصّمةٍ وكال الأحوال في الأحكام الدنيوية. 

قال: (وكذلك في الأنفِ والذكر واَسَفة والعَقل وال وَالذَّوْقَ 
والسّمْع والبصر الا وبعضه إذا 8 نَع اللا والصَّلْبِ إذا م مت الجاع ( 
أو انقطع ماؤه. أو احدّودَبَء» وكذا إذا أَفْضاها فلم تَسْتَمْسِك البَوْلَ). 

افك الف أزان لجال على وجه الگال» أو أَذْمَبَ 
جسن المنفعة أَصَلاً تجبٌ الدّيةٌ كاملة؛ لأن تفويتَ جنس التفعة إتلافٌ 
للتفس معنى في حى تلك التفعة؛ لأنْ قيامَ التفس معني بقيام منافعهاء فكان 
تفويتٌ جنس التفعة كتفويت التياةء وال جال مقصوةٌ في الحيوانات كالنفعة. 

وتفويت جنس النفعة انا ا الله ترا اکا للآدمي 
وشرفه با ال ككَرَفِهِ بانافم» علق به كمال الدّية» ويُؤيّد ذلك ما رَوَئ 
كيد بر امسق ففه أن ال يي قال: «في الس الذي وني الان ا 


5ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وفي الذّكر اديه وني الأنفٍ الدَّيةُ وني المارنٍ الدية"» وهكذا كنب ع4 
لعمرو بن حزم يدا". 

إذا تبت هذا فنقول: إذا قَطّمّ الأنف أزال الجهال علك الكّمال» وكذا 
لمارن والأرنبة والكل عضر واحدٌّ فلا يجب بقطع الكل إلا ديةٌ واحدةٌ. 


وني قَطع الك وي ع رع واستمساك البول ورَمّي الماء 
ودَفقَِ والإيلاج الذي هو طريقٌ اعلوق عاد واا : فهي الأصل في 


)١(‏ فعن ابن المسيب ذيه: «أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية» في سنن 
البيهقي الكبير/: ٠١١‏ . 

وعن ابن المسيب #ه:«أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية» في سنن البيهقي 
الكبيرا: .١57‏ 

وعن ابن المسيب #ه: «أن السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية» وفي الأنثيين 
الدية» في سنن البيهقي الكبير/: 2 

(؟) ففي كتاب رسول الله يك لعمرو بن حزم 4: «أنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيده 
فاه قود إلا آن برضن أولياء المقتول» وأن ف التفمن الدية معةمن اليل و الأنف إذا 
أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي 
ا اق الات الذيةة ون القن الد وق ال ال راح تت اة 
وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي التق خمس عشرة من الإبل» وفي 
كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وني السّن خمس من الإبل» وني 
اأُوضحة خمس من الإبل» وأنَّ الرجل يقل بالمرأة» وعلن أهل الذهب ألف دينار» في 
المجتبن/: /5؛ وصحيح ابن حبان5 :١‏ 4515 وسنن الدارمي7: ٠٠٠‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج -- ۷۷ 
م ع والدّفقء والقصبة بع بع له 


وال فمنفعته أعظمٌ الأشياء» وبه ينتفع لدنياه وآخرته 
ومنافځه أعظمٌ من أن تحصن . 

والسَّحّ والذَّوقُ وا لسّمع والبَصرٌ منافع مقصودة» و«عمرٌ ه قى في 
ضربة واحدة بأربع ديات» حيث ذهب 5 لعن والكلام والسّمع 
والبَصِرٌ)”. 

ا 
إذا زالت بقطع البَعض لوجود الو جب 

ا O ys‏ 0000 
الدّية؛ لأنّه فاتَ منفعة الكلام» وإن قَدَرَ علن أكثرهاء فحكومة عَذّل؛ لحصول 

وا لجاع منفعة مَقصودةٌ يعلق به مَصالحٌ جمد فإذا فات وَجَبَ به دية 
كاملةٌ» وبانقطاع الماءِ يفوت جتس النفعة. 


)١(‏ فعن عوف الأعرابي خب قال: «لقيت شيخاً في زمان الجماجم» فخليته شالت 
عنه فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعته يقول: رم رجل رجلاً بحجر في 
رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذکره» فقضی فيها عمر 
بأربع ديات» وهو حىٌ» في مصنف عبد الرزاق (١ : ٠١‏ وسنن البيهقى الكبير/: 
١ل/ا١.‏ 


۷ا > فة | لأ ارغل الاععيار كل المكان للعوضل 

وبِالحَدَبة يرول الال علك وجه الكمال» فلو زالت الحدَبة لا بحب 
ي لرّوال الو جب. 

O تج الدب‎ E ET 

فال: (ومن فطع يَدَ رجل طا ثم مله َبْلَ الا خطأ ففيه ديه 
واحدة)؛ لاتحادٍ الجنس» وقد تَقَدَّمَ. 

قال: (وما في البَدَنِ اثنان ففيهما الديةء وني أحدهما نصفف الدّيّة)» وهي 
الأ ل اكوك العامة تنوف يه GE‏ 
لفك E SS E a a‏ 
والرّجلان» وسَمُع الأذنين وكديا الم اة و لها ن لل al‏ 
دونهماء وبفواته) تفوت منفعة الإرضاعء والأنثيان والأليّتان إذا استَوْصِل 
لحمهماء حتى لا يبق على الورك لحم. 

ENTE‏ الي يل قال : «في 
العيون الدية وق الأذنين الد وق ا الد وی ال چان وی 
اليّصتين الديةء وفي الشفتين الدية»٠.‏ 


5 مه ر 5 ره شع و اع ب دير 
وفي كتاب عمرو بن حزم ظك: «وفى العينين الدية» وفى أحدهما نصف 


0 قال ابن قطوبغا في الإخبار”: 77”5: «قال المخرجون: إرنجدها»» فعن ابن المسيب 
ذه قال: «في البيضتين الدية كاملة» في مصنف عبد الرزاق۹: 737/7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۷۹ 
الدّية» ولأن المنفعة تفوت بفواتها أو الجمال كاملا وبقّواتِ أحدها 
يفوت النصف. 

وإذا تَطََ الأثيين مع الاک أو تَطَمَ الذكر BE‏ ف الأشين ضهنا 
ديتان؛ لأن منفعة ذَ الأنثيين بعد طم الذّكر قائمة وهي إمساك 2 والبولء 
ا ان ی ا اليه وني الدكز كت عدل؛ لأنَّ 
بقطع ا وني ڏگر ال حصي حُكوفةٌ :ولاه الت مشه 
بقَطّع الأنثيين» وهي منفعة الإيلاد» فصارٌ كاليدٍ الشَّلاءِ. 

قال: (وما فيه أربعةٌ ففي أَحَدِها ربع الدِّية)» وهي أَشفارٌ العيّنين 
وأهداتما؛ لأنّه يفوت به الجهال علك الكّمال وجنس التفعة وهو دَفعٌ القَدَى 
عن العَيّنء فإن قَطَعَ الأشفار وحدها وليس فيها أهدابٌ ففيها الذي وي 
أحيها ربعٌ الذي وكذلك الأَمُدابُء وإن قَطَعَها مَعاً فِية واحدةٌ؛ لأتها 
ا 

قال: (و ني کل أصبع عر الدَّيّة)؛ يعني من أصابع اليدين والرّجلين؛ 
قال عل: ١في‏ كل أصبع ءَ عش ن الإبل)” “ والأصابعٌ كلها سوا وني قَطَع 
كا كوي عي لقن و و1 ليا ار 2 E‏ 


. ٥٠١ :١ سبق تخريجه في المجتبن/: /5؛ وصحيح ابن حبانة‎ )١( 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه: «قضول رسول الله #4 في الآنف إذا‎ )۲( 
جدع الدية كاملة» وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدها من‎ 


ب > فة |الأخبار عله الاخ رل الكار للموضل 
(وتقسمُ) دية الأصبع (على مَفاصِلها)» ف فيها يفصلان ففي أحدهما 
نصففُ دِيَتهاء وما فيها تلات مَفاصل» ففي أحدها تُلَتْها اعتباراً بانقسام دية 
البدعل أضابعها: 
قال: (والكَففٌ َع للأصابع)؛ لأنَّ متفعةً ابش بالأصابع» والدية 
وَجَبَّت بتفويت النفعة. 
قال: (وني كل سنَّ ناف عشر الدية قال 45: الوق كل سر عم 
قن اال والأّسنان كلّها سواءء الشنايا و ا لإطلاق 


الذهناة أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة» وفي اليد إذا لت ان العقلء وفي 
5 0 9 : 3 00 2 3 
الرجل نصفٌ العقل» وني المأمومة ثلث العَقلء ثلاث وثلاثون من الإبل» وثلث أو 
قيمتها من الذهب» أو الورقء أو البقرء أو الشاء» والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في 
كل أصبع عشر من الإبل» وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل» وقضى رسول الله 
يلهُ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن 
قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون قاتلهم» ف سنن أبي داود٤: 2١89‏ ومسند 
أحمد١۱:‏ ۳۱۷ وصححه الأرناؤوط. 

)١(‏ فعن ابن عباس #د: «أنه ل قضى في السن خمسا من الإبل» في سنن ابن ماجة؟: 
.AAo‏ 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ب قال 45: «في الأسنان خمس خمس» في 
سن أن او 04۹4 و الا لر 0 ۴ وی الد ار 2 5 : 
وني حديث عمرو بن حزم: «وفي كل إصبع من أصابع اليد والرّجل عشر من الإبل» 
وفي السّن خمس من الإإبل» في السنن الكبرىل للنسائي :٦‏ 7"1/7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج -- ۸۱ 
الحديثه نؤاسم الس اول الكل :فيج في الأسنان دية وثلاثة اباش 
دية؛ لذن الأنهان ان و اء رون خا EE‏ 
وأربعضواحك وأربع ثنايا. 

وأسنان الكَوّسَ" قالوا: ثانية وعشرون» فيجبُ ديةٌ وخمسا دية. 

وهذا غيرُ جار على قياس الأعضاء إلا أن امرجم فيها إلى النصٌ. 

قال: (فإن قلعا فتبتت أخرى مكانها سَقَّطَ الأَرشّ)؛ لوال سببه » 
e E‏ ييا تف فده الآر ولك لكان وان 
تعودُ إلى الحالة الأوك في المتفعة والجّال» والمقلوعٌ لا ينبت ثانياً؛ لاله لا 
يرق بالعُروق والعَصّبء فكان وجودٌ هذا التبات وعدمّه سواءٌ» حت لو 
لَه إنسانٌ لا شيءَ عليه. 


2113 


NNE اناه يان‎ NED 
كاملا لاما تتطل مفعتها إذا اشر دت فاا تار ر فرت :ذلك الال‎ 
كاملاً.‎ 

ولو اصْمَرَت فعن أي حنيفة 4#: حكومةٌ عَذّل؛ لأن الصّفْرةً لا 
ا سيان عت اعافد نم اكور 


ولو صرب سنا فتَحرَكَ ينظو به حرلا لاحتمال أنها تسد وإن سَقَطَ 


)١(‏ الكوسج: الْذِي لا شعر علل عارضيه» والناقص الأستان» كا في المعجم 


د ب ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
أو حَدَتٌ فيه صفة ما ذكرنا وَجََبَ فيها ما قُلنا؛ لأنْ الجنايات تُعتَيدُ فيها حال 
الاستقرار» قال #5: «يستأنئ بالجراح حتى يرآ ولأا إذا لر تَسْتَقرَّ لا 
يُعَلَمُ الواجبُء فلا يجوز القضاء. 

قال: (وني شَعْر الرس إذا حَلَقّ فلم يَنْيْتْ الديةء وكذلك اللّحيةٌ 
والحاجبان والأهدات). 

EEE‏ دان 

ا فلن فيها جمالاً كاملاً؛ لقوله 4#: «إِنَّ ملائكة سماءٍ الذّنيا 
تقول: سبحان من رين الوّجال اللخ والساء بالدوائي»“ وکن عل ا : 


2184 فعن جابر 4ه قال «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ» في شرح معاني الآثار۳:‎ )١( 
.٠۳۸ والمعجم الأوسط ا:١٤ قال ابن الحادي: إسناده صالح» كما في الإخبار۳:‎ 

وعن جابر ب قال 44: «يستاً یسا ل 0 .4١‏ 

رم سيد يوي قضئ رسول الله #5 في رجل طعن 
رجلاً بقرن في رجله» فقال: يا رسول الله» أقدني» فقال له رسول الله 4: لا تعجل حتئ 
يبرا جرحك. قال: فأبئ الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله يل منه. قال: فعرج 
المستقيد وبرأ المستقاد منه. فأتئ المستقيد إلى رسول الله بي فقال له: يا رسول الل 
عرجت وبر صاحبي» فقال له رسول الله #: أ رآمرك أن لا تستقيد حتى يبرا جرحك» 
فعصيتني فأبعدك الله جلا وبطل جرحك» ثم آمر رسول الله # بعد الرّجل الذي عرج 
مَّن كان به جرح أن لا يستقيد حتئ تبرأ جراحته» فإذا برئت جراحته استقاد» في مسند 
أحمد؟: ۸ ومصنف عبد الرزّاق9: 455» قال الهيثمي في مجمع الزوائد": :٠٠‏ 
«رجاله ثقات». 

(۲) بض ابن قطلوبغا له في الإخبار”: ۳۳۹ وأخرجه في الفردوس4: ١۷١٠ء‏ وتاريخ 


للأشعاة الدكتؤر ادح أب و الفاح ت a a‏ 
«أنه آَوْجَبَ في شَعْر الرَّأْس إذا حَلَّقَ فلم ينبت دية كاملةٌ) "© وكذلك قال في 
اللحرة”. 

وكان أبو جعفر المنداون 5 TS‏ 
ااا يا د ركرك الام مر فة لا به ll‏ 
فيهاء وإن كانت غير متفرقة لا پت TT‏ تفن فا کو 
عدل. 

5 : 20 ل وا ناه 

قال: (وفي اليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها الديّة)؛ لاما إذا 
غوييع] | انم ققد ت 


قال: (وفي الشارب و ية E‏ ودي الرّجل وڏگر ا لخي 
والعِنين ولسان الأخرس واليد الشلاء والعينِ العَوْراءٍ والرّجِلٍ العَرْجاءِ 
ل ال والأضبع الرائدة وعَينٍ الصَّبِيّ ولسانِه ودّكرو إذا ل تُعْلَمْ 
ته حكومة عَذْل). 


أمَا الشَّاربُ فهو تَبَعٌّ للحيةء وقد قيل: السنة فيها الحَلَقُ فلم يكن 


عد تاك الوا روهال لهذا ديس تكن هذا وان كان رکو فأولك 
النهاوندي نسيه فيم| نسي» فإنه لا أصل له من حديث محمد بن المنهال» والله اعلم». 
)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن7ك 54 5: «بلغنا عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: في 
الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة». 

(۲) في الأصل لمحمد بن الحسن5ك 559: «بلغنا عن علّ ذه أنه قال: في اللحية إذا 
حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة». 


4 ل د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
مالا كاملاً. 

ولحية الكوسج ليّسَت جمالاً كاملا وكل ما يِب في الشّعر إا بحب 
إذا قَسَدَ الَتْبّتُ» آنا إذا عاد فتَبَتَ كا كان لا يجب شىء لعدم ال موجب. 

ودي الرّجل لا منفعة فيه ولا جمال. 

وذّكّر الْتَصِى والعنين واليدِ الشلاء ولسانٍ الأخرس والعين العوراء 
والرّجل العَرّجاء؛ لعدم قوات المنفعة. 

اس 5 00 ك 070 4 2 1 ك 

ولا جمال ف لسن السّودايٍ ولا متفعة ف الاصبع الزائدة» وإنا 
ر رر ر < it‏ يك عير و 1 
وَجَبَت حكومة عَدل تشريفاً للآدمي؛ لأنّه جَزءٌ منه. 

وأعضاءٌ الصّبيّ إذا لر تُعْلَمٌ صِحَنْها وسلامة مَنْفعتها لا تجبُ الذية 
بالشَّكُء والسّلامة وإن كانت ظاهرة فالظَّاهِرٌ لا يَصَلُحُ حُجَةَ للإلزام 

ر ا ت 
واستهلال الصبیٌ ليس بكلام» بل مجرذصوت. 

وصحّة اللّسان تُعَرَفُ بالكلام» والذّكر بالحركة؛ والعَينٌ با يستدل به 
على التّظرء فإذا عرف صح ذلك» فهو كالبالغ في العَمّد واللقطاً. 

وق ر يدن الانسنان تحكومة» اه لذ مه فة ولا جال فان 
يظهرٌ 

0 2 
EN CASE.‏ 
وفي قلع الأظفار فلم تنبت حكومة؛ لأنّه ررد فيها رش مُقَدَرٌ. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ١68‏ 
قال: (وإذا قَطَعَ اليد من يضف السَّاعَدٍ ففي الكَفف يضف الدَّية)؛ لم 


(وفي الائ ُكومةٌ عَدْلِ)؛ لأنّه لا مَتْفعةَ فيه ولا جمالء وكذلك إن 
3 ل 2 و 2 ترك لت 0 
قال: (ومن قطع اصبعا فلت اخرى. أو قطع يده اليُمنى فَشلت 
البسرى فلا قصاص). 
ik‏ 2 2 
وقالا: عليه القصاص في الأول والآرّش في الثانية. 


د ا ا 


وغل هذا الدلافن ]ذا شك مو ضح فذهن سَمعه أو به 
EE‏ قوب N‏ 
الباقي» أو قط الگ شل الساعد أو طح أصبعاً سل الكف» ٠‏ أو فطع 
مفْصَلاً من الأصيع فش باقها لا صاص علبهء وعلبه رش الكل. 

داق ا الها غ الجناية» فلم يلزم من سقوط 
القصاص في أحايخما سُقُوطه في الآخرء كبا إذا جتن على عضو عَمداً وعلن 
ايز عط 


ا 
7 


مُنقَلة 


واا ل ع وي فصارت 


ولأبي حنيفة ظ4 أنَ جنايته وَقَمَت ساريةٌ بفعل واحل» والمحل مح 
من حيث الاتصال» ر القصاص؛ لن القضاض غو و 
في وَسّعِهِ القَطمٌ بصفة السّراية» وإذا تَعَذَّوَ القصاص وجب الالء كما في 
مواضع الإجماع» بخلاف ما قاسا عليه؛ لأن أحدّهما ليس بيراية للآخر. 


وا سے 2 و 2 

ولو قَطَمَّ كفا فيها أصبع أو أصبعان فعليه أرش الأصابع» ولا شىء 

في الكَفف. 
م ع 2 7 5 

وقالا: ينظر إلى أرش الأصبع والأصبعين وإلى حكومة العدل في 
الكَنفٌ. فيدخل الأقل في الأكثر؛ لأنهها جنايتان بفعل واحدٍ في محل واحدٍ فلا 
جب الآرشان» ولا سبل إن إهدار خد هافر ححا بالأكتر» كالموضسحة إذا 
اا ال أن 

ول الحم نومت سكا رم بوي اه 
الأصابع يُوجِبُ الدّية كاملةء ولا كذلك قَطْمٌ الكفٌء والأصل إن قل يستتبع 
التّم» بخلاف ما ذُكِر؛ لآنّ أحدّهما ليس بَعاً للآخر. 

ولو قَطَعَّ الك وفيه ثلاث أصابع وَجَبَ ارش الأصابع بالإجماع؛ 
چ 5 ر 35 و 07 5 و- 0-0 
لأن الأصابعَ هي الأصل لا بيناء للأكثر حكم الكل. 

قال: (وَعَمْدٌ الصَّبيٌّ والمجنون خطأ)؛ لقوله #: «عَمَدَ الصبى 

و 

خطأ)”. 

وري أذ قبا ككل رجلا سنك طمن عن 2 «بالدية على 
عاقلته)7© من غير نکبر» وان القصاص 000 ولا د العُقوية 
بفعلهما كالخدود» وكذا من أحكام العَمّد المأثمٌ» ولا إثم عليهما. 


)١(‏ فعن الزهري» قال: «مضت السنة أن عمد الصبى والمجنون خطأ» في مصنف عبد 
الرزاق١١:١5.‏ 
(الايوة ل من أن عدوا اميد عل رجل بسيف فضربه. فرفع ذلك إل عل ظا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . ۸۷ 


فصل [ني الشجاج] 


و 


(ال لشجاح عشرة: 

الخارصة: وهي التي تحرص ال ملد): أي نَشْقَه تشقه أو تشه ولا حر 
الدَمُ. 

2 5 0 4 و 3 

(ثمَ الدّامعة: التي ترح ما بْب الدّمع)» وقيل: التي تُظَهِرٌ الدّمَ ولا 
تسيله: كالدمع في العَيّن. 

عن كا A‏ م ا ار 2 

(ثم الدامية: التي چ الدم) وتسيله. 

(ثمَ الباضعة: التي تَبْضَعٌ اللحم): أي تَقَطَعُه وقيل: تَقَطَمْ الجلد. 

(ثم املاحمةٌ: التي تأحد في اللّحم). 


فجعل عقله علل عاقلته» وقال: عمده وخطؤه سواء» في سنن البيهقي الكبير کا في 
نصب الراية؟ : 578 . 

وعن ضميرة» قال علي 5ه: «عَمَدَ المجنون والصَّبِيٌ خطأ» في سنن البَيَهَقَيّ الكبير/: 
۳ ومصنف عبد الرزاق١٠: ۷١‏ ومعرفة السنن۱۲: ۷۲ء وقال البيهقي: إسناده 


1 0 
صسصقف 


0 8 او 


سے لسا مه 


2# حت حش ف الأخيار عل الاأار فعليل المكان للموضل 

وعلل الوّجّه الأوّل تأخذ في اللّحم أكثرٌ من الباضعة. 

الا وهو جلدة فوقٌ العَظّم تَصِل تَصِلٌ إليها الشَّحَّةٍ 
الموضحة التي تُوضِحٌ العَظّم): أي تكشفه. 

ثم الماشمة التي عة الط أئ ت 

(ثم النقلة التي نفل العَظْمَ بعد الكسر. 

ثم الآمَة التي صل إلى آم الدّماغ)» وهي جلدةٌ تحت العظم فيها 
الدماغ. 

فالؤاة 84 ا وهي ال فا و إن ا الا ول 
ارامت زا ور كرما a‏ 
و ف واا ا ا ا الا 
لها لا كم هما 

قال: (ففي الموضحةٍ القصاصٌ إن كانت عَمْداً)؛ لقوله تعال: 
لد لا * °<[ َه كر فيها؛ أنه يمَكِنْ أن 25 
السكين إل العَظّمء ق فتتحقق المساواة» وقد «تَهَى 5 بالقصاص في 


الْوضحة)". 


و 


قال: (وفي التي بها حكومةٌ عَذْل)؛ لأنه ليس فيها أرشٌ مُقَدَنٌ ولا 


)١(‏ فعن طاوس» قال : «لا طلاق قبل ملك» ولا قصاص في) دون الموضحة من 
الجراحات» في سنن البيهق الكبيرم: .١١6‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۹٩‏ 
يُمَكَنُ إهدارها فتجبُ الحكومة؛ قال عمرٌ بن عبد العزيز #5ه: «ما دون 
الموضحة خدوش فيها حكومة عدل)”. 

وعن محم ظيه: في «الأصل» قن فزن ا ا ا 
بعدها؛ لأنه يُمكن اعتبارٌ المساواة فيا قَبَلَها بمعرفة قَذّر الجراحة بوسّمار» ثم 
تؤخذ حديدةٌ علل قَدّرهاء ومد في اللّحم إلى آخرهاء فَيَسَتَوف مَل ما قَعَلٌ؛ 
ا (وَاجُوُو حَ قِصَاصٌ) [المائدة: »]٤١‏ ولا يُمكن ذلك فيا بعدها؛ 
351 تسيوك e‏ 

قال : (وفي الوضحة اطا نصفُ عُشْر الديةء وفي الماشمة العُشرء وفي 
a‏ د الآمَةِ للت وكذا الجائفةٌ فإذا تمت فَمُلنان) للم 
رَوَُْ عَمرو بن حَرّم ظه: أن الب ل كنب له: «وفي الُوضحة حبس من 
الإبل» وني الماشمة عر وني المقلة خمسٌ عشرَّ» وفي الآمة ثلث الدية) 
وقال 45: «في الجائفة ت ثلث الدية»”. 


)١(‏ فعن عمر بن عبد العزيز #ه: «ما دون الموضحة خدوش فيها صلح» في سنن 
البيهقي الكبير۸: .١56‏ 

حال حاب وغول الله 5 لعمرر و «وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
ثلث الدية» وني المتقّلة مس عشرة من الإبل». و فد من من الإبل» في 
المجتبن/: /5» وصحيح ابن حبان5 :١‏ 2015 وسنن الدارمي7: ۲٠٠١‏ . 
ايم ا وو ب م E‏ 
: «... وني المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة 
رق ارم ES EG‏ 


م > فة | لأ خارغل الاخ ركا المكدان لرل 
وعن ل مدت بشي الدّية»”؛ لأتها إذا 
as 1‏ حص بالوّجهِ والرّأسِ) لغةٌ كالتدين والذقن 
واللحيّين والجبهة. 
(والجائفة با ججؤف واجَنْبِ والظهْرء وما سوى ذلك جراحاتٌ فيها 
حكومة عَذُل)؛ لأا غر مقدرة ولامهدرة فتحت حكومة عدل: 
Nea RS‏ ة التي اش 
ال CC‏ 
عشّر الذيةء قاله الكرخى. 
اد ره ر و ل الف 2 ,و اع a‏ ع 2 
ل (ومَن شح رجلا فذمَبَ عقله أو شعر راسو دخل فيه ارش 
و يس و 3 
الموضحة)؛ لأن العَقَلّ إذا فات فاتت منفعة جميع الأعضاء» فصار كا إذا 


is &‏ 
شجه فی|ات. 


وأمًا الشعر فلاأن أَرَةً ش الوضحة يجبُ؛ لفواتِ بعض الشعرء حال 


و 


38 


مه 


)١(‏ فعن ابن السب ي يقول: «قضول أبو بكر #ه في الجائفة إذا نفذت في الجوف من 
الشقين بثلثي الدية» في مصنف عبد الرزّاق9: ٠١‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظه: (إن أبنأ بكر الصديق ضف قفي بعد ؤقاة 
رسول الله صل فول أنفذ من شقيه بثلثي الدية» وقال: هما جائفتان» في مسند 
E‏ وس ا ۰ كما في الدراية ص717//8. 


للأستاذ ا أبو الحاج ۱۹۱ 
ت سَقَطَ الأَرْش» والدَية تجبُ بفواتٍ جميع الشّعرء وقد تعلّقا بفعل واحي 
فيل الْرّءٌ في الكلء کا لو قط أصبَعه اكا 

قال: (وإن ذَهَبَ سمه أو بصرٌه أو كلامّه لم تدخل» ويجب أرش 
اموضحةٌ مع ذلك)؛ لما رَوَينا عن عمر ذله: «أنه قَضَى في صَرَبة واحدةٍ بأربع 
دیات)» و امشو هذه الأعضاء خنصّة به لا دى إل 
غيره» فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقلء فإن متفعته تتَعَذَّى إلى جميع 
اا 


وعن آي يوسف 4 #ه: أن الشَّحِةٌ تدخل في دية السّمع والكلام دون 
البَصر؛ لان السّمعَ والكلامَ أمرٌّ باط فاعتبره بالّعقلء أمّا البَصَر أَمّر ظاهرٌ 
فلا يَلتَحِقٌ به. 

وطريقٌ معرفة ذهاب هذه الأشياء وبقائها اعتراف الجاني أو تصديقه 
للمجني عليه أو بنكوله عن اليمين» كما في سائر الحقوق 

ورا أن دوقولاو من ا طا ا اھ يعرف 


)١١‏ سبق تخريجه عن عوف الأعرابي د قال: «لقيت شيخاً في زمان الجماجم. فخليته 
وسألت عنه فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعته يقول: رمئ رجل رجلاً 
بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذکره فقضیٰ 
فيها عمر بأربع ديات» وهو حيّ» في مصنف عبد الرزاق٠٠:‏ ١١ء‏ وسنن البيهقي 
الكبيرم: .١1/١‏ 


mm ۱14۹۲‏ 
ومن أصحابنا من ة قال: يسْتَعْلم البصر دأن یل بين ا 
خا 


وأمًا السّمعُ فيُسْتَعْمَل ال مدعي هاب سَمّعِهِه کا رُوي أن رَجُلاَ صَرَبَ 
امرأةَ فادّعت ذهابَ سَمّعِهاء فاحتكا إلى القاضي ا ار 
حنيفة ڪن فتشاغل عنها * ثم التفت إليهاء فقال: عطي عَوْرَتَك فَجَمعَت 
يها فعَلِم أئّها كاذبة. 

ا 

وذ ل فيختبرٌ بالرّائحة الكريهة» فإن جمع منها وَجهَهَ علم آنه 
كاذت. 

.4 .2 1 03 0 ا يه 2 0 

قال: (ولا يُقتص من الموضحة والطرّفٍ حتى تبرأ)؛ لما روي «أن 
رَجُلاً جَرَّحَ حَسان بن ثابتٍ طف فجاء الأنصارٌ لل رسول الله لد فطلبوا 
القصاص فقال: انتظروا ما يكون من صاحبكم)”. 


)١(‏ فعن يزيد بن وهب: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة» وكان قاضياً 
بالشام» أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف» فجاءت الأنصار إلى 
النبي بل فقالوا: القود. فقال النبي #: تتتظرون, فإن برأ صاحبكم تقتصواء وإن يمت 
نقدكم فعوفي»» فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي # في العفوء قال: فعفوا 
عنه» فأعطاه صفوان جارية ذ a a‏ 
0ع . 


وعن بديل بن وهبء قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى طريف بن ربيعة وكان قاضياً 


للأستاذ الدكتور صلاح يي 2 كج ا 

0 و ع 4 

فأمّا الجراحة التطاً فلا شبهة فيها؛ لأنّها إن اقتصرت فظاهرٌء وإن 
سرت فقد اد يعن الذية قباد الباقن: 

قال: (ولو سه فَالْتَحَمَت وتبَتَ الشّعرُ سقط الآزشُ)”؛ لزوال 
ليخت وهو الشين: 

رتال أنو :يوشت عه عليه أركن ا ن ان ورا ا 
الحاصل ما زال فقوم الا 


بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب حسانا بالسيف» فجاءت الأنصار إلى نبي الله كل 
فقال: تنتظرون الليلة» فإن برأ صاحبكم تقتصواء وإن يمت نقدكم» في مصنف عبد 
لاق2 3 

(1) لأنَّ تحمل الألرمن المنافع ومعالجة الطبيب كذلك» والمنافع عل أصلنا لا تتقوم إلا 
بعقد كالإجارة الصحيحة والمضاربة الصحيحة» أو بشبهته كالإجارة الفاسدة 
والمضاربة الفاسدة» ولر يوجد شيء من ذلك في حت الجاني فلا يغرم شيئاء كا في 
العناية١٠: .۲۹۷-۲۹١‏ وفي البرجندي عن الخزانة: والمختار قول أبي حنيفة ظ 
«در)» ١منتقل)»‏ وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في «العيون)»: لا 
فة ف فباساء وال سحن أن قن هة غدل يكل أجزة الطب 
a Ns E E‏ 
لان عن الا ف عام الاح اه وفي «البزازية»: لا شىء عليه عند محمد ذه 
وهذا قياس قول الإمام أيضاًء وني الاستحسان الحكومة» 000 الثاني» قال الفقيه: 
الفتوى علل قول خمد 5 :إنّهِ لا شىء عليه إلا ثمن الأدوية» قال القاضى: أنا لا أترك 
قولما وإن بقي أثر يجب أرش ذلك الأثر إن مُتقلة مثلاً فأرش المنقلة» كما في رد 
الا 


۱1۹٤‏ ج ا 
وقال محمّد ذا 5ه: عليه أجرةٌ الطَّبيب؛ لأنها لزمه سيت فعله فكاه 
ا 


فصل 

(ومن صَرَبَ بَطْنَ امرأةٍ فقت جمييا مين ففيه عر مسون ديناراً على 
العاقلة ذَكَراً كان أو أنثى ). والقياس: أن لا حب فيه شيء لأنه لا يَعَلَمْ 
E‏ لا يَصَلُّحُ للإلزام إلا أنا ركنا القياس؛ لما روي «أن امرأة 
هَرَبَتَ بَطَنَّ ضُرّتها بعمودٍ فِسَطاطء فألقت جنيناً َيه فاختصما إلى رسول 
اله 4 فككم عن عاقلة الصاربة بالغرّة عبداً أ و أمة أو قيمتّها “مسمئقاء وني 
رواية: «أو خمسمئة»”" وريَسَتَفْسرٌ درا كان أو أن ولأنه عدر التّمبيرٌ بين 
الذّكر والأنئن في الجنين. فيَسَقُطٌ اعتباره فعا للحَرَج. 


)١(‏ فعن أبي المليح الهذلي» عن أبيه» قال: «فينا رجل يقال له: حمل بن مالك له امرأتان 
إحداهما هذلية» والأخرئ عامرية» فضربت المذلية بطن العامرية بعمود خباء أو 
فسطاطء فألقت جنيناً ميتآء فانطلق بالصّاربة إلى نبي الله 4 ومعها أخ لما يقال له: 
عمران بن عويمرء فلا فصوا علل رسول الله # القصة قال: دوه فقال عمران: يا نبي 
لله» أندي من لا آکل» ولا شربء ولا صاح فاستهل؟ مثل هذا بُطّل» فقال رسول الله 
: دعني من رجز الأعراب» فيه غرة: عبد أو أمة» أو خمسمائة أو فرس» أو عشرون 


لاا د الور اا او لفاح م ت 
وني ووا کے که فا وما ت فقَضَّى الى #5 علل عاقلة 
E OE‏ وها + «فقام عَم الجتين فقال: 
ا وقال والد الصاربة - وفي رواية: أخوها عمران بن عويمر 
ا TS‏ 
ودَمٌ مثل ذلك بُطَل؟ فقال 85: أ شْجَعْ كسَجَع الكَهان فيه غَرَّة" عبد أو 


ومئة شاة» في المعجم الكبير١:‏ ۹۳ء وفيه: المنهال بن خليفة» وثقه أبو حاتم وضعّفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات» كا في الإخبار": 57 ". 

وعن ابن عباس ك قال: «قام عمر بن الخطاب ذه عل المنبر» فقال: أَذَكُرُ الله امرا 
سمع رسول الله بل قضئ في الجنين» فقام حمل بن مالك بن النابغة الحذلي فقال: يا أمير 
اا کت برو كارف ی فن رعق أ فريك إعداها ی 
بمسطح عمود ظُلََهَاك فقتلتهاء وقتلت ما في بطنهاء فقضى النبىّ يك في اجنين بغرّة عبد 
أو أمة» فقال عمر: الله أكبر لو لر نسمع هذه القضية لقضينا بغيره» في سنن 
الدارقطني۳: ۸١ء‏ والمستدرك": 5557. 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار۳: :۳٤۷‏ «وأما أن عمران بن عويمر السلمي 
فتحريف النساخ» إنما هو هذلي» والله أعلم»» وذكر عمران بن عويمر في رواية أب الملبح 
الهذلي السالفة. 

(؟) الغْرّة: الخيار» غُرّة المال: خياره: كالفرس والبعير النجيب» وقيل: إلا شمي ما 
يجب في الجنين غَرّة؛ لاله اول مُقَدّر ظهر في باب الدية» وغْرّة الشيء أوّلهء كما سمي 
وَل الشهر غُرّة» والمراد بنصف عشر الدية دية الرجل لو كان الجنين ذكرء وفي الأنثى 
عشر دية المرأة» وكل منهم| خمسمئة درهم» كم في التبيين”: 2114 ولا يفضل الذكر علل 


5ذد<ل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وكذلك رواه محمد بن مَسَلّمة طه". 
قال: (وإن ألقته حيّاً ثم مات ففيه الدَّيّة على العاقلة» وعليه الكفّارة)؛ 
لأنّه صار قاتلاً. 


(وإن ألقته ميتا ثم مانت ففيه ديتها والغرّة)؛ 0 روينا”: 


الأنثى في إيجاب الغرة؛ لان الحديث وَرَدَ باسم الجنين مطلقاء ومطلقه يشمل الجميع» 
إن لعل 

BASA EN زه و سن دار‎ AGE A 
وهئ حبك فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية» قال: فجعل رسول الله ل دِيّة المقتولة علل‎ 
عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم ديّة من لا أكل‎ 
ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله 45: أسَجعٌ كَسَجْع الأعراب؟‎ 
وسن‎ 6 SEA STS قال: وجعل عليهم الدية» في صحيح مسلم":‎ 
.۸۸۲ ابن ماجه۲:‎ 

(۲) فعن المغيرة بن شعبة عن عمر ه: «أنّه استشارهم في إملاص المرأة» فقال المغيرة: 
قضى النبي يك بالغرة عبد أو أمة» فشهد محمد بن سلمة آنه شهد النبي يل قضول به» في 
صحيح البخاري : 2:١‏ ومسند أحمد ٦٤ :۳١‏ وغيرها. 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 


للأشعاة الدكيؤر صااخ ابو اقا تسح س 
(وإن ماتت ثم ألقته ميا ففيها الدية ولا شیءَ فيه)؛ لأن موتها سيب 
لوته؛ لأنّه سنق بمّوتهاء فإنه إنا يتتفس بنفسهاء واحتمل موثّه بالضّربة» فلا 


م ك 


ف ال السك 

(وإن ماتت ثم خَرَّجَ حَيَاثم مات فديتان)؛ لأنّه قل تَفسَين. 

(فإن ألقت جنينين ميتين ففيهم| عُرّتان)؛ لأنه يي «َمَى في الجنين 
بغر ة)» نيعون مين ع ن ولأنكن ألما خودي بصورة واحده 
ین کل واحدٍ منهم| كالكبيرين. 

(فإن ألقت أحدّهما ميتاً والآخر حيّا ثم مات» ففي الميتٍ الغرَّة وني 
الْحََ دية كاملة) اعتباراً لما بحالة الانفراده (وتجبُ الغْرّةُ في سَنةٍ واحدة)» 
هكذا رُوِي عن «الَّْبىّ 02 . 


)١(‏ فعن أبي هريرة له قال: «اقتتلت امرأتان مِن هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بظنهاء فاختصموا إل وسول الله يله فقضين رسول الله و أن دية 
جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة علل عاقلتها وَوَرّثها ولدها ومن معهم» في 
صحيح مسلم۳: 1709. 

(؟) فعن أبي وائلته: «أن عمر بن الخطاب غه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين» 
وجعل نصف الدية في سنتين» وما دون النصف في سنة» قال ابن جريج: وجعل عمر 
ذه الثلثين في سنتين». وعن ابن عمر د قال: «تؤخذ الدية في ثلاث سنين» في مصنف 


۹ > ع فنة الأخيار عل الاخار كلل المخدار رصل 

(وإن استبان بعض حَلْقِهِ ولم يتم ففيه الغرُّ)؛ لأنا تعْلَمُ أنه وَلِدّ فكان 
كالكاملء والنَبيٌ يل «قَمَى في اجنين بالغرّة"””» وإ رفصل ولريسأل. 

قال: (ولا كقَارةً في الجنين)؛ أن القتل غير مُتَحقّق لجواز أن لا حياة 
فيه» وقد يتا أنَّما وَجَبَ فيه عن خلاف القياس بالنّصضّء ولاه وَرَدَ في الغرّة 
لاغ ول رات طريقها التو ف أو لای 

قال: وا ت ف وروت غه سيد e‏ 
ولا يرث الصَّاربٍ منها؛ لأنّه قاتل. 

وفي الفتاوئ: مُعتدّةٌ حامل احتالت لانقضاءٍ عدا بإسقاط الحملء 
فعليها الغْرَّة للزّوج ولا 3 منه» وقد مر الوجة فيه. 


في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية»» كما في نصب الراية٤:‏ 8817. 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 


ووددددل تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


(ومن أخرج إلى طريق العامة روشا“ أو ران أو كنيفاً أو ذكاناً 
فلرجل من عَرْض النّاس أن يَنتْعَه)؛ لأنَ الُرورَ في الطّريق العام حى مُشترك 
بين جميع النّاس بأنفسهم ودوابهم. فله أن يَنَقضّه كا في املك المشترك إذا بت 
فيه أحدّهم شيئاً كان لكل واحدٍ منهم نقضه كذا هذا. 
قال: (فإن سَقَطَ على إنسان فَعَطِب فالدية على عاقلته)؛ لأنّه تَسَبَبَ 
ا E‏ 1 ع 
إلى التلف» وهو متعد فيه بشغل طريق المسلمين وهواه با ليس له حَق 
واو ره باكر CE EN‏ دهان تاعاطلا لاله 
نامث عن عة ا لسن 


)١(‏ أي: جناحاًء قال صاحب «القاموس»: الجناح الروشن, ثم قال: الروشن الكوة. 
الموضوعة علل جدار السطحين لتتمكن من المرور» وقال صدر الشريعة: إشراع الجناح: 
إخراج الجذوع إلى الطريق» وهو المناسب أن يراد هناء كما في مجمع الأنبر ؟: 161. 
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ا رو 3 0 5 

ولو باع الدارَ بعد ذلك لا يرا عن الضان؛ لأن الجناية وجدت منه» 
وهي باقية 

قال: (وإن أصابه طَرَفٌ اليزاب الذى فى الحائط فلا ضَّمان فيه)؛ لاله 
غيرُ متعدٌ في السّبب ؛لأنْ طَرَقَه الدَّاخْلٌ موضوعٌ في مِلكه» (وإن أصابه 
الطرفٌ الخارج ضَمِن)؛ له دف 

(وإن أصابه الطرفان أو د َعَم ضَمِنٌّ نصف الدّية)؛ أن إضافة 
اموت إلى أحدهما ليس بأو من الآخر, فيْضافٌ إليهما. 

(ثم إن كان لا يَسْتَضِرٌ به أحدٌّ جار له الانتفاع به)؛ لأن اقوس 
المرور» ولا ضررً فيه فيجوز. 

(وإن كان يَسْتَضِرٌ به أحدٌ يُكْرَّه)؛ لأن الإضرارَ بالتاس حَرامٌ عَقَلاَ 
eT‏ 

قال: (وليس لأحد من أهل الذّرب الغير الَافذٍ أن يَفْعَلَ ذلك إلا 
بأمرهم)؛ لان ال ر ا ا 

وإن كان تنا جَرَت به عادة الشّكنئ كوضع التاع ونحوه إر يَضْمَن؛ 
لأنه غر متعد نظرا إل الغادة. 

قال: (ولو وَضّعَ عثراً في الطريق صن ما أحرق) في ذلك اوضع 
فإن حرّكته الرّيحُ إلى موضع آخر يضمن ما أحرق في ذلك الَوّضعء إلا أن 
يكون يوم ريح. 


کا اش ا رھ و ت را م را 
وكذا صب الماءء وربط الدابة ووضع الحشبة» وإلقاءٌ التراب» واتخاذ 


الع ووضع المتاع . 


مَرَضٍ فعَثْرٌ به أحدٌ فمات وَجَبّت الدّية؛ 
كحافر البئر على ما مر 

وإن عَثَرَ بذلك رَجُل فوَقَعَ عن آخر ومات» فالضَّمانٌ عل الواضع لا 
عل العائر؛ لآنه هو المتعدئ ف السّبيا دون العائر. 

O N DS 
ثرَ فعل الأوّل»‎ MoE NOL E 
فكان الثاني هو الجاني فَيَضْمَنُ‎ 

ا أو توا فيه صون؛ و هذا إذا بع الا 
بالرّش بأن کان أعمئ أو ليلا وإن عَلم لا يَضْمَنْ ا و 
تَعَمَدَ لمشي عليه» فكان مُباشراً للتّلف فلا يكون عل الُسبب. 

وكذا لو تَعَمَّدَ المثي علل ال حجر والَْشّبٍ الموضوعة. فَعَثْرٌ به لا صان 
عل الواضع» وقیل: هذا إذا رَس بعص الطَّريق» أمّا إذا رَس جميع الطّريق 
نه يَضْمَنُ الواضع البح و اروك ويد سوير 
على واضع هذه الأشياء» وار يرم به الميراث؛ لأنّه مسبت كحافر البئر» وقد 


مر 


EE 20 


> تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإذا مال حائطٌ إنسان إلى طريقٍ العامة فطالبّه بنقضو مُسْلِمٌ أو 
ذمىٌ» فلم يَنْقْضْه في مد أَمْكَتَه نقضّه فيها حتى سقط ضَمِن ما تَلِفَ به)» 
والقباسش: أن لا بش لأن الان وشل هوان لبس يفغله» قله يناشز 
القتل ولا سببه» فلا صان عليه. 

رجا لحنت د اقرف رمتعا a‏ كايا 
شركاء علل ما مر فإذا طُولبَ بتفريغه يجب عليه » فإذا ل َر مع الإمكان 
صار مُتَعَديا وقبل الطَّلَبٍ لر به صر متعدّياً؛ لأن اليل حَصَل في بده بغير 
صنو وصار كثوب أله الرّيح في حجره» فطلبّه صاحبه بالرّدّ فإن لر رده 
مع الإمكان فهلك ضَمِنء وإن لر يطلب ريَضْمَنْ 

وإن اشتغل بهديِهِ من وقتٍ الطّلب فسَقَطَ لرِيَضْمَنْ؛ لله إر يوجد 
التعدّي من وقتٍ الطّلب. 

ولو نقضّه فعَثّرَ رَجُل بالتقض صن عند محمّد 5 ا 
برفعه؛ لأنّ الطّريق صار مَشغولاً بترابه ونقضه» فوجب عليه تفريعة 

وعن آبي يوسف د أنه لا يضمن ما لر يطالب برفعه» كا في مسألة 
الثوب. 

ولو باع الدّار َرَج من ضَهانه» ويُطالب المشتري باهدم؛ لأنه ريق له 
ولاية هَدّم الحائط» والمطالبة إلا تصح من له ولاية اهذّم حتئ لا تصحٌّ 


مُطالبة المستأجرٌ والرتمنٌ والُْودع» ويَصِحٌ مطالبة الرّاهن لقدرته على ذلك 
بواسطة فكاك الرّهنء وكذلك الأبٌ والوصيٌ والأمٌ في حائط الصَّبِيٌ لقيام 
ولايتهم؛ والضّمان في مال الصَّبٌِّ؛ لأن فعل هؤلاء كفعله. 

E Eb‏ فلا إن له 
a mE‏ :قالان لتتظائية SN N‏ 
ق 

قال: (وإن بناه مائلاً ابتداءً فسَقَطً صن من غير طَلّب)؛ لأنّه معد 
بالبناء في هواءٍ مُشتركِ على ما بينا. 

قال: (ويَضْمَنٌ الرّاكبُ ما وَطِئت الدّابة بيدها أو رجلها). 

اعلم أنَّ ركوب الدَّابَّة وسيرّها إن كان في ملكه لا يضمن ما ولد من 
سيرها وحَرّكاتها إلا الوطء؛ لأنّهِ تصرف في ملكه. فلا يَتَقَيَدَ برط السّلامة: 
كحافر البئر في ملكه» إلا أن الوطء بمنزلة فعله؛ لحصول الاك بتقله» ولهذا 
وَجَبَت عليه الكفارة في الوَطْءِ دون غيره » وقد مرٌ. 

وإن كان في ملك غَيره فإنّه يَضْمَنٌ ما جَنَتٌ دابتّه واقفاً كان أو سائراً 
و وداه وكدماً"؛ لاله ميدق اليب لأنه ليس له إيقافها في ملك 
غيره » ولا تسييرها حتئ لو كان مأذوناً له في ذلك » فحكمّه حكمٌ ملكه. 


تفحته الذارة ا ا جاؤرهاء كا لر 
() الكَدّم: العَض بمُقدّم الأسنانِ کا يكدّم الحمار» كما في المغرب7: .51١‏ 


:دي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وإن كان في طريق العامّة» وهى مسألة الكتاب. فإِنّه يَضْمَنُ ما وَطِئت بيدها 

(ولا يَضْمَنُ ما تَمَحَت بِذَّنَبها أو رجْلِها). والأصل فيه: أن المرورٌ في 
الطّريق عامٌ مباحٌ برط السّلامة؛ لأنَّ له فيه حَقَ فكان مُباحاًء وفيه حى 
العامّة؛ لكونه مُشتركا بينهم» فقيّدناه برط السّلامة تَظَراً للجانبين ومراعاةً 
OA ER‏ 
فص التقييد فيها. 

ا لآ تكن الاحتزار ا ا 
CENA OVS SE O‏ عه أن 
لا تف 

(وإن راثت في الطريق» وهي تسير أو أَوَْمَها لذلك لا صان فيا تَلِفَ 
به)؛ لاه لا يمكنه الاحتراز عن ذلك. 

اا الك فاه وة ا ات 
يروث حت قف . 

قال : (وإن أوقفها لغيره ضَمِن)؛ لاأنه يُمكنه الاحتراز عن ذلك بترك 
الإيقاف. 

وَالرّذيف كال اكي؛ لأن السَّير مضاف إليهنا: 


وباب المسجد كالطريق في الإيقاف» فلو جَعَلَ الإمامٌ للمسلمين 
قا لرقرف الدوا ع اا قاذ ان فى دت م اقرف 

ولك كن ورف ا ا ن وق الوا ا ا 
اللطان: 

00 ال E‏ لأنه لا يض 

قال: (والقائد 00 لما أصابت يدها دون رجلهاء وكذلك السّائق) 
مرويّذلك عن شريح 4#" وقيل: يَضْمَن التفحة . 

قاد فاته كه الاحتراذ عن الوط ع دون الف كال اكني: 

وأكا الشائق فزن اح ا الا 

Es‏ قير لاتق اللأنه لا NSA‏ وتعفد د ليس عه 
رجلها ما يمنعها من التفح » وقيل: يَضْمَنُ؛ لأن النفحة تبين من عينهء 
فيكف ال ر ا هادا س عدبا ر رلك 


.٠١١ :١حابصملا المحجة: جادة الطريق كا في‎ )١( 
(؟) فعن شريح» قال: يضمن القائد والسائق والراكب» ولا يضمن الدابة إذا عاقبت»‎ 
.577 قلت: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته» في مصنف عبد الرزاق9:‎ 
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وقائد القطار“ ف الطريق يضمن اول وآخره؛ أن عليه نظ 
وصيانته عن الوطء والصدمة. 

قال: (وإذا وَطِئْت دابَةٌ الراكبُ بيدها أو رجلها يتَعَلّقَ به جرمان 
المبراث والوصية وتجبٌ الكفارة)» وقد بَيّناهِ في أوّل الجنايات. 

قال: (ولو ركب دابة فتَكَسَها آخرٌ فأصايّث رَجُلاً على المَوْر 
فالضان غل الاخ لان من عادة الدّائة الع والوقة عفن الي 
فكان مُضافاً إليه» والرّاكب مُصَطَّدٌ في ذلك» فلم يصر سَيرها مُضافا إليه 

4 و 
فصار الناخس هو الْمسَببَ. 

ل الراك فا که لمان ع ی اا ا 

ولو قَتَلّت الدَّابّة التاخس فهو هَدَرّ: كحافر البثر إذا وَقَعَ في الب 

ولو مره الرّاكبُ بالنّخس صَمِنَ الرّاكبُ؛ لأنّه صَحَّ أَمّرهه فصار 
الفْعّل مُضافاً إليه. 

ر م رک ر ر كك 3 4 

ولو فرت من حَجَرِ وَضَعَه رَجل في الطريق» فالواضع کالناخس 
ضامنٌ؛ لأن الوَضعَ سد و وھا 

قال : (وإن اجتمع السَّائقٌ والقائدٌ. أو السَّائقُ والرّاكبُء فالضّمان 
عليه)؛ لأنّ أحدّههما سائقٌ للكل, والآخرٌ قائدٌ للكل بحكم الاتصال» 


.٠۸١ القطّار: الإبل تقر علل نسق واحدء كا في المغرب7:‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 
وق اة ع ا عزن اا ولا ت 
والإضافة إل المباشر أولى. 

وجميعٌ هذه السائل إن كان امالك آدميّاء فالدّية على العاقلة؛ لأنها 
تَتَحَمَل الدّيّة في الختطأ تخفيفاً عل القاتل خافة استئصاها لهء وهذا دون المتطأ 
في الجناية» فكان اول بالتّخفيف. 

وإن كان غير آدمي كالدّواب والعُروض ففي مال الجاني؛ لأن العاقلة 
لا تَعْقِلُ الأموال. 

قال : (وإذا اصطدم فارسان أو ماشيان فماتاء فع عاقلة كل واحدٍ 
منهما دية الآخر)؛ لأن قتلّ كل واحدٍ مُضافٌ إلى فعل الآخر لا إلى فِعلِهما؛ 
لأن القل يُضاف إلى سبب محظورء وفعل كلل واحدٍ منهما» وهو المي في 
الطّريق ماح في حقٌّ نفسو محظورٌ في حقّ صاحبه؛ إذ هو مُقيّدٌ بكر طٍ السّلامة 
عل ما بيناء فسَقَط اعتبارٌ فعله في حقٌّ نفسه؛ لكونه شباحاء فيُضَافُ قتلّه كله 
إلى فعل الآخر؛ لكونه محظوراً في حقه» وصار كالماشي مع ال حاف فإن الَف 
لوال ينعي و و و ان و 
الحافر؛ لأنه محظورٌ لا إلى فعل الماشي؛ لأنْه مباح. 

ولو كانا عامدين في الالمنظم د E E‏ الدية؛ 
لاف كل وا غظوق وام الكت ا ها 
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أا في التطاًء فلأنَ الجناية تَعَلّمَت برقبة كل واحدٍ منهم دفعاً أو فداء 
وقد فات بغير فعل الموك» لا إلى بدلء فسَقَطً صَرورة. 

وا او كله عنما جد ا 
القصاص. 

ف «نوادر ان رستم: کک ساو علل دابّة فجاء راكتٌ من انه 
فصدمه» فحَطب الُوْخَرٌ لا صان عل الْمَدّم» وإن عَطِبَ لدم فالضّمان على 

وكذا ف'السفيتتن. 

ولو كاتا دادن وغل واكان فك انتف نا واضط دتا فعطت 
إحداهماء فالضان علل الآخر. 

قال: (ولو تجاذبا حَبّْلاً فانقطع وماتاء فإن وَقَعا على ظَهريي) فهما 
هدرٌ)؛ لأن موت كل واحدٍ منهما مضافٌ إلى فعله وقِوَّة نفسه لا قو صاحبه. 

(وإن سَقَطا على وَجْهيها فعلى عاقلةٍ كلّ واحدٍ ديةٌ الآخر)؛ لأنه 
سقط بقوّةِ صاحبه وجَذّبه. 

5 2 2 4 مه 3-0 4 امن 

(وإن اختلفا فدية الواقع على وجهو على عاقلة الواقع على ظهره)؛ 
E‏ ا 3 عو و و ٠‏ ا a2 6 4 o4‏ 
لآنه مات بقوة صاحبه. (وهدر دم الذي وفع على ظهره)؛ لآنه مات بقوة 


نفسه. 


حير" تير 


(وإن قَطَّعَ آخرٌ الحَبْل فاتاء فيِيّتّهما على عاقلته)؛ لأنه مُضافٌ إلى 
فعلهء وهو القَطْْء فكان مُسبباً. 


٠‏ .دل لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


باب القسامة 


ا ل 


وهي مصدز ا ا وهي الآيان» وي هذا الباب 
ېدا الاسم؛ لن مبناه علل الأيان ف ال وھ وع بالإجماعء 

قال: (القتیل: كل م متايه أثر): أي أثر القتل؛ لأنّه إذا كان إريكن به 
ئر فالظَاهرٌ أنه مات حتف أَنَفِِه ولیس بقتيل» فلا يَتعَلّقُ به مين ولا ضمان. 

وأثرٌ القتل جَرحٌ أو اثر صر ب» أو حَنْق أو خروج الدّم من عينه أو 
أذنه؛ لن الدَّم لا يخرج منها عادة إلا بفعل. 

أمّا إذا حرج من قَمِهِ أو دُيْرِهِ أو ذَكْرِهِ فليس بقتيل؛ لأن الدَّمَ خر من 
هذا المواضع من غير فعّل عادة» وهذا لأن القَتيل مَن فاتت حَيانُه بسبب 
يُباشِرٌه غيرُه من الاس عرفاً. 

فإذا عَلِمنا آنه قتيل: (فإذا جد في محلّةِ لا يُعْرَفُ قاتله)؛ لأنّه إذا غرف 
0 لا قُسامة» فإذا يعرف (وادّعى وليه الَثلَ على أَمْلِها أو على بعضهم 


ع 


عمداا أو طا ولابَيّة له تار منهم سين رَجُلةً)؛ لان الحقٌّ له» فلا بد من 


[لأشعاة الذكيؤر ضلاع ابو لفاح يسع ا 
دعواه» وإذا كان له بيه فلا حاجة إلى القَسَمء فإذا ادع ولا بيه له وَجَبَتَ 
امین فيتختار مسين رجا 

يفون بالله ما قتلناه ولا عَلِمْنا له قاتلاء ثم يقضي بالدية على آهل 
المحلة)”: أي علل عاقلتهم. 

کر و ع د عا الله SS‏ 1 

والأصل في ذلك ما روي أن عبد الله بنَ سهل و جد قتيلا في قليب في 
حير فجاء أخوه عبد الرحمن وعاه حويّصة وحيّصة إلى رسول الله ب 
دَّهَبَ عبدُ الرحمن يتكلّم» فقال يك «الكُبرَ الك فتَكَلّمَ الكبير من عَمَّيه 
فقال: يا رسول الله إا وَجَدَّنا عبد الله قتبلاً في قَليب” من قَلُّبٍ َي فقال 
522 رك سے 2 2 و ٠‏ كس 27 5 85 27 
يل: تَبرْتكُم اليَهَودُ بخمسين يمينا تحلفون أنهم ما قَتَلُوه؟ قالوا: كيف تَرَمَى 
جيه چ 50 5 چ 5586 a‏ ہے 7 0 > wu‏ 0 
بایان البّهود» وهم مشركون؟ فقال: 7 فيقسم منكم خمسون رجلا نهم قتلوه؟ 
قالوا: كيف نُقِسِمٌ علل ما إرئره؟ فوداه يله من عنده)”. 


)١(‏ قال في «البرهان»: فإذا حلفوا يقضي عليهم بالدية عندنا في دعوئ العمد. وعلل 
عاقلتهم في الخطأء كذا في «الذخيرة» و«الخانية»» وذكر في «المبسوط): وفي ظاهر الرواية 
القسامة عل أهل المحلّة والدية على عواقلهم في ثلاث سنينء كما في الشرنبلالية؟: 
A‏ 

(؟) القَلِيبٌ: البئر التي لر تطوّء کا في المغرب7: ٠۹۰‏ . 

(۳) فعن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج #: «أنَّ حيصة بن مسعود وعبدالله بن 
سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل» فقتل عبدالله بن سهلء فاتهموا اليهود» فجاء 
أخوه عبد الرحمن وابنا عمّه حويصة ومحيصة إل النبي # فتكلم عبد الرحمن في أمر 


»د تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وعن سعيد د ا (أن الفسامة كانت ف الجاهلية» وأقرَّها 


رسول اله 8 في قايل من الأنصار جد في ُب اليهود. فأرسل رسول الله 
إلى اليهود ركم قسامةً خمسين» فقالت اليهودٌ له: تلب فقال 
للأنصار: أتحلفون ود ر قلت الا لن تَحَلفْء ؛ فألَرَمَ اليهود 
ویته؛ لأنه فل بين ا 
وروي أن رجلاً جاءَ إلى رسول الله ب فقال: «يا رسول الله إن 
وَجَدَّتَ أخي قتيلاً في بني فلان» فقال رسول الله 45: اجمع منهم خمسين 


أخيه وهو أصغر منهم» فقال رسول الله 4: كبر الح أو E‏ 
أمر صاحبههماء فقال رسول الله يَل: يقسم خمسون منكم علل رجل منهم فيدفع برمته؟ 

قالوا: أمر ار نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئکم يبود بأيهان خمسين منهه؟ ا 
رسول الله» قوم كفار» قال: فوداه رسول الله من قِبَلِها في صحيح مسلم۳: .١795‏ 
)١(‏ فعن سعيد بن المسيب ذفه: «إن القسامة كانت في ال جاهلية فأقرها النبيّ يك في قتيل 
مِنَ الأنصار وُجد في جب اليهودء قال: فبدأ رسول الله يي باليهود فكلفهم قسامة 
قبن الع ال تفلك هافق ا[ .رسوق اله ف اا ضار لون قات 
الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله ل اليهود ديته؛ لأنّه قتل بين أظهرهم» في مصنف 


ابن أن ا 58 22 


43 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليان بن يسار عن رجال من الأنصار #د: «أن | 0 


س 


ا ل ل د 75 
بين أظهرهم» في سنن ابي داود؟: 0٥۸۷‏ . 


للا شعاد الذكيؤ رصاح ابو اام تح _ س 
لفون باه ما لوه ولا عَلِموا الداقافلاء قال ا رسؤل اه امال مر | 
إلاهذا؟ قال: بى مّة من الإبل)". 

فدَلّت هذه الأحاديثُ علن وجوب الأيان والدّية على أهل الَحلّة 
ونرد عل مَن يقول بوجوب البّداءة بيمين الول ولأن أهل الَحلَةَ يلَرَمهم 
نصرة اتهم وحفظّها وصيانتُها عن التوائب والقَنّلك وصون الدّم ا ممحصوم 
عن السّفك واهدّرء فالتَّرعٌ ألحقهم بالقتلة لتركِ صيانة الَحلّة في حى 
وجوب الدَّية صوناً للآدمي المحترم المعصوم عن الإهدار, ولأ الظّاهر أن 
القاتل منهم» وإنَّ) قل بظهرهم» فصاروا كالعاقلة. 

وما قوله #5 للأنصار: «أتحلفون وتستحقون؟»» فهو علل طريق 
الإكاز عل كا لرا ل ر ئى ن لمرو وهنا ت فيد الدون» ولو 
اا را ا ای 

وما رُوي: «تحلفون وتستحقون)» فمعناه أتحلفون كقوله تعالك: 
(تَريدُونَ و وال يريد الآخرّة) [الأنفال: 77]: أي أتريدون. 
ولأنَّ البداءة بيمين الول حَُالفٌ؛ لقوله 4: «البَيّنَةٌ على دعي 0 
م انكرت ولأنة ا تحت قوله تعالمل: 3 لي ل بهل الله 
وََاعِِمٌ تما لیا [آل عمران: ۷۷] الآية. 


or رواه الكرخي بسنده عن زياد بن أبي مريم» كا في الإخبار":‎ )١( 
فعن ابن عباس د قال #: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ رجال أموال قوم‎ )۲( 


-ه 


٤‏ ج 

ويختارٌ الوَلُّ مسينَ رَجلاً؛ لأنْ اليَمينَ حَقه» فيختار مَن بظهرُ حَقَه 
باختياره» أا مَن اتمه بالقتل أو الصّالحين منهم؛ ليحُترزوا عن اليّمين 
الكاذبة فيَظْهَرٌ القاتل» فإذا حَلفوا فك بالدّية على عاقلتهم؛ لما رَوَيناء سواءٌ 
ادع المَثَلْ علل جميع أهل المحلَةٍ أو علل بعضهم مُعَيّين أو تجُهولين لإطلاق 
النصوص. 

وعن أبي يوسف <4: إذا اذَّعَى علل بعضٍ باعتا تغط ليان 
ال غاا م e‏ ةَ 
كسائر الدعاوئ. 


24 


قال: (وكذلك إن جد بَدَْه أو أكثره أو نِضْفَةُ مع الرّأس)؛ أن 
لص ور ني لبن وللأكثر حُكَمٌ الكل تعظياً للآدميّ» وإن وَجَدَ يضْمَه 
4 نوفا الموق أن ارقي أ( مويه 1 اسن او دراك O‏ 
ا ا اللي 
ليس في معناه» ولأنّه وس جَبّت فيه القسامة لَوَجَبّت لو وجد عضو آخر أو 
الضف لاحي ف yT‏ 


ودماءهم» ولكن البيّنة على الَذّعي واليمينُ عل مَن أنكر. 8 ظص12 
۲ قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير؟ : »۲٠۸‏ وكشف الخفاء ١‏ : 
E‏ 

وعنه ات قال #: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن 
اليمين عل المدعى عليه» في صحيح مسلم: ١١١٠ء‏ وصحيح البخاري٤: ٠٦١۷‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1٥‏ 
قال: (فإن لم يكن فيه مسون كرّرت الأیمان عليهم لتتم حمسين)؛ ل 
روي «أن رجلا قل بين حَيّين باليّمَن 00 وأَرّحَبَء فکتبوا إلى عَمَرَ له أنه 
لي ذه أن َس بين القَرَيِين» فأيّهم كان 
قد رب فازمهې فکان إل واومة آقزب» فتاه وكانا سط ورین 
رجلا فأحلفهم وأعاد البّمين علل رَجل منهم حتى وا تمسين» ثم ألزمهم 
الديةء فقالوا: نعطي أَمُوالنا وأيماننا؟ فقال: نعم قَبِمَ صل دم هذا؟)". 


()) قط هده أ هلز کار 

(؟) فعن الحارث بن الأزمع» قال: «وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب» فكتب 
عامل عمر بن الخطاب إليه» فكتب إليه عمر أن قس ما بين الَيينء فإلى أيهم|ا كان أقرب 
فخذهم به» قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة قال: فأخذنا وأغرمنا وأحلفناء 
فقلنا: يا أمير المؤمنين: أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم قال: فأحلف منا خمسين رجلا بالله 
ما فعلت ولا علمت قاتلا» في مصنف ابن أبي شيبةة :١‏ 759. 

وعن الحارث الوادعيء 07 أصابوا قتيلا بين قريتين» فكتبوا في ذلك إن عمر بن 
ا لخطاب 4. فكتب عمر ذه أن قيسوا بين القريتين» فأيا كان إليه أدنول» فخذوا 
ا الدية» قال الحارث؛ فكنت فيمّن أقسم» ثم 
غرمنا الدية» في شرح مشكل الآثار١ :١‏ 617. 

وعن ابن المسيب كيه: «أنَّ عمر بن الخطاب هه استحلف امرأة خمسين يميناً على مولى 
ها أصيب» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 59. 

وعن اسن ن ك «آن أمةَ عضت إصبعاً لموك لبني زيد قَطُمْرَ فيها فمات» 
فاعترفت الجارية بعضتها إِيّاه» فقضى فيها عمر بن عبد العزيز #ه بأن يحلف بنو زيد 


1٦‏ يي لي ا 
قال: (ومَن 2 منهم حبس حتى يَْلِفَ)؛ لأن اليّمِينَ في القسامة 
شين ادن و الوا قرفا المع و الدّية؟ ود اد فيه 
حديف ع ةن ق ان أكو الا و ناا ا قوق مده هن ا 
قال: لا). 
وإذا كانت تف الق تحتل عله لله قاد عه أدائه». بخلاف 
لامتاع عن يمين في الأتوال؛ لان امي فيا بد عن الح حتن بنط 
يذل الدعيء فإذا تكل رمه المال» وهو عفه» فلا تعن للعيّس با ليس 


ر 
3 


بحق. 

اا فا سقط ال ذل لوان اد بحن فقا 

وعن أبي ذيه: أنه نمب الذية بالنکول» كما في سائر الدّعاوئى. 
ا ا E,‏ 

قال: (ولا بُقَضَي بالدّيّة بيّمين الوَيٌّ)؛ لأن اليَمينَ شعت للدّفع 
لا للاستحقاق» ولان 00 يت 3 جب اليّمين عاك الك للدَّفع عنه بقوله: 


خمسين يميناً تردد عليهم الأيهان لمات من عضّتهاء ثم الأمة لهم» وإلا فلا حق لهم, فأبوا 
أن يحلفوا» في مصنف ابن أبي شيبة0: "871 . 

وعن عمر بن عبد العزيز ه: «أنَّ النبيّ يك قضى في الأيمان أن يحلف الأولياء فالأولياء 
فإذا إريكن عدد عصبته يبلغ الخمسينء ردت الأييان عليهم بالغاً ما بلغوا) في مصنف 


عبد الرزاق١١:76.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷ 
«واليمين عل لتر" والو بحتاح إلى الاستحقاق» فلا يُتْرَعّ في حَقه 
وه ا الان اتدل امان فان لا ى ال الحا 
E‏ 

قال: (ولا يَدْخُلُ في القسامة صَبِيٌّ ولا تحنونٌ)؛ لأتهما ليسا من أهل 
اليَمِينء ولا امرأةٌ)؛ لأتها ليست من أهل النصرة وإنَّ) تجب علن أهلها. 

قال: (وإن ادعى الول القتلّ على غيرهم سَقَطت عنهم القسامةء ولا 
تقبل شهادتهم على المدّعى عليه)؛ لان اليّمين إِنَّا تَلرَمْ بالدّعوى» وكذلك 
اليه وإريدّع عليهم. 

ثم إن كان له بيد عل الدع عليه وإلا يَلزمه يمين واحدةٌ كسائر 


7 
3 


الدّعاوئء فإن حَلَّمّه بره وإن نگل فعلن خلا مَرٌ في الدّعوى. 

وإنَّا لا قبل شَّهادتهم؛ لأتهم تَعيّنوا للخصومة حيث وَج القتيل 
فيهم» فصاروا كالوكيل بالخصومة» والوصي إذا سهد بعد العزل والخروج 
عن الوَصيَةء ولأتمم مُتهمون في شّهادتهم؛ لاحتمال آنه جََل ذلك وسيلة إلى 
قبول شهادهم 

وقالا : تُقَبَلَ؛ لأنّه لما اع علل غيرهم سه سَُقَطَتْ سَقَطَت عنهم القسامة» فلا 


و انو و ےس 
تهمّة في شهادتهم» وجوابه مامَرٌ 


4““دلللل ‏ تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن جد على دابّةٍ يَسوقها إنسانٌ» فالدّيّة على عاقلة السّائق)؛ 
أن الدَابَةَ 2 يدذه» فكأنه وَجَذَه ف داره. 

(وكذا القائدٌ والرّاكبٌ) ولو اجتمعواء فالدّية على عاقلتهم؛ لأن 
الدَابَةَ في أيديهم. 

قال: (وإن وُجِدّ فى دار إنسان, فالقسامة عليه وعلى عاقلته إن كانوا 
حضورا)”» وقال أبو يوسف ه: لا قسامة عل العاقلة؛ لأن رَبّ الدّار 
أخص بالدّار من غيره» فصار كأهل اكَحلّة لا يُشاركُهم في القسامة غيثهم. 

ولهما: أن با حضور تَلرَمْهِم نُصرةٌ البقعة كصاحب الذَّاره فيشاركونه 
في القسامة. 


و 


(وإن كانوا غَيّبَاً كُرّرت الأيمان عليه والدِّية على العاقلة)؛ لما تقدَّم. 


(1) يعني إذا وجد القتيل في دار فالدية عل عاقلة صاحبها باتفاق الروايات» وفي 
القسامة روايتان: ففي إحداهما تجب علل صاحب الدار» وني الأخرئ علل عاقلته» 
وبهذا يندفع ما يرئ من التدافع بين قوله قبل هذا وإن وجد القتيل في دار إنسان 
فالقسامة عليه» وبين قوله هاهنا فالقسامة عل رب الدار وعلل قومه بحمل ذاك علل 
رواية وهذا علل أخرئ» وحكي عن الكرخي 5ه أنه كان يوفق بينهما ويقول: الرواية 
التي توجبها عل صاحب الدار محمولة علل ما إذا كان قومه غيباء والرواية التي توجبها 
علل قومه محمولة علل ما إذا كانوا حضوراًء كذا في «الذخيرة». والمذكور في «الكتاب» 
يدل علك أنها عليهما جميعاً إذا كانوا حضوراً ويوافقه رواية فتاوئ العتابي» كا في 
العتاية :۸£ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 508 

وإن وُجِد في دار مُشتركةٍ نصفها لرجل وعشرها لآخر وسّدسُها 
لآخر والباقي لآخرء فالقسامة على عدد رؤوسهم؛ لأثهم يشتركون في 
التدبير» فكانوا في الحفظ سواءٌ. 

والقسامة عن أهل الخطّة". وهم الذين تحط هم الإمامٌ عند فتجهاء 
ولايدخل معهنم المشتروق: 

وقال أبو يوسف 5ك: يسرك الكل في ذلك؛ لأئها وَجَيَت ت بترك الحفظ 
عن اله بولا شنط والولاية بالملك» فيستو ي أهل اط والمكتتروق 
لاستوائهم في الملك. 

اة مز ا ام بعر افيف رلك تدك ا 
فكان المشتري معهم كالاجنبي» ولان العقَل تَعَلَىَ في الأصل بأهل الخطّة» فما 


)١(‏ الخطة: المكان المختط لبناء دار أو غيرها من العمارات» ومعناه: عن أصحاب 
الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغانمين» 
فاته يختط خطة لتتميز أنصباؤهم» ويجوز أن يكون فيه تلويح إلى الجواب عما يقال: ما 
الفرق بين المحلّة والدار؟ فإنّه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة بها متساويان 
في القسامة والدية بالإجماع» وني المحلّة فرق» فأوجبنا القسامة علل أهل الخطّة دون 
المشترين» مع أنَّ كل واحد منهها لو انفرد كانت القسامة عليه والدية علن عاقلته» ووجه 
ذلك: أنَّ في العرف أنَّ المشترين قلا يزاحمون أصحاب الخطة في التدبير والقيام بحفظ 
المحلّة» وليس في حقٌّ الدار كذلك» فإِنَّ في عمارة ما استرم من الدار وإجارتها وإعارتها 
هما متساويان» فكذلك في القيام بحفظ الدار» كا في العناية :٠١‏ ۳۸۳. 


١إ‏ > سد تجفة الأخيارغلع الاعثيار لتعليل المقدار للموصل 
د ور عر ع 

قن منهه وائعة ل ی كمال الآت ]ذا لامب العقر لأ يفل إن 
موالي الأمّ ما بي منهم واحدٌ. 

وقيل: بأنَ أبا حنيفة 5ه شاهة الكوفة وأهل الخِطّة كانوا يُدبّرون أمر 
يد یر و و 5 

فإذا ريق مق آمل نقطة اعد وكات ى الخلا مرون ركان 
فالقسامة عل اللاك دون السّكان. 
عل ود ين وكاتو أ شكا ولأ الاکن بل التدير كادالك. 

وھا أن اال کی القن و ا الا ری أن الکن يكرتون 
في وقتٍ ويتتقلون في وقتء فتَجِبُ القسامة عل مَن هو احص وأمّا أهل 
ا ٠.‏ 7 © سلا af‏ 0 ا 
خيبر» فالنبي 4 «أقرّهم علل أملاكهم, وكان يأخذ منهم الختراج)”. 


)١(‏ فعن بشير بن يسار «أن رسول الله #4 لما أفاء الله عليه خيبر» قسمها ستة وثلاثين 
سهماً....فلم) صارت الأموال بيد النبي ب والمسلمين لريكن هم عمال يكفونهم عملهاء 
فدعا رسول الله #5 اليهود فعاملهم» في سنن أبي داود": .٠‏ وتاريخ المدينة لابن 
شبة١:‏ 188» قال ابن قطلوبغا في الإخبار ۳: 751١‏ 557: «يشهد له ما رواه أبو 
داود....فدلت القصة علل أن ذلك كان بعد الفتح» وقد فتحت عنوة» فكان أهلها 
سكانا لاملاكاً». 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية٤:‏ ۳۹۷: «أراد المصنف بهذا الحديث أن أهل خيبر ر 
يكونوا سكاناًء وإنما كانوا ملاكاًء والصحيح الذي اختاره أبو عمر وغيره أن خيبر 


اا ا و مااع أب لقا مسح ح تجن سس ]1 
e E‏ مره ad‏ )3 1 : 
قال: (وإن وجد بين قريتين فعلى آقر))؛ لما روئ أبو سعيد الخدري 
(O‏ 


وهذا 150 كانوا فون الوت اه له الوت ةا 


ت كلها ووا ت ی ا مسن احدفيا: 
TG RS‏ 
هم دماءهم» ففعل ففعل» وسألوه ه أن يتركهم في أرضهم» ويعملون فيها عل نصف الخارج» 
ففعل علل أن يخرجهم متى شاء» وليس في هذا أنه أقرهم عن أملاكهم ملكا هم؛ إذ لا 
يكون ذلك إلا في فتح الصلح» بدليل نهم استمروا كذلك» إلى زمان عمرء فأجلاهم 
عمر ها . 

)١(‏ فعن ابي سعيد ذه قال: «وجد قتيل بين قريتين فأمر رسول الله 4 فذرع ما بين 
القريتين إل أيا كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر» قال: فكأني أنظر إلى شبر 
رسول الله يله فجعله علل الذي كان أقرب) في مسند آمد۱۸: ۳٥۸‏ . 

)١(‏ سبق تخريجه» وعن الشعبي: «أن عمر بن الخطاب ڪه كتب في قتيل وجد بين 
خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين» فإلى أا كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين 
رجلا حت يوافوه مكة»ء فأدخلهم الحجر فأحلفهم» ثم قضئ عليهم بالدية» فقالوا: ما 
وَفّت أموالنا أيوانناء ولا أيماننا أموالناء قال عمر ه: كذلك الأمر» في معرفة السنن7١:‏ 
8 

(۳) هذا تفسير القرب باستماع الصوت» وهذا إذا كانت البرية بحيث لو صاح فيها 
سائح إريسمعه أحد من أهل المصر ولا من أهل القرئء أمّا إذا كان يسمع منها 


ليب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
كانوا لايسمعون الصّوتء ولا يَلْحَقَه العّوث فلا شىء عليهم. 
f~ 3 1‏ 4 0 2 

ولو كان يَسّمع الصّوتَ أهل إحدئ القريتين دون الأخرئء فالقسامة 
غاا مون فا 

(ولو وجد فى السّفينةء فالقسامة على الملاحين والرّكاب)؛ وهذا علل 
قول أي يوسف 4ه ظاهر؛ لأنّهِ يَرَئ القّسامة عل الاك والسّكان. 

واا ها فف رو وال انها دون ن 
E EE DE‏ 

قال: (وفي مسجد محلة على أهلها)؛ لأثهم 

قال: (وني الجامع والشارع الأعظم الدّية في بِيتِ الما ولا قسامة)» 
وكذلك الجسور العامّة؛ لأ ذلك لا مخت بالبعض بل يعلق بجاعة 
السلمين» فما يجب لأجله يكون في بيتِ ماهم» ولأن اليّمين للتهمة» وذلك لا 
يوجد في جماعة المسلمين. 

وكذلك ولو وج في السّجن. 


ا 


0ك 3 ا 
خص بنصرته» والتصرّف 


الصوت فالقسامة والدية علن اقرب القرئ إليهاء كما في الجوهرة”: 5 5 ١؛‏ لأنَّه إذا كان 
هذه الحالة لا يلحقه الغوث من غيره» فلا يوصف أحد بالتقصير» وهذا إذا إر تكن 
ملوكة لأحد, أما إذا كانت فالدية والقسامة عن عاقلته» ىا في الهداية١٠١:‏ 5/". 


للا شعاد الذكيؤر اا اوا ع تج 1117 
وقال أبو يوسف ه: القسامة علن أهل السّجن والدّية على عاقلتهم؛ 
لان العاف أن القت وَجِدَّ منهم. 
ولما: أثهم مقهورون لا نْصرة لهم فلا يجب عليهم ما يجب لأهل 
التصرة» ولأن مَنفعةَ السّحن لجاعة المسلمين؛ لأنّه وضع لاستيفاء حفوقهب 
ولدفع الصرر عنهم» فكانت التصرة عليهم» وهذه من روع المألك 
والسّاكن؛ لأنَّ أهل السّجن: كالشّكان فلا يجب عليهم شي خلافاً لأبي 


E 


وإن جد في السوق إن كان تملوكاً فعلن الّلاك. 

وعند أبي يوسف #ه: عن السّكان أيضاً. 

وإن كان غيدُ ملوك أو هو للسّلطان» فهو كالشّارِع العام الذي تَبَتَ 
فيه حت جماعةٍ الُسلمين» وسُوقٌ السلطان للمُسلمين» فم يحب فيه يكون في 
بيت المال» ويُؤخذ في ثلاث سنين؛ لأن كم الذَّيةَ التأجيل كا في العاقلة 
فكذلك غيرهم» ألا تَرَئ أتها وخ من مال امقر بقتل التطأ في ثلاثِ 
سن 

قال: (وإن وُجد في بَريِّ أو في وَسَطٍ الفرات فهو هَذْرٌ)؛ لأنّه لا يَدَ 

لأحدٍ عليه» ولا ملوكاً لأحلِ ولا يَسْمَعُ الوت منه أهل مصر ولا قرية» 


EE 


۴ لي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن كان مختبساً بالشّاطئ» فعلى أقرب ال إن انوا 
يسمعون الصّوت)؛ لأ لك نهم احص به من غيرهم » ألا ری أنه ميش ربون من 
ويُوردون عليه دوائَّهم» فكانوا أخص بنصرته» فيجب عليهم كأهل المحلّة. 

ولو وجد في نهر صَغرٍ خاصٌ ما يُقضي فيه بالشّفعة» فعلل عاقلةٍ 
أرباب التّهرء لأنّه ملوك هم» فهم حص به من غيرهم» فيتعلّق بهم ما يوجد 
فيه كالدور والسّوقٍ. 

ومن وَجَدَ قتيلاً في دار نفسِهِ قدِيته علل عاقلته لورثته» وقالا: لا شيء 
فيه؛ لأنْ الدَّار في يده حالة الججترح» فكأنه قت نَفْسَهء ولو فل نَفْسَّهِ كان هدر 
كذا هذا. 

ولأبي حنيفة له أن افا وجيف لطيوي ا وحالة الطهووق 
الي ا ل 
فيه اختلاف المشايخ. 

رجلان في بيت لا ثالث معهما جد أحدهما قتيلاً يضمن الآخر الدية 

0 ا ا 

ولأبي يوسف ا قفد أن لاان ل نمه ظاهر ا قلط ا 
کا إذا وُجد في حل 


لاا اة الذكيؤ و ااج ابو لقا مسح ت مت 8 1 


بات المعاقل 
(وهي مع مَعْقَلقَ وهي ا الدّية)؛ سمت الدّية عقا لوجهين 


ا اا أن دراق؛ 


3 س ر و بووه 


والَاني: أنَّ الدّيةَ كانت إذا أخذت من الإبل َع فتُعَقَل كه 
إلى ول الجناية. 

(والعاقلة الذين يُودونا)» وال في وجوب الدية عل العاقلة ما 
تقدّم من حديث ال جنين حيث قال ااا e‏ فدوه)» 
وروي آنه يك «جَعَل عل كل بَطن من الأنصار عقولّه» باقر حاف 


)١(‏ سبق تخريجه عن أب المليح الحذلي» عن أبيه» قال: «فينا رجل يقال له: حمل بن 
مالك» له امرأتان إحداهما هذلية» والأخرئ عامرية» فضربت المذلية بطن العامرية 
بعمود خباء أو فسطاطء فألقت جنيناً ميت فانطلق بالصّاربة إلى نبي الله بو ومعها أخ 
ها يقال له: عمران بن عويمرء فلا فصوا عن رسول الله يك القصة قال: دوه...» في 
المعجم الكبير١:‏ 1917. 

(۲) فعن جابر بن عبد الله 4: «كتب النبي 4#: عن كل بطن عقوله» في صحيح 
مسلم7: 2١١57‏ ومعنئ كتب أثبت وأوجب والبطن دون القبيلة والفخذ دون البطن 


من ج ي 
عليه» وهو أن الخاطِيَ معذورٌ وعَذَرُه لا يعرم حرمة التقس» بل يمنع 
وجوب العُقوبة عليه فأوجب الشَّرعٌ الدَّيدَ صيانة للتّفس عن الإهدار. 

ثمّ في إيابُ الكل عليه إجحافٌ واستئصالٌ به» فيكون عقوبةً لى 
فتضَمٌ العاقلة إليه دفعاً للعُقوبة عنه. ولأنّ ذلك إلا يكون بِظهّر عشيرته 
وة يدها في نفو بكثرتهم وقوَّةٍ أنصاره منهم» فكانوا کالُشارکین له في 
القتل» فضمنوا إليه لذلك كالردء والمعين؛ لأنه يتحمّل عنهم إذا قتلواء 
ويتحملون عنه إذا قتل فتكون من باب المعاونة كعادة الناس في التعارف؛ 
بخلاف المتلفات؛ لأنها لا تكثر قيمتها فلا يحتاج إلى التُّخفيفء والدية مال 
كني يجحف بالقاتل فاحتاج إلى التخفيف. 


قال: زو عم كل ية وَجَبَت بنفس القتل) كالتطأ وشبه 
الح اسار غا جَبَ بالصلح ااانه او شط ال فة 


دمو 


ENE E‏ وف أن 


و م2 


عدت كه بالعمود فقَضَى ييه بالدية علل العاقلةء انه قتل أجريّ 
كالتطاً في باب الدّية» فكذلك في تحمل العاقلة. 


والعقول الديات» كا في شرح محمد فؤاد عبد الباقي 7: .١١47‏ 

)١(‏ سبق تخريجه عن المغيرة ذه: «ضربت امرأة ضرّتها بعمود فسطاط وهئ حبكل 
فقتلتها...فجعل رسول الله #5 دِيّة المقتولة عن عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنها» في 
صحيح مسلم”: .171١‏ 


الأتكاة الذكيؤو مااع ابر ا کے ی ی ت 
و«قَضَى عَمرٌ 5ه بالدّية في التطاً علن العاقلة”' بحضرة الصحابة كد 
من غير خلاف. 
قال : (فإن کان القاتل من أهل الدّيوان” نهم عاقلته)» يخم الذين لهم 


ررق في بيت المال» وفي رّماننا هم أهل العسكر لكل راية ديوان على حدق 
وذللك ا ا و 


)١(‏ فعن ابن المسيب» قال: «كان عمر بن الخطاب 4ه: يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئأء حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله يل أن 
أورث امرأة أشيم الضبابي» من دية زوجهاء فرجع عمر» في سنن أبي داود۳: 2.179 
وسنن الترمذي٤:‏ ۲۷» وقال: حسن صحيح. 

(۲) قال في «المغرب»: الديوان الجريدة» مِن دَوّن الكتب إذا جمعها؛ لأنََّا قطع مِنَّ 
اراس رع وروی أن عدو عفد أول عن دون ادرا أى رتف ارات 
للولاة والقضاةء ويقال: فلان مِن آهل الديوان: أي تمن أثبت اسمه في الجريدة» كا في 
رد المحتار": .55٠‏ 

فأهل الديوان: أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان» فلا دون 
عمر ذه الدواوين جَعَل الدية علل أهل الديوان بمحضر مِنّ الصحابة يه مِن غير نكر 
منهم» وليس ذلك بنسخ» بل هو تقرير معنئ العقل» كان علل أهل النصرة» وقد كانت 
بأنواع بالقرابة وا حلف والولاء والعدٌ وهو أن يعد الرجل من قبيلة» وني عهد عمر ذه 
قد صارت بالديوان» فجعلها علل أهله اتباعاً للمعنون؛ ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم 
يتناصرون بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة» كا في التبيين”: 11/7 . 


“دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وغير ذلك» وبقوا علل ذلك إلى رمن رسول الله کا فلم جاء عم 5 ودَوَّنَ 
الدواوين”» صار التَّداصرٌ بالدّواوين» فأهل كل دِيوانٍ يَنْضُرُ بعضهم بَعْضا 
وان كانواامن قبائل ترق 

وقد صم أن عَمرَ ذه «قَرَص العَقل علن أهل الدّيوان»”» وكان قبل 
ذلك على عشيرة الرّجل في أموالهم”؛ لأنّه اول مَن وصح الدّيوانَ» فجَعَلٌ 
العَقلّ فيه» وذلك بِمَحَهَر من الصّحابة ن فكان إجماعاً منهم» وهو علل 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 75”: «هذا موجودٌمعروفٌ في سيرهم وأخبارهي 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: وأجمعٌ أهل السّير والعلم بالخبر أن الدّية كانت في 
الجاهلية تحملُها العاقلةٌ فأجُراها رسول الله 4# في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالصرة» 
ثمّ جاء الإسلام فجَرّئ الأمر علل ذلك حتى جعل عَمرٌ ك الدّيوان». 

(۲) فعن جابر #: «لما ولي عَمرٌ الخلافة قَرَضَ القّرائضء ودَوَّنَ الدّواوين» وعَرَّفَ 
العرفاء» قال جابر: فعرفني علل أصحاي في مصنف ابن أبي شيبة0: ٤۳‏ 7. 

وعن عامر» عن عمر بن الخطاب #: «أنَّهِ فرض الدية علل أهل الورق عشرة آلاف 
درهم» وعلل أهل الذهب آلف دينار» وعلل أهل الإبل مائة من الإبل» وعلل أهل البقر 
مائتي بقرة» وعلل أهل الحلل مائتي حلةء وعلل أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك على 
أهل الديوان» في الآثار لي يوسف ص١‏ 77. 

وعن إبراهيم والحسن. قالوا: «العقل علل أهل الديوان» في مصنف ابن أبي شيبة :١5‏ 
.165-1١6‏ 

() فعن الحكم: «(عمَر هه أوّل من جحل الذية عَشّرَةٌ 
النّاس» في مصنف ابن أبي شيبة0: 8947. 

(6) فعن ابن عبّاسء قال: «كتب رسول الله 4 كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يَعقلوا 


ا 
0 


> 2 و 
ه ة في أعطيات المقاتلة دون 


لأشكاة الدكيؤز رصاح ابو اام ع ا س 
وفاق ما قَصَى به رسول الله 4# معنی» فإتهم عَلِموا أن رسول الله 2 قضى به 
عل العفو اغا اة 

ثم الوجوبٌُ بطريق الصلة فإيجابُه في يَصِلٌ إليهم صلةء وهو العَطاءٌ 
أوللء وأهل كل ديوانٍ فيم يَصِلٌ إليهم من ذلك كنفس واحدة. 

قال: (ويُؤْخَدٌ من عَطاياهم في ثلاثِ سنين)! لما تَقَدّمَ من حديثِ عُمر 
د" وهو مَرويٌّ عن الس ل أيضا“ عر الات نين من يوم القضاءِ؛ 
لأنَّ اليه تجبُ يوم القضاءء وسواءٌ حرجت في اقل أو أكثر؛ لأنْه إا وَجَبَت 


مَعاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين» في مصنف ابن أبي 
شيبة 0: 519. 

)١(‏ فعن إبراهيم: «أوّل من فرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة في 
ثلاث سنين» وثلثي الدية في سنتين» والنصف في سنتين» والثلث في سنة» وما دون ذلك 
في عامه» في مصنف ابن أبي شيبة0: 5٠5‏ . 

وسبق عن أبي وائله: «أنَّ عمر بن الخطاب #ه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين» 
وجعل نصف الدية في سنتين» وما دون النصف في سنة» قال ابن جريج: وجعل عمر 
ذه الثلثين في سنتين». وعن ابن عمر د قال: «تؤخذ الدية في ثلاث سنين» في مصنف 
عبد الرزاق9: .57١-857١‏ 

(0) قال الشافعي: «وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله ب قضئ في جناية الحر 
المسلم عن الحرّ خطأ بمائة من الإبل علل عاقلة الجاني» وعاماً فيهم أنها في مُضي الثلاث 
ستين في كل سنة ها وبأسنان معلومة» في معرفة السئن 188:17 وسئن البيهقي 
الکبر۸: .٠۹۰‏ 


.»لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
في العطاء تخفيفاً فإذا حَصَلّت في أي وقتِ حَصَل وَج القضوف فيو 
مزه قإن تأ حر حرو العطاء إن تطالو ايع ونوإن ككل لبلاث ينين اعد 


ضر نے ENE SLANE‏ 
ا قئاقد وا ات دوا 0 0 


وعلك هذا فالحاصل أنه يُؤخذ في كلل سنة الث كيفا عر جَ؛ لأن 
ل و 
ا ل ل 2 ROD‏ د 
كل سنةٍ أخذ من أعطيتهم؛ لأنه أسهلء فإن الرّزْق يكون بقدر الكفاية لكل 

ا تين فلي الا م 
ا العَطاءٌ فيكون في كل سنةٍ بِقَدَرٍ عَنائه واختباره في الُرُوبٍ لا 


قال: (وإن لم يكن من هل الدّيوان فعاقلته قبيلته)» وهم عَصَبته من 


للا غاد الذكيؤ و ااج بو لقا ع | يس 11/1 
اا لما روي أنه كله لوحك الدّية عل عَصبة القاتل»”» ولان تَناصرّهم 
بالقرب. 

قال: (ولا يُرْادُ الواحدٌ على أربعة دراهم أو ثلاثةٍ ويُنْقَضُ منها)» 
يۇخ منه کل سَنةٍ درهم وثُلْتْ أو دِرَهَمْ؛ لأن الأصل فيها التخفيف وتجب 
ا درو في كل سنه بالذّرهم؛ لأنه اقل القذرات: وا للثا رمي 
وهو الُختار"؛ ليكون الأكثرُ من الأقلّ, وما ريبلعَ الصف فهو في حُكوه. 

قال: (فإن لم تيع القبيلة لذلك ضَّمَّ إليهم أقرب القبائل تَسَباً) ززا 
عن الإجحاف وتحقيقاً لمعنى التخفيف» فَيْضَمٌ إليهم الأقرب فالأقرب على 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة ذه: «أن رسول الله يل قضى في جنين امرأة من بني 
ليان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى 
رسول الله ل أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن عقلها عل عصبتها» في سنن الترمذي؛ : 
. 

وعن إبراهيم» قال #5: «الدية على الميراث» والعقل علل العصبة» في سنن سعيد بن 
>0 10" 

(۲) هذا هو الأصحٌ» كما في الهداية١1:‏ ۳۹۸ وال جوهرة۲: ٠٤١‏ لاما يفهم مِن ظاهر 
عبارة القَدُوريٌ من أنه يؤخذ يِن كل واحد منهم في كل سنة ثلاثة أو أربعة دراهم» كان 
من جميع الدية تسعة أو اثنا عشرء وليس كذلكء وقد بن في «المبسوط» أنه غلط» كا في 
العناية :٠١‏ ۳۹۸؛ لأنَّ مدا #ه لَص عل أله لا يراد عل كل واحدٍ من جميع الدية في 
ثلاثِ سنين علك ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ مِن كل واحدٍ في كل سنة إلا درهم أو درهم 
وثلث درهم. 


ليب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

تيب العصبات؛ لان التََاصرَ يَف بذلك» وكذلك أهل الدّيوان إذا ر يسع 
ل بصم إليهم أَقَرَبُ ب الرّايات إليهم نصرة إذا حَرَّيِمِ مر أو دَهَمَهِم 
عدو وهو مُمَوّض إك رأي الإمام؛ إذ هو أعلمُ بذلك. 

ومّن لا عاقلة له في رواية: تجبٌُ في بيت المال؛ لأنّه لو مات ولا وارث 
له وَرِنَّه بيت المال» فإذا جَنَّى يكون عليه؛ ليكون العْنَمْ بالغْرّم. 

وني رواية: في مال الجاني؛ لأنْ الأصلّ أن تجب عليه؛ لأنّه الجاني» إلا 
أنا أَوَجَيّناه علن العاقلة؛ لما ذَكّرناء فإذا لر تكن عاقلة عاد إلى الأصل. 

قال: (وإن كان من يتناصرون با جرف فال حجريو وإن تناصروا 
ااي فاه بك أن المت فيه هو الا ومن اليش له دران ولا 
عَشیرة» قيل: يعت ر الخال والقرئ» والأقرب فالأقربُء وقيل: تجبُ في مال 
وقيل: إن كان ان مسلا تجب في نيك اماز لآن الذية تخت باغتبار 
النصرة» وجماعةٌ المسلمين يتتاصرونء ويدب بعضّهم عن بعض» وعلن هذا 
الخلاف اللقبط. ۰ 

وله كن RS‏ عق ANE SAA‏ 
يتناصرون بديوانهم» وأهل سَوادهم وقراهم, ولا يتناصرون بأهل ديوان 
مصر آخرء والباديتان إذا اختلفتا كمصّرين 

قال: (ويُوْدّي القاتل كأحيهم)؛ لأنْه إلا إر يجب عليه الكل حاف 
الإجحاف. ولا إجحاف في هذاء ولأنّه الجانيء فلا اقل من أن يكون 


للا ساد اندر راح او ااه جح تت نت ك 
كأحدهم» ولأئها تجبُ بالتناصر» وهو أو بنصرة نفيسه. 

قال: (ولا عَفْلَ على الصَّبيان والنّساء)؛ لقول عُمر 5ه: «لا يَعْقِل مع 
العاقلة صبی ولا امرأةٌ"” ولأّهما ليسا من هل النصرة» ولأن الدّية تؤدى 
0707 

قال: (ولا يَعْقِلْ كافرٌ عن مسلم ولا بالعكس)؛ لعدم التَناصرء 
والكُفار يَعْقِلُ بعضُهم عن بعض؛ لأن الحه كليل وإحدةه إلا E‏ 
بينهم مُعاداةٌ وجراٹ» فلا يتعاقلون لعدم التناصر. 

قال: (وإذا كان للذّميّ عاقلة فالدية عليهم): كالمسلم لالتزامهم 
أسحكامنا في المعاملات» ولوجود التّناصر بينهم» (وإن لم يكن له عاقلفٌ فالدية 
في ماله في ثلاثِ سنين)» کا قلنا في الْسَلِمِء وهذا لأنَّ الواجب عليهء وإنَّ) 
يَتَحَوّلُ إلى العاقلة إذا وُجَدّت» فإذا لر يكن بَقِيّت عليه. 


و ب يس 75 -ه 
(وعاقلة مول الموالاة مَولاه وقَبِيلتُه)؛ لان عقد الُوالاة عقد يتناصرون 


o7 4‏ و و 0 ع م 2 
قال: (وَوَلدٍ الملاعنة تعقل عنه عاقلة آمّه)؛ لآن نسبته إليهم 
في 2 
فيتصرونه. (فإن ادّعاه الأب بعد ذلك رَجَعَ عاقلة الأمّ على عاقلةٍ الأب)؛ 


)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن3: 787: «بلغنا أن عمر بن الخطاب #ه قال: لا يعقل 
مع العاقلة صب ولا امرأة. قال ابن عبد البر: الإجماعٌ علل أن اقل علك البالغينء كما 
في الإخبار: /71. 


4 لي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
Ty‏ انال كاته يو د مل عافلة الأ O‏ كدي د ل 
النُعانه وتَبّتَ تَسَبّهِ منه» فقوم الأمّ تحمّلوا مُضطرين عن قوم الأب ما كان 
فل الإرجغواة په عل ف كلاق ميقن اين كيت تضق لعاف الأم علد 
عاقلة الأَبٌ. 

قال: (وتَتَحَمّلُ العاقلةٌ حمسين ديناراً فصاعداًء وما دونها في مال 
ا لجاني)؛ لما رَوَينا أنه 4 «قَمَى بِالعْرَةٍ على العاقلة"”". وهي مسون ديناراً”, 
وعن عمر #5 مَرفوعاً” ومُوقوفاً: «لا تَعْقِلُ العاقلة عَمدأَ ولا اعترافاً©, ولا 
OB‏ اا 


)١(‏ فعن ابن سيرين: «أنْ النبي كل جعل الغرّة على العاقل» في مصنف ابن أي 
يا 

(۲) فعن زيد بن أسلم: «أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين ديناراً» في مصنف ابن 
أي شيْبة؟ 5۷:1 

(۳) قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: /7"517: «قال المخرجون: أرنجده». 

(6) أي ولا إقراراً إذا أقرّ بجناية توجب المالء فَإئََّا تجب في ماله دون العاقلة» ىا في 
الجؤهرة 21741 

(5) أي إذا ادع على رجل قصاصاً في النفس أو فيي دونها أو خطأ فصالحه من ذلك 
علل مال» فإن صالحه جاز علل نفسه ولا يجوز علل غیره» كا في الجوهرة7: 5 17. 

(1) فعن عمر#ه: «العمدٌ والعبدٌ» والصلحٌ والاعتراف لا تعقلهُ العاقلة» في سنن 
الدارقطني": ۱۷۷ وسنن البيهقي الكبير۸: 5 .٠١‏ 


لاا ساد الذكيؤر ضياع ابو قات مح عه تت تت 11/8 

وعن ابن عباس # مِثْلّه". ولأنّ التَّحمُّلَ على العاقلة إِنَّ) كان ترّزاً 
عن الإجحاف» وهو في الكثير دُونَ القليلء والقَدّرُ الفاصل بينهما ما وَرَدَ به 
الشَّرِعٌّ وهوما ذَكرنا. 

قال: (ولا تَعْقِلُ العاقلة ما اعترف به الجاني إلا أن يُصَدَّقوه)؛ لما رويناء 
ولأنّه لا يَلزْمُهم إقرارٌه عليهم؛ إذ لا ولاية له عليهم» فإذا صدّقوه فقد رَصُوا 
به فيلزمهم. 

0 ات و و 9 01 4 عو و 

ولو تصادّق القاتل وول الجناية علل ان قاضيأ من قضاة المسلمين 
حَكَمْ عل العاقلة بالدّية» وكَذَّبَنّهما العاقلةٌ فلا شيءَ عليهم؛ لأن تصادُقه) 
ليس بحجّةٍ عليهم» وليس علل القاتل ىء في ماله؛ لأن الذية تَقَرّرت على 
العاقلة؛ لتصادقهم» وهو حجّةً في حقّهماء بخلاف الأول حيث تجب اليه في 
ماله باعترافِه» وتَعذَّرَ إِيجامها على العاقلة فتَجِبٌُ عليه. 


وعن الشَّعبِي ده قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً» في 
مضت ابن أي 'شنيبة ٠6:6‏ : 

وعن إبراهيم ده قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً» في 
مصنف ابن أبي شيبة0: ٤٠۵‏ . 

وعن الحسن والشعبي #: قالا: «الخطأ على العاقلة» والعمد والصلح علل الذي أصابه 
في ماله» في مصنف ابن أبي شيبة0: 5٠60‏ . 

05 عفان هقان للا مدل العاقلة عدا ولا مجلحاء ولا اغتزافاء وو ا 
جنئ المملوك» في الموطأ لمحمد١:‏ 277 وسنن البيهقي الكبير۸: .٠۸١‏ 


لل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


كتات الإكراه 
وعومرزةة راوع عرسا كرو اسان كنا قرعا واي 
عليه مع عَم الرّضا؛ ليدفع عنه ما هو اضر منه. 


)١(‏ الإكراه لغة: عبارة عن إثبات الكرٌه والكرّه معنى قائمٌ بالمكرّه يُنافي المحبّة 
ا ا واد قاين الكش قار كله (وعسيئن ان تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم) البقرة: .5١15‏ 

وهو نوعان: 

الأوّل: التام: وهو يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً: كالقتل والقطع والضرب الذي 
قاف ف بف ال أو الخو فل الشترت اوك 

والثاني: الناقص: وهو لا يوجب الإلجاء والاضطرار» وهو الحبس والقيد والضرب 
الذي لا يخاف منه التلف» ويلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء ‏ أعني الحبس 
والقيد والضرب -. 

وشرائطه: 

١.أن‏ يكون المكره قادراً علل تحقيق ما أوعد؛ لأنَّ الضرورة لا تتحقّق إلا عند القدرة 
وغل هذا قال أبنو تختيفة فلةة إن الأكراه لا قىل من النسلطان؛ لآن غير المسلظان 
لا يقدر علن تحقيق ما أوعد؛ لأنَّ المكرّه يستغيث بالسلطان فيغيثه» فإذا كان المكره هو 


لاا شاد الذكيؤ و سباع أب لقا جسم ع ل 
ثم قبل: هو مُعتبرٌبامحرّل الناني للرّضاء فا لا يؤثرٌ فيه الحزل لا يؤثر فيه 
الإكراه كالطلاق وأخواته. 
وقيل: هو مُعتبرٌ بخيار الشَّرَط ا خالي عن الرّضا بموجب العقد. فما لا 
يؤثر فيه اقرط لا ُتر فيه الإكراه. ۰ 
قال: (ويعتب فيه قدرةٌ اله على إيقاع ما َه Na‏ وك 
قادرا عليه لا 4 ق ل ل يَتَحَقَقَ الإكراه» وما رُوي عن أبي حنيفة 
ظله: أنْ الإكراة لا ي يتحقق إلا من سلطان» فاختلافٌ عصر وزمان. 
ا لو ف فعله کون راضداء 
فلا يكون مُكرّهاً؛ لأن الإكراة ما يَفْعَلّهِ بغيره» فينتفي به رضاه أو يَفْسُدُ عليه 


ع 


السلطان فلا جد غوثاء وقال أبو يوسف وَحمدَ 4: أنه يتحقق من السلطان وغيره؛ 
لأن الإكراه ليس إلا إيعاد بإلحاق المكروه» وهذا ية كح موك اط 

فأمًا ا العاقل إذا كان 
مطاعاً مسلّطاء وكذلك العقل والتمييز المطلق ليس بشرطء فيتحقق الإكراه مِنَ البالغ 
المختلط العقل بعد أن كان مُطاعاً مُسلّطاً. 

؟.أن يَقَمَ في غالب رأي المكرّه وأكثر ظنّه آنه لو إر يجب إلى ما دُعي إليه تمق ما أَوَعَد 
به؛ آذ شالج الرا ا ا او الغا مسف أله زر كان قن 
أكثر رأي المكرّه أن المكره لا يحقق ما أوعده لا يثبت حكم الإكراه شرعاء وإن وجد 
صورة الإيعاد؛ لذن الضرورة ر تتحقق؛ لذن العبرة لغالب الرأي وأكثر الظنّ دون 
صورة الإيعاد كا في البدائع/ا: 10/5 . 


5 


0 


دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
اختياره مع بقاءِ أصل القَصد؛ لأنّه طَلَّبَ منه أحد الأمرين فاختارٌ أحدّهماء 
فإذا فع برضاه لا يكون مُكرّهاً. 

(و)لا بد من (امتناعه هن الفشل قبل الإكراء)؛ لأن الإكراة لا يتمق ل 
عبن فعل يمتنعٌ عنه المكرّهء أمّا إذا كان يفعلَهُ فلا إكراه. 

ويكون الامتناعٌ (لحقه) كبيع ماله والشّراء وإعتاق عبده ونحو ذلك 
(أو لحق آدميٌّ): كإتلافِ مال الغير ونحوه» (أو لحقٌّ الشرع): كالقتل ل 
وشرب الْمَمّر ونحوها؛ لأن الامتناعَ لا يكون إلا لأحبٍ هذه الأشياء. 

(ولا بد (أن يكون المكرّه به مُتلّفاً َفْساً أو عُضُواً): كالقتل والقطع (أو 
وخا عل م به الرّضا): كالحبّس والضّرب, وأحكائه تختلف باختلاف 
هله الأشياء» قدارة له الإقدامٌ على ما كه عليه وتارة يباح له وؤثارة 
sS‏ 

قال : (فلو أكره على بيع أو شراء أو ! جارة أو إقرار بقتلٍ أو صرب شديدٍ 
أو حبس» ففعل ثم زال الآكر فان اء امشات وان شاء فته لأن 
الملك ية ثبت بالعقدٍ لصدوره من أهله في عله إلا أله فَقَدَ شرط الحل وهو 
التراضي» فصار كغيره عو سوواط | OE AT‏ 

وإن أجازه جاز؛ لوجود التراضي» بخلاف البيع الفاسد؛ لأنّ القّسادَ 
لحقٌ الشَّرع يجوز بإجازته). 

ولاينقطعٌ حَقَ الاسترداد ههناء وإن تداولته الأيدي » بخلاف البيع 


الأشكاة الذكتؤن تلاح ااام ت ع س 
الفاسد؛ لأنّ الفساة لمق الشّرعه وقد تعلّق بالبيع الثاني حق العبده وهنا 
ااا د اه 

ولو أكره بضرب سوطِ» أو حبس یوم» أو قيدٍ يوم لا يكون إكراهاً؛ لأنّه 
لا يبال به عادة إلا إذا كان ذا منصب يَسْتَضِجٌ به فيكون إكراهاً في حقه 
لزوال الرَضى 

وأا الإقرارٌ فليس بسبب» لكن جُعل حجَةَ لرجحان جانب الصدق» 
و الحدته لدنم ا 

(وإن بص العِوّضٌ طَوْعاً فهو إجازة)؛ لاه دليلٌ الرّضا كالبيّع 
ارقف (وإن به رها فاس بإجازة ويردّه إن كان قائ)ء فإن هَلَكَ 
لمبيعٌ في يِ الُشتري» وهو غير مُكَرَيٍ فعليه قيمتة)؛ لأنّه بيع فاسد والمقبوض 
فيه مضمون بالقيمة. 

(وللمكرّه أن بذ يضمن المكره)؛ لآنه كالآلةٍ له» فكأنّه هو الذي دَفَعَه إلى 
المشتري» فصار كغاصب الغاصب» فإن صون المكره رَجَعّ علل المشتري؛ 
لأ صار كالبائع» وإن ون المشتري قد كل بيع حَصَل بعد الإكراء؛ لاله 
مک الا وا ضعو ات تملك ادات الضان مدا إل وقت عبض 
عندنا علل ما عرفٌ. 

قال: NS‏ 
أن الإكراة لايَسَلِبُ القصد» فقد قَصَّدَ وقوعَ الطّلاق على منك و حه فيقَعُ 


20 ع 
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(ويرجع على المكره بنصفي المهر إن كان قبل الدخول وبا يلزمه من 
المتعة عند عدم اقح ا كان غ كوف ال رط ا 
الف ر فة من قلهاء فكان إتلاقا هذا القدر من الال فضاف اله يلاف نا 
بعد الد ول لأن المهر ناکد الد ول 

وهكذا النّذْر واليمين ا والرّجعة والإيلاء والفىء بالّْسان؛ أن 
هذه الأشياء لا قبل الفسيّ» وتصحٌ مع المرّل. 

وَالُلَعُ يمن أو طَلاقٌ» وعليها البَدلُ إن كانت طائعةً. 

ولا شيءَ عليه فيا وَجَبَّ بالنذر واليّمين؛ لأنّه لا مُطالب له في الدنيا فلا 
وَصَلٌ إليه عِوَضُ ما حرج من ملكهء وإن كان أكثرٌ من مهر المثل بطلت 
الزيادة؛ لأنَ الرّضا شرطٌ للزوم الريادة» وقد فاتّت. 

ره ع 3 7 3 

وإن أكرمَّت المرأة» فإن كان الرّوج كفؤاً بمهر المثل جارّء ولا ترجع 
بشيءِ؛ لما ينا وإن كان قل فالرّوج إِمَا أن يْتِمّ ها مهرٌ المثل أو يُفارقهاء ولا 
5 - 8 2 8 د 5 هد + 
ES‏ :ان ذا مجلا ون عليه بساك زر رعق 

وإن َمل بهءا وهي مكرهة فلها مهرٌ مثلها حيث لر ترص بالمْسمّى» 
ورا كاطخ نت فهو رع ا د ويبْقّى الاعتراض للأولياء عند أبي 
حنيفة ذه علل ما عرف. 


لاا شعاد الذكتؤر ضاوع او لقا ع حت تح 1141 

قال: (فإن أكره على شرب الم أو أكل اليتة أو على الكفْر أو إتلافٍ 
مال مسلم أو ذم بالحبس أو الصَرْب فليس بِمُكْرَِ). 

والأصل في هذا أن شرب المتمر وأكل الميتة وال الغير مباحٌ في حالة 
NESE‏ ا [قَمَنِ اضطرٌ َير باغ وَلآ 
عاو قلا إِنُمَ عَلَيُو) اال 560۴ اكر عل ذلك بالشرت وا ل 
يسعه ذلك؛ لأله ليس في معناء» وإذا ريح بهذا النوع من الإكراه لا باح 
الكفر؛ انه أعظم جر وأشدٌ 0 وأقبح من هذه الأشياء؛ أن 
حرمتها بالسّمع» وحرمة الكفر به وبالعقل. 

(وإن أكرهه بإتلافِ نفيه وَسعَه أن يَفْعَلَ). 


اهرت ارو ارو وان الوا مخ ا 

رو ا الوا ات ا من ا ت ا 
والحخدمرٌ حالة الضرورة كالخبز والماءِ في غير حالة الضَّرورة» فلو إريفعل حتى 
قتل» وهو يعلمٌ بالإباحة أثم كا في حالة الخمصة؛ ولأن الحرمة لما زالت 
بقوله تعالى : فلا إِنْمَ عليه صار كالممتنع عن الطّعام والشّراب حتئ مات 
فيآثم. 

وأمّا إتلافٌ مال الغيرء فكذلك يُباح حالةً الَخمّصة فزال الإثي 
والعيان غا ا 

وكذلك لو تَوّعدوه بضرب ياف منه علل نفو أو بقطع عضو منه ولو 
أنملة؛ لأنَ حرمة الأعضاءِ كحرمة التفس» ألا ترئ آنه كا لا يُباح له القثّل 
حالة الَخمصة لا بباح له قَطْعٌ العَضُو. 
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ولو خوّفوه بال جوع لا يفعل حتى جوع جوعأ يخاف من التلف» فيصير 
اع 

وأمّا الکفرء فإنّه يسغه أن يأتي به وقلبّه مطمئرنٌ بالإيوان؛ لما روي أن عار 
بنَ ياسر #ه: «أكرهه المشركون علل الكفرء فأعطاهم بلسانه ما أرادواء ثم 
جاء إلى رسول الله 4 وهو يبکي» فقال له: ما وراءك؟ فقال: شر نلت منك» 
فقال: كيف وَجَدَت قَلبَك؟ قال: مطمئنا بالإيهان» فجَعَل رسول الله ول 
يمْسَحّ عينيه ويقول: ما لك» إن عادوا فعد»» ونَرّلَ قوله تعالك: [ إلا مَنْ 
ع َه لد 59 
كر وليه مُطْمَينٌ بالإيّان) [النحل: .]٠١١‏ 

وفيه دليل الكتاب والسّنة» وهو قوله ي: «إن عادوا فعد»» والأثر فعل 
عمار ضف. 

ر 2 ۽ 00 ِ 

(وإن صَبرَ حتى قتِل كان مأجورا). وهو العزيمة» فإن خبيب بن عدي 

الأنصاري 5ه ص حتى قتل» وسمأه رسول الله له «سيد الشّهداء)”2 وقال: 


)١(‏ فعن أبي عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر 4 عن أبيه» قال: (أخذ المشركون عبار 
بن ياسر 4 فلم يتركوه حت سب النبي #5 وذكر آلهتهم بخيرء ثمّ تركوه فلا أتى 
رسول الله کج قال ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله» ما تركت حت نلت منك 
وذكرت الهتهم بخير» قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإييان» قال: إن عادوا 
فعد) في المستدرك 7: ۲۸۹4ء وصحّحه الحاكم» وسنن البيهقي الكبير/: .۲٠۸‏ 

(۲) فعن أبي هريرة 4 في قصة قتل خبيب د: «فقتله ابن الحارث» فكان خبيب هو 
سن الركعتين لكل امرئ مسلم فيل صبرء فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» 
فأخبر النبي ل أصحابه خبرهم؛ وما أصيبواء وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم 


لاا شعاد الذكيؤ و اح او كام ت ل ت س 
«هو رفيقي في ا لجتة» ولأنّه بذلّ مَهّجته وجاد بروجه تعظياً لله تعالى وإعلاءً 
لكلميه؛ لئلا يأتي بكلمةٍ الكفر. فكان شهيداً كمّن باررٌ بين الصّفين مع عليه 
أنه يقتلء فإِنّه يكون شّهيدا. 

ومو هذا لقي فت لني لابوترك الكلواك لحتس درك لها تنك 
فرضيّتُه بالكتاب. 

ولو أكره المي عن الإسلام صح إسلامه» كما لو قوتل لحري على 
الإسلام فاسل » فاه يصح ج بالإجماعء قال الله تعالك: وله سل من في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرّضٍ طُوَعًا وَكَرّهًا)[آل عمران: ”8]» سمي المْكَرّه على 
الإسلام مسل » فإن رح جح المي لا يُقدل لكنه يبس حتى يُشَلم؛ لأنه وَقَعَ 
السك في اعتقاده. فاحتمّل أنه صحيحٌ» فقتل بالرّدَة, ويحتمل أنه غر معتقل» 
فيكون ذميًاً فلا يُقل» إلا آنا رجحنا جانبّ الوجود حالة الإسلام تصحيحاً 
لإسلامه؛ لترجيح الإسلام علل الكفر. 

قال: (ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل ويصبر حتى يقتل)» وكذا قطع 
العضوء وسبّ المسلم وأذاهء وصَرّبَ الوالدين صَرْباً مبرحاً؛ لأن الظلم 
حرامٌ شرعاً وعقلاً» لا يُستباح بحال» ولا بوجو ماء وكذا فل المسلم البريء 


حين حدثوا أنه قل ليؤتوا بشيء منه يَعغرفء وكان قد قل رجلا من عظرائهم يوم بدر» 
فبعث علل عاصم مثل الظّلة من الدَبّرِ فحمتّه من رسوهمم» فلم يقدروا علك أن يقطع 
من لحمه شيئا» في صحيح البخاري٤:‏ 57 وأمًا قوله: وسماه سيد الشهداء» وكذا 
قوله: هو رفيقي بالجنة» فقال المخرجون: لر نره» كما في الإخبار؟: ۲۲۹. 
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لا يباح بوجو ما. 

(والقصاص على المكره)؛ ا فیا يَصلْحُ أن يكون آل وهو 
القتلء ولا يصلحٌ أن يكون آله في الإثم؛ لأنّهِ بالجناية على الدَّين وأنّه حرام 
فلا يُباح إلامن جهة صاحب الحق. 

وقال أبو يوسف #ه: لا قصاص علل واحدٍ منهما؛ لآن القصاص 
يندرئ بالشبهات» وقد تحمّقت الشبهة في حق كل واحدٍ منهماء أمّا المكرّه فهو 
محمولٌ عليه وأمّا المكره فلعدم المباشرة. 

وال قر ظدة شه اله لكان الاق Na‏ وقد قلق 
به الوثم. 


4 


3 


ر ت س 


ولهم): ما تقدم آنه آل فبه| يَصَلّحٌُ» والقتل يَصَلَّح بأن يلقيّه عليه وصار 
كمّن أكره مجوسياً علل ذبح شاةٍ مسلم» فالفعل يسل إلى المكره في الإتلاف 
حتى يجب عليه الضَّمانء ولا ينل الحكمٌ حتى لا يحل أكلّها. 

و ده ىك 7 

قال: (وإن أكره على الرّدّة لم تبن امرأته منه)؛ لأن البينونة تبتني علل 
الرّدّة والرّدّة غير سُتَحقَقَةٌ؛ لاحتمال عدم اعتقادٍ الكفر» بل هو الظَاهِرٌ عند 
كرا 

ولو اختلفا فالقول قولّه في عدم الاعتقاد؛ لأنّه لا يُعرف إلامن جهته. 


٤ e للأستاذ الدكتور‎ 

قال: (ومن أكره على الرّنا لا حَدَ عليه)؛ لوجود الشّبهة ويأئم بالفعلء 
ولو صب كان مأجوراً كالقَدَل؛ لأن الزّنا لا يُباح بوجوما. 

وقال أبو حنيفة #5 ألا وهو قول رُفر ه: يد لأنّ انتشار الآلة دليلٌ 
ااا 

قلنا: وقد يكون طعا والشبهة موجودةٌ. 

N NESS‏ د ولا تأثم" نص عليه عند 4ه؛ لان 
الفاعل الرّجل دونما؛ لأنَّ الإيلاج فعلّه فلم يتحقّق الرّنا منهاء لكن تمكينها 
نيا إل فعله» فيباح عند الضَّرورة. 

ولو أَمّرهِ وار يُكرهه في هذه المسائل كلّهاء إلا أنه يخاف القَثّل نار 
يفعل» فهو في حكم المكرّه؛ لأ الإلجاء باعتبار ا وف وقد تحقّق. 


)١(‏ في المبسوط75: 178: «ولو أكرهت المرأة علل الزّنا بحبس» أو قيد درئ عنها 
الحدٌ؛ لأنها لو أكرهت علئ ذلك بالقتل يسعها التمكين, ولا تأثم فيهء فإذا أكرهت عليه 
بالحبّس يصير شبهة في إسقاط الحدّ عنها بمنزلة شرب المتمر» وإنما فرقنا بين جانب 
الرّجل والمرأة في الإكراه بالقتل؛ لأن الرّجِلّ مباشرٌ لفعل الزَّنا مستعمل للآلة في ذلك» 
وحرمة الرّنا حرمة تامّة» فلا تتكشف عند الشَّرورة لحرمة القتل» فأما المرأة فهي 
مفعول اء وليس من جهتها مباشرة للفعل إن الذي منها التمكين» وذلك بترك 
الامتناع إلا أن في غير حالة الضرورة لا يسعها ذلك لوجوب دفع المباشرة للزنا عن 
نفسهاء وذلك المعنئ ينعدم عند تحقق الضرورة بالإكراه بالقتل» فلا يأثم في ترك 
الامتناع: كمّن ترك الأمر بالمعروف. والتهي عن المنكر عند خوف الملاك عن نفس لا 
يكون آنا في ذلك». 
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0 
ا العم 


وفي الشَّرّع": المنعٌ عن أشياءِ خصوصة بأوصافٍ مخصوصة على ما 
بأقلك | فشاء الله يعاد 


ع > و و ى م 
(وأسنانةة الطيعر وون لان الم والمعير نلا يان إل 
اصالح» ولا يَعّرفانهاء فناسب الْحَجرَ عليهما 


)١(‏ الحتجر: هو منمٌ نفاذ تصرّف قولي» فإنَّ الحتجر لا يتحقّق في أفعال الجوارح» 
فالصبي إذا أتلف مال الغير يجب الضمانء وكذا المجنونء كما في الوقاية وشرحها 0: 
۳۱ 

(۲) فعن ابن عبّاس #» قال: امَيّ علي بن آي طالب #ه بمجنونة بني فلان قد زنت 
أمر عمر 5ه برجمهاء فردها علي ذه وقال لعمر ذلن: يا أمير المؤمنين» أترجم هذه؟ قال: 
نعم قال: أوما تذكر أنَّ رسول الله يك قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب 
علل عقله» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم)؟ قال: صدقت» فخل 
عنها) في صحيح ابن حبان ١‏ 6 وستق ن أبي:داوة ۲ :00 
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تصرف المجنون والصَّبيٌ الذي لا يَحْقِلٌ أَضْلاً)؛ لعدم 


24 


قال: (ولا جوز : 
الأهلية. 


(وتَصَدّف الذى قل إن احا ولف أو كان أَذْنَ له يجوز )؛ لن الظاهرَ 

أن الول ما جا ذلك إلا اة راجحة نظرا له إلا كا أجان: 
له ال يوه ره و 0 0 ت و 

(والعبدٌ) مع مولاه: (كالصبى الذي يعقل) مع وليه؛ لان لحن للمون)؛ 
فإذا أجارّه جاز. 

3 > م 2 

قال: (والصّبيٌّ والمجنون لا يَصِحّ عقودهما وإقرارٌهما وطلاقها). قال 
#: «كل طلاق واقع إلا طلاق الصَّبِي والمعتوه»". 

وكذلك الإقرارٌ؛ لما فيه من الصرر. 

وكذلك سائ العقود» لحان بعالت الفرزرنظرا إل سه وة 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5د قال 6: كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه المغلوب على 
عقله» في سنن الترمذي”: ۰٤۸۸‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند 
آهل العلم من أصحاب النبي #5 وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب علل عقله لا يجوز 
إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان» فيطلق في حال إفاقته»» وشرح مشكل الآثار؟١:‏ 
و 

وعن عل وابن عباس #:: «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه» في مسند ابن الجعد١‏ : 
۰ 


4ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ما لای وعدم قصدهما الصالح. 

قال: (وإن ألا سَياً رمهما) إحياءً لحن الَف عليه والضَّمان يبُ 
بغير قَصَد: كجناية لك واا المائلء ولان الإتلافَ ونع عا وهو 
سببُ الضَّمانء فلا يرد إلا في الحدودٍ والقصاص. فيُجعل عدم القَصّد شبهةً 
قلت القدل ف العقه إلى الذية عا ما يمر ف ف اة إن شاء الله ل 

5 3 و 0 0 5 5 و تين 

قال: (وبُلُوعْ الغلام بالاحتلام أو الإخبال» أو الإنزال» أو بُلوغْ تاي 
عَشْرَة سق والخازية بالاحتلام» أو ابض أو الحَبّل» أو وغ سبعة عشرة 
سنةً)؛ لأنّ حقيقة البُلُوغْ بالاحتلام والإنزال» قال 45: «خذ من كل حار 
وحالمة ديناراً»”: أي بالغ وبالغةء والحَبَلٌ والإحبال لا يكون إلا به» ولحي 
علامة البُلُوغْ أيضاًء قال 4#: «لاصَلاة لحائض إلا بخمار»”: أي بالغ. 

وأمَا البُنُوعْ بالسّنَّ فالمذكورٌ مذهبٌ أبي حنيفة طلد. 

وقالا: بلوغها بتمام حمس عشرة سنة؛ لأنّه المعتاد الغالب» وعن ابن 
عُمر ده قال : «عرضت على النْبِيّ ك وأنا ابن أربع عشرةً سنة فرُدَن» 


)١(‏ فعن معاذ #ه» قال: «بعثني النبي يك إلى اليمن» فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حار ديناراًء أو عدله معافر» في سنن 
الترمذي۳: »١١‏ وسنن أبي داود؟: .١‏ وسنن النسائي الكبرىئل: ١5‏ وصحيح ابن 
خزيمة4: ۱۹» وصحيح ابن حبان١١:‏ 54 ؟. 

(۲) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخار» في صحيح ابن حبان 5: 5 .5١‏ 


للا سقاة الدكتز رضاح أبوالقاج س ت ك 
م و 5 َه 3 39 
وعرضّت عليه فى السّنة الثانية فأجازنى)2©. 


وله: قوله تعال: ولا تَفرَبُواً مَل اليم إلا باي هي أَحَْسَنْ) 
[الأنعام: *»؛ قال ابن عباس : «ثاني عشرةً سُنة) 9 وهي أقل ما قيل 
فيه فأخذنا به احتياطأء هذا أَشَّدَ الصّبىٌء فأمًا أشد الرّجل فأرّعون: قال الله 
تعالى: [حَتَّى إِذا بلع أشده وبَلَعَ أرْبعِينَ سَنَة1[الأحقاف: .]١5‏ 

۰ء E‏ 2 و 

والانث أسرع بلو » فنقصناها سنة. 

فما الحديث. فَالئَنُ يك كان جير غير بالغ» فإنّه زُوي: «أن رجلا عَرَضَ 
علن الت 4 ابته فرده» فقال: يا رسول الله رد ابني وتجيز رافعاً وابني يصرع 
رافعاً؟ فأمر هما فاصطرعا فصَرَعَه فأجازه»”. 


)١(‏ فعن ابن عمر #: (إنَّ رسول الله و عرضه - أي: استعرضه مع الجيش - يوم 
أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» ثم عرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة 
فأجازني»» قال نافع: فقدمت علل عمر بن عبد العزيز»» وهو خليفة» فحدثته هذا 
الحديث, فقال: «إِنَّ هذا لحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 
خمس عشرة) في صحيح البخاري ۲: ۹٤۸‏ وصحيح مسلم ۳: ٠٤۹١‏ . 

(۲) فعن ابن عباس د في قوله تعال: حى إِذَابَلَعَ اسه [الأحقاف: ]٠١‏ قال: 
«ثلاث وثلاثون» وهو الذي رفع عليه عيسئ ابن مريم اك في المعجم الأوسط۷: 
0 

(۳) فعن أم سَمُرَة بن جندب رضي الله عنها: «مات عنها زوجها وترك ابنه سمرة» 
وكانت امرأة جميلة» فقدمت المدينة» فخطبت» فجعلت تقول: لا أتزوج رجلا إلا رجلاً 
يكفل ها بنفقة ابنها سمرة حتئ يبلغ» فتزوّجها رجل من الأنصار علل ذلك» وكانت 


556 يب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وأدّنى مُدّة يُصدَّقٌ العْلامُ فيها عل البلوغ انتا عشرة سنةء والجارية 
تسع سنين» وقيل: غير ذلك» وهذا هو المختار". 
(وإذا راهقا وقالا: بَلَغنا صُدَّقا)؛ لأن ذلك لا يُعرف إلا من جهتهماء 
صقان فة إذا اتحتميل الصدق: 


5 5 0 يوه 
قال: (ولا تحجر على الحرٌ العاقل البالغ» وإن كان سفيها يُنفِقٌ ماله في لا 
مَصلحة له فيه). 


وقالا": حجر عليه» ويمنع من التَّصرّف في ماله نظراً له؛ لأا حجرنا 
علل الصَّبِيّ لاحتمال التبذيرء» فلأن تحجر على السفيه مع تَيَقَيِهِ كان أَوَلى» 


معه في الأنصار» وكان النبي يك يعرض غلان الأنصار في كل عام» فمّن بلغ منهم بعثه» 
فعرضهم ذات عام فمرٌ به غلام» فبعثه في البعث» وعرض عليه سمرة من بعده فردّه 
فقال سمرة: يا رسول الله» أجزت غلاماً ورددتني ولو صارعني لصرعته» قال: فدونك 
فصارعه» قال: فصرعته فأجازني في البعث» في المعجم الكبير ۷: ۷۷ء قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :457١‏ «رواه الطبراني مرسلاً» ورجاله ثقات». 

)١(‏ قال برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتئ»» وقال النسفي: «ويفتئ بالبلوغ فيها 
بخمس عشرة سنة)» وقال صدر الشريعة: «فإن لر يوجد الاحتلام والحيض والحبل 
فحتئ يتم لما خمس عشرة سنة» به يفتى»» وقال ابن ملك: «وقولهم) رواية عن أبي 
حنيفة#ه. وعليه الفتوی)» كما في التصحيح ص57 7. 

(۲) وبقولما يفتى» كما في التنوير والدر5: »١5/‏ وفي رد المحتار": :: «صرح 
قاضي خان في كتاب الحيطان بأن الفتوئ على قولماء وهو صريح فيكون أقوئ من 


للأشكاة الدكيوار عياف ارا ب ج حت 77 181 
وهذا مُت عنه ماله» ولا فائدة فيه بدون | حجر یک ادر دا عفد 
من البياعات الظاهرة 0 لور 


دیوته»"» «وباع عمر 44 مال اسيع جهَينة" لسَفهه)”. 


الالتزام» كذا قال الشيخ قاسم في «تصحيحه»: ومراده أن ما وقع في المتون من القول 
بعدم الحجر علل الجر مصحح بالالتزام» وما وقع في قاضي خان من التصريح بأن 
الفتوى علل قولهم| تصريح بالتصحيح» فيكون هو المعتمد» وجعل عليه الفتوئ مولانا 
ف «فوائده) «منح)» وفي «حاشية الشيخ صالح»» وقد صرح في كثير من المعتبرات أن 
القتوى علك قوهماء وني م آنه امختار. اه وأفتى به البّلخي وأبو 
القاسم كما ذكره فى في «المنح» عن «الخانية»)). 

)١(‏ فعن كعب بن مالك ه: إن النبي يك حجر على معاذ بن جبل ك ماله وباعه في 
دن كان عليه» اق السدن اضر 47-157 .ومغرقة التق +8571 والمشدارك ١‏ 
۷ وصححه. والمعجم الأوسط 5: ٠١6‏ 

(9) وهو اشع لمهي مان جليل آذرك التي كله كان يشتري الرو حل فان 
بهاء ثم يسرع السّيرء فيسبق الحاج» فأفلسء فرّفع أمره إلى عمر ه. ينظر: الإصابة :١‏ 
E‏ 

(۲) فعن عمر نك قال: «أيها الناس» إياكم والدَّيّنء فإنَّ أوله هج وآخره حزن وإن 
ا من ديتة اماعط أن ا كا ج فادَانَ مُعَرضاً فأصبح قد 
e‏ عن داه قاب لاق ون روا الج طن لين e‏ 
َلَيَعْدٌ؛ في الموطأ 7: ٠/الاء‏ ومشكل الآثار 4: ۹٠ء‏ والسنن الصغرى 5: ۲٤ء‏ 
وغيرها. فلم ينر عليه أحد من الصحابة» فكان هذا اتفاقاً منهم عل أنه باع عل 


الس تت سس تح | لأ حيار غلع الاعثيار لتعليل المخدار للموصل 
ولأبي حنيفة :اه ما رُوي: «أنْ حَبّان بن مُنْقِذْ كان يُعْبّنُ في البياعات 
فطلب أولياؤه من النَّيّ يي ا حجر عليه» فقال له: إذا ابتعتٌ فقل: لا خلابة 
ولي الخيارٌ ثلاثة يام“ وإر تحجر عليه. 
ولأنه محاطبٌ فلا يحجر عليه كالر شيد. 


ولأله لا يُدفع الضَّررُ عنه بالحجرء فاه يقد ر علل إتلاف أمواله بتزويج 
الأربع وتطليقهنٌ قبل الدخول وبعده في كل يوم ووقت» ولا معن للحجر 
عليه لدفع الضّرر عنه» ولا يَنْدَفع. ولأن الْحَجرَ عليه إهدارٌ لآدميته» وإلحاق 
له بالبّهائم» وضرره بذلك أَعَظم من ضرره بالتّبذير وإضاعة المال» وهذا مما 
كوف قو باقر ل روزا نوسن الك رلا رن E‏ تحمل الضّرر الأعلل؛ لدفع 
الضّرر الأدنى» حتئ لو كان في الحجّر عليه دفع الضّرر العام جاز: كالمفتي 
الماجن» والطبيب الجاهل» والمكاري المُفلس؛ لعموم الشَّرر من الأول في 
الأديان» ومن الثاني في الأبدان» ومن الثّالث في الأموال. 


المديون ماله. وقوله فادّانَ مُعُرِضاً: أي استدان مُعْرِضاً: وهو الذي يعترض الناس 
فيستدين ما وجدء تمن وجَد مهما أمكنه. ولا يبالي تمن تبعه. وقوله: رِيْنَ: أي غلب» 
يُقَال: رين بالرجل رَيناً: إذا وقع فيا لا يستطيع الخروج منه» ومنه قوله تعاك: إكَلا بل 
ران عل فلوم ما كَانُوا يَكِبُون) [المطففين: 4 »]١‏ كا في البناية :1١‏ *97. 

)١(‏ سبق تخريجه عن ابن عمر 4#: أنَّ رجلاً ذكر للنبي بك أنه بخدع في البيوع» فقال: 
«إذا بايعت فقل لا خلابة» في صحيح البخاري : 10 


لاا شعاد الذكيؤ و ضياع ارام حل تت تت 1181 

وأا حديث مُعاذ ذه قلنا: إا باع ماله برضاه؛ لأنْ معاذاً فل إر يكن 
سفيهاًء وكيف ين به ذلك» وقد اختاره # للقضاء وفَصّل الحكم. وكذلك 
بيع عمر #ه» وقيل: كان بِيعٌ الدّراهم بالدَّنانير» وأنّه جائز. 

وا حجر عليه أبلغ عقوبة من مَنْع المال» فلا يقاس عليه. 

ومنمٌ المال عنه مُفِيدٌ؛ لأنْ غالب السَّفه يكون في الجبات والتّفقات في لا 
مضا قتهاء ذلك انا يكون بالك 


وإذا حَجَر عليه القاضي ورُفِع إلى قاض آخر فَأَبَطَلّه جاز؛ لأنَّ القَضاءً 


3 5 ا 5 0 8 ۰ 5 ٠‏ 5 ر 
ثالث لا ينقضه؛ لأن الثاني قَهَى في مختلفف فيه فلا ينقض. 


85 
چ » 


E A ROS 5 4 ١‏ ور 

ثم عند أبي يوسف 5ه: إن كان مُبذراً استحق الحجر» فينفذ تصرٌّفه مالر 
يحَجِرٌ عليه القاضي. فإذا صَلّح" لا يَنْطَلِقٌ إلا بإطلاقه. 

5 و ا و 2 mA‏ 2206 1 

وقال محمد ذ: تبديره حجره وإصلاحه يطلقه نظرا لل الموجب 
ورّواله. 


ETI 5‏ فوا" وت 0 2 


)١(‏ أي زال السّمّه عنه» وهذا زواله عند أبي يوسف خ4 يكون بإطلاق من القاضى؛ 
فى] لا ينحجر إلا بحجره» لا ينطلق إلا بإطلاقه» وعند محمد ذيه: زوال الحجر علل 
اله يظهون وكيد لآن الجر كان شه فانطلاقه. ركو ن تد وهو زشدة» ا 
في البدائع/1: 17/7 . 


o٤‏ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(ثمٌ) عند أبي حنيفة ند (إذا بلغ غير رشيد لا يُسلّم إليه ماله» لعدم 
شرطه» وهو إيناسٌُ الرشد بالنّضَء (فإذا بَكَعَ خساً وعشرين سَنَة سُلَّم إليه 
ماله وإن لم يُؤنس رشدّه وإن تَصَرَّفَ فيه قبل ذلك تَقَدَ). 
وقالا: لا يدقع إليه ماله حتى يؤنسٌُ رده بالنّصّء ولا يجوز ا 
فيه؛ لأنْ علد المنع السَفْهء فيبقول ببقائه. 


روو 


ولأبي حنيفة 4 قوله تعاك: ولا تَأكُلُوهَا إِسرَافا وَبدَارَا أن يبروا 
Ty‏ أنه لا يمنع عنه إذا كبر. 

وقذره أنوخيفة الد لأن العالت اناس الر شك قا الا تی 
آنه يصلح أن يكون جَداًء وعن عُمر #5 أله قال: «ينتهي لَب الرّجل إلى خمس 
وعشرين سنة)» فسن الأشد بذلك 5 قوله تعالل: إحتى يبل أَشْدَة) 
[الأنعام: 1°0۲« وتصدّ فه َل ذلك نافڈ؛ أن المنع عنه للتأديب لا للحَجّر» 

ثم تُمَرّعٌ المسائل على قولم) فنقول: 

إذا حَجَرَ القاضى عليه صار في حُكم الصَّبِيّ» إلا في أشياء» فإِئّها تصحٌّ 
مله کالعاقل» وهى: النكاح» والعلاق: والعتاق» رالا سلاد وَالتَّدِبتْ 
aa Na E OAs‏ 
التّصِدٌ فات؛ لكونه عاطا: 

أا التكاح» فهو من الحوائج الأصليةء ويلزمٌ بمثل مَهّر المثْل؛ لاه لا 


للا ساد ادر رضاح ابو لقا مسح يت ج 
عر ف وب ها زادعلية» ن ت نان ال ار کا هن اون 

وإن كانت المرأة سفيهة فزوّجت نفسّها من كفءٍ بأقل من مهر الثل 
عرو كاك ره لامرايوب اللابوو اتريوا ليع 301 
تتم لها أو ڌ تفارقها؛ لأن رضاها بالتقصان إر يصح وحُخبْر الرّوج؛ لأنّه ما رضي 
بالزيادة» وإن دحل بهار بر ووجب مهر المثل» فلا فائدة في التّخيير. 

وما الطلافء فلقوله 5: «کل طلاق واقع إلا طّلاق الصَبيٌّ 
والمعتوه»”؛ ولأن كل مَن ملك التكاح وقع طلاقه. 

وأمّا الوصيَّة؛ فالقياسٌ أن لا تصمٌ؛ لأّها تبرّعٌ وهبةٌ» لكنًا استحسنا 
ذلك إذا كانت مثل وّصايا النّاس؛ لأّها قربة يُتقرّب بها إلى الله تعلل» وهو 
محتاحٌ إليها سيم في هذه الحالة. 

وأمّا الإقرارٌ با لحدودٍ والقصاص؛ فلأنْ الحجرّ عن التصرّف في المال لا 
غير» وهو عاقل بالغ» فيصح إقراره فيا لا حجر عليه فيه. 

وَيَلدَمه تحقوق الله تعاق مرخ الركاة والكفارات والحيَّ؛ لأنه حاطب 
ولا عو رو CC‏ 
ااا و د وماق عرفا 

وأمّا الكقارات فا للصّوم E‏ فيكفره بالصّوم لا غیر: كابن 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة ب قال #: «كل طلاق جاتزء إلا طلاق المعتوه 
المغلوب علل عقله» في سنن الترمذي": ٤٨۸۸‏ . 


5 دل سل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


السّبيل القع عن ماله. 

ولو كَمَّرَ بالضّوم ثم صَلَحَ قبل تمامه فعليه أن يُكفّر لزوال العَجز. 

وأا ا حح فإنَ القاضي يُسِلّم التّفقةَ إلى ثقة في الحاحٌ يُنفقها عليه ولا 
يُمَنَعٌ من عمرةٍ واحدة؛ لوجوبها عند بعض العلماء» ولا من القران؛ لأنّه 
أفضل وأَنْوَبُء ولأنّه لا يمع من كل واحدة منهما على الانفراد. فكذا على 
الاجتماع» وبل أوك؛ لأنه أفضل. 

وله أن يسوقّ البَدَنة لمكان الاختلاف. فإِنْ عمر ه فر الحدي بالبدنة. 

ورن الاد تمدقت بيات عاذ اه ولان ا 
عل زوجته وولده وذوي أرحامه؛ لأنّ السّفه لا بطل حقوقٌ العبادء ولأنّ 
نفقة الزوجة والأوؤلاد من الحوائج الأصلية. 

قال: (ولا تحجر على الفاسق). 

أمَا عنده فظاهرء وأمّا عندهما إن كان مُصلحاً لاله؛ لقوله تعاك: [فَإنْ 
نتم مُنْهُمٌ رُشْدًَا)[النساء: ؟] الآية» وقد أونس منه نوع رشلِ» وهو 
إصلاحٌ المال» فيتناوله النّضّء ولأن الحجُرّ للمٌساد في المال لا في الدَّين ألا 
رى آله لا حجر عل الذّمىّ» والكُفْرُ أعظمُ من الفسق. 

قال: (ولا) تُحْجَرٌ (على الديون)؛ لما تقدّم في ال حجر علد السفيه» (فإن 
طلبَ غرماؤه حَبْسَه حبسّه حتى بيع وبُوف الدّين) على الوجه الذي بِيّنَاهِ في 
أدب القاضي. 


اشقا الذكيؤر صااخ ابو اام ت س ت ت س 

(فإن كان ماله دراهم أو دنانير» والذّين مثلّه قضاه القاضي بغير أمره)؛ 
لأنّ رب الدّين له أخذه بغير أَمّرهه فالقاضي يعينه عليه. 

(وإن كان أحدّهها دراهم والآخر دنانير أو بالعكس باعه القاضي في 
الوا لا يبيعه كالعروض؛ لأنه نوع حَجر. 

وجه الاستحسان: أا كجَنس واحلٍ نظراً إلى الثمنيّة والماليّة وعدم 
التعيين» بخلافِ العُروض؛ لأنها مباينةٌ للديون من كل وجي والعَرَّضُ 
تعلق بعين العُرُوض دون الأثمان فافترقا. 

(ولا کہ بيع العرّوض ولا العقار)؛ السك E aoa‏ 
تراضٍ. 

(وقالا: يبِيعٌ» وعليه الفتوی). 

TN O NI E ETN 
القاضي عليه ومَتَعه من التصرّفاتِ والإقرار» حتئ لا يَضُرَّ بالغرماء نظراً‎ 
هم؛ لكلهاري] ا‎ 

ولا يمنع من الب دتقل لحيو انه لا لط N‏ 


. 1١ وعليه الفتوئ» كذا في «خزانة المفتين»» كا في الهندية0:‎ )١( 
.٠١8 :۷ وا منع لحقهم» فلا يمنع منه» كا في عمدة الرعاية‎ (۲) 


سي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ويبيعُ ماله إن امتيم الود من سعد و ا رك ليس نا 
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لأن إيفاء الدّين E‏ عليه» ذ 1 قله البيع لإيفائه. فإذا امتنع باع 


فيستحق 


القاضي غل نناد كاب والعنة8, 


ولآبي خنيفة ضيه ما مره وجواتم): أن التَلجئة متوهمة فلا يبتني عليها 
حکه متِيفنٌ E NS‏ له» 
ق ور و ی ود ی 


ثم التتفريع على صله أنه يباع في ا ا ثم العرُوض» ثم 
العتقار؛ لا فيه من الُسارعة إلى قضاء الدّين وشراعاة ال ا كات 


)١(‏ فعن ابن كعب بن مالك ک4 قال: «کان معاذ بن جبل 4 شاباً جميلاً سمحاً من 
خير شباب قومه» لا يسأل شيئاً إلا أعطاه» حتی دان عليه ديناً أغلق ماله» فكلّم رسول 
الله يك أن يكلّم غرماءه ففعل» فلم يضعوا له شيئآء فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك 
لمعاذ 4ه بكلام رسول الله 4 قال: فدعاه النبيّ يي فلم يبرح أن باعَ مالّه وقسمه بين 
غرمائه» قال: فقام معاذ 44 ولا مال له» في السنن الكبرئ للبيهقي 28١ :٦‏ ودلائل 
النبوة :٦‏ 5» والمعجم الكبير ٠۳۲:۲١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ر٠ :1۷٠‏ «رواه 
الطبراني في الكبير مرسلاً ورجاله رجال الصحيح». 

وعن شريح 5ه «أنّه كان إذا فلس رجلاً قم ما بقي بين غرمائه» في مصنف ابن أبي 
شيبة 0۳١ :٤‏ . 

(1) أي فإن القاضي ينوب عنه في بيع ماله كا ينوب عن المجبوب وهو مقطوع الذكر 
- والعنين - وهو ما لا يستطيع الوصول للنساء مع وجود الآلة ‏ في التفريق بينه وبين 


امرأته. 


(لأشداة الذكيؤ و مدلا أبو اام بج > > 
بدنه يت او سان 

وإن أقدّ في حال ال حجر بال لزمه بعد قضاء الدّيون؛ لأنّ هذا المال تَعَلَقَ 
به حق الأولين» ولأنّه لو ص في الحال لما كان في ال حجر فائدةٌ حت لو 
استفاد مالاً بعد ال مجر تَمَدَ إقراره فيه؛ لأنّه تعلق به حقهم. 

ولو استهلك مالآلزمه في الحال؛ لأنّه مُشاهدٌ لا رَادَّ له. 

ينق من ماله عليه وعلل زوجو وأولاده الصَّخار وذوي أرحايه؛ لاا 

من الحواة e‏ 

قال yT‏ فالحكم ما مَرّ في أدب القاضي) إلى أن 
فال ل اة 

و 

قال: (ولا يحول بينه وبين غرمائِهِ بعد خُرُوجِهِ من الخَبْس يُلارْمُوتَه ولا 
يَمْتَعونّه من التصرّف والسَّفرء ويأخذون فصل کسه يَقَتَسِمُونّه بينهم 
بالحصّص». قال #: «لصاحب الحقٌ اليد واللسان»": أي اليد بالملازمةت 
واللسان بالافسا 


)١(‏ فعن مكحول ف قال #: «إِنَّ لصاحب ال حن اليد واللسان» في سنن الدارقطنى 
TTY:‏ 


E E ۰‏ 
وقال أبو يوسف ومحمّد ك: إذا قَلّسه القاضي حال بينه وبين 5906 
ان ا ا ل ل ل ل 

بالإفلاس» فيصحٌ عندهما فيَسْتَحقٌ الإنظار. 

وعند أبي حنيفة ظله: لا يَصِح؛ لأن الإفلاس e‏ فإن الما غادٍ 
ورائح: ولأنَّ الشَّهادَةَ شهادةٌ علل العَدَم حقيقةء فلا تُقَبَلَه ولأنّ الشهود لا 
يتحققون باطنَ أحوال التاس وأمورهم فربّا له مال لا يَطْلعُ عليه أحدٌ قد 
أخفاه من الظّلمة والُأصوصء وهو يُظَهِرٌ المَقرَ والعْسَرَةء فإذا لازموه فرب 
ارود ااي 

والملازمة أن يَدُورَ معه حيث دارء ويجلسٌ عل بابه إذا دحل بيته» وإن 
كان اللديؤة انرا لأ ا الفدة ويك ابراه امك تالور مها 

وبيّنةٌ اليتسار مُقَدَّمةٌ عن بَيَّةِ الإعسار؛ لأئها مثبتةٌ؛ إذ الأصل الإعسار. 


س 
۶ 


وف انه بو ا «اجاء رجل يطلب نبيّ الله 4 بدين أو بح فتكلّم ببعض 
الكلام» فَهَحّ صحابة رسول الله يك به» فقال رسول الله ي: مء إن صاحبٌ الدَّين له 
سلطان علل صاحبه حتول يقضيه» في سنن ابن ماجه ؟: ١1م‏ 

وعن أبي هريرة ظك: «إنَّ رجلا أت النبي يل يتقاضاه. فأغلظ» فَهّمّ به أصحابه. فقال 
رسول الله : دعوه فإِنَّ لصاحب الحق مقالا» ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه» قالوا: يا 
رسول الله لا نجد إلا أمثل من سئّهه فقال: أعطوه؛ فان ِن خي ركم أَحُْسَنْكُم قضاءً» في 
صحيح البخاري 5 وصحیح مسلم ۳: 217757 وغيرهما. 


للا شعاد الذكيؤ و بلا واا مسح ت 


0 
كتاب الصلح 

وهو ضِدٌ القَسَاد يُقال: صَلَّحَ النَّىَُ: إذا زال عنه الفسادء وصَلُحَ 
المريضٌ: إذا زال عنه الَرض» وهو قساد المزاج» وصَلّْحَْ فلانٌ في سيرته: إذا 
أقلع عن المٌساد. 

58 4 رو 3 4 وو 

وني الشّرع”: عقد يَرْتَفِعٌ به التشاجر والتنازع بين ا خصومء وهما منشأ 
القساد ومُثار الفتن. 


.۲۲۸ :5 اصطلاحاً: هو عقد يرفع النزاع» كما في الوقاية‎ )١( 

وركن الصلح: الإيجاب والقبول: وهو أن يقول المدعئ عليه: صالحتك من كذا علل 
كذاء أو ِن دعواك كذا على كذاء ويقول الآخر: قبلت» أو رضيتء أو ما يدل على 
قبوله ورضاه» فإذا وجد الإيجاب والقبول» فقد تم عقد الصلح» كما في البدائع .4٠ :١‏ 

وشروطه: 

١.أن‏ يكون المصالح عاقلاً. 

”.أن لا يكون المصالح بالصلح علل الصغير مضرّاً به مضرة ظاهرة. 

۳. أن يكون المصالح عن الصَّغير من يملك التصرف في ماله: كالب والجد والوصي. 

.٤‏ أن يكون المصالّح عليه مالآ» فلا يصح الصلح عل الخمر والميتة. 


۳ غفة الأخيار علخ الاعثيار لتعليل المخدار للموصل 
وهو عقد مشرو مندوتٌ إليه» قال تعالل: a‏ نھنا 
[الحجرات: 4 وقال تعالك: (وَالصَلُحٌ > E‏ 1]» وقال كل 


«کل صح جائرٌ بين المسلمين» إلا صا 0 م حلالاً E‏ 


4.أن يكون المصالّح عنه حقاً للعبد لا حقاً لله ك سواء كان مالآ عيناً أو ديناً أو حقاً 
ليس بهال عين ولا دين» حتئ لا يصح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمر. 
.أن يكون المصالّح عنه حقاً للمصالح. 

.أن يكون المصالّح عنه حقاً ثابتاً له في المحلء فا لا يكون حقاً له» أو لا يكون حقاً 
ثابتاً له في المحل» لا يجوز الصلح عنه حتى لو أنَّ امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً 
في يده أنه ابنه منهاء وجحد الرجل» فصا حت عن النسب علل شيء» فالصلح باطل؛ 
لأنَّ النسب حقٌّ الصبيّ لا حقّهاء فلا تملك الاعتياض عن حقٌ غيرهاء ولان الصلح 
إما إسقاط أو معاوضة» والنسب لا يحتملههما. 

ومبطلات الصلح ما يلي: 

البالأقالة فيز بوعل القهامين 1 ن نا سرافل قاف ا رمعا فيه الخال 
بالمال» فكان محتملاً للفسخ» كالبيع ونحو. 

۲ .لاق المرتدٌ بدار ال حرب أو موته عل الردّة عند أبي حنيفة 5ه؛ بناءً على أن تصرّفات 
المرتدٌ موقوفة عنده على الإسلام. 

“".الرّدَ بخيار العيب والرؤية؛ لأنه يفسخ العقد. 

الاق والتليدى اا حقيقة» بل هو بيان أن الصلح ريصح أصلاً. 
ه.هلاك أحد المتعاقدين فى في الصلح علل المنافع قبل انقضاء المدةء كما في البدائعا: 
.,7055-١‏ 

)١(‏ فعن عوف المزني ذه قال يَيِ: «الصلحٌ جائرٌ بين المسلمينء إلا صلحاً حرم حلالاً 


لاا غاد ادر و مدلا أب لقا ست ت 
E E‏ 

قال: (ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار)؛ لإطلاقٍ ما رَوَينا من 
ل 

قال أبو حنيفة ظله: نا يكون الصلح عن إنكار؛ لأن الحاجة إلى 
جوازه أَمَس؛ لأنّ الصّلحَ لقطع الُنازعات وإطفاء الثائرات» وهو في الصّلح 
عن الإنكار ابل وللحاجة أثرٌ في تجويز العاقدات» ففي إبطالِه فتحٌ باب 
ا منازعات. 


قال: (فإن كان عن إقرار» وهو بال عن مال فهو كالبيع)؛ لوجود 
معنى البَيّع» وهو مبادلة مال بمال بتّراضي المتعاقدين» والعِبّرةٌ للمعانيء فينْبْتُ 
فيه خيارٌ الرّؤيةٍ والْعيبِ والشَّرطٍِ و ا القدرة علل تسليم 
البَدَل ويفسده جهالة البدل لإفضائها إلى النازعة ولا تفده جهالة 


0 


الصالح عنه؛ لأنّه إسقاط. 


أو أحل حراماًء والمسلمون عل شروطهم» إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً» في 
سنن الترمذي۳: 577» وقال: حسن صحیح» وسنن أبي داود۳: 5 "٠‏ وسئن ابن 
ماجة۲: 88لاء وصحيح ابن حبان١١: ٤٨۸۸‏ . 

)١(‏ سبق تخريجه عن عمر #ه: «ردوا الخصوم إذا كانت بينهم القرابات» فإن فصل 
القضاء يورث بينهم العداوة» في مصنف ابن أبي شيبة١١: ٥۷۷‏ . 


٤‏ سس تحفة الأخيار غل الاعنيار لتعليل المخدار للموصل 

قال: (وإن كان بمنافع عن مال فهو كالإجارة)"؛ لوجودٍ معن 
الإجارة» وهو تمليك النافع بهال» حتئ تبطل بموتٍ أحدهما في المدّة كما في 
صورة الإجارة. 

(فإن استحقٌ تحر جت فيه بعض المصالح عنه رَدّ حضَّتّه عن العوضء وإن 
00 م رَدّ الجميع)؛ اا كالبيّم» وحكم البيع كذلكء (وإن 

بلح كر EE‏ اباك عند روا سر ع E‏ 
00 

قال: (والصّلحُ عن سُكوتٍ أو إنكار مُعاوضةٌ في حقٌّ المّعِي)؛ لأنَ 
من زَعهه آنه ياخذ خوضا عن ماله واه عق ق:دغزاء» :(وق حى المدعن 
عليه لافتداء اييمين)؛ لن من زع أن لاحل عليه وان الدع مطل في 
دعواه» ونا دَفَعّ المال؛ لئلا يحلف. ولتنقطع الد 

(وإن استَحِقّ فيه المصالحٌ عليه رَجَعَ إلى الدّعوى في كلّه وني البعض 
بِقَدْرِه)؛ لأنّه ما ترّكَ الدّعوئ إلا لِيَسَلَمَ له الْصالَح عليه فإذا لريَسَكَمَ له 
رَجَمَ إلى دعواه؛ لأنه البدل. 


)١(‏ أي كل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح» فإذا 
صالح علل سكن بيت بعينه إلى مدة معلومة جازء وإن قال: أبداً أو خت يموت لا 
يجوزء فإنَّ الاعتبار في العقود للمعاني» فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت 
أحدهما في المدة كالإجارة» كا في العناية١: ٤٠١‏ . 


ل 1 

(وإن استحقٌ حِقّ المصالح عنه رَد العِوّض) ورَجَحَ بالمخُصومة. 

(وإن استّحِقّ بعضّه رَد حضّتّه ورَجَعٌ با محصومة فيه)؛ لأنَّ المدّعى 
عليه إا بذل العِوّض؛ ليدفعَ المتُصومةً عنه» فإذا استّحِفّت الدَّارُ ظَهَرَ أن لا 
خصومة فبطل غرضه» فيرع بالعوّض. وفي البعض خلا الْعَوّض عن 
بعض العِوّضء فير جع بقدره. 

(وهلاك البدل) قبل التسليم (كاشتحقاقه في القَصلين). 

قال: (ويجوز الصّلح عن تجهولٍ)؛ لأنّه إسقاط (ولا يجوز إلا على 
معلوم)؛ لاله قليك» فيؤدّي إل المنازعة. 

والصلح علل أربعة أوجه: 

ا 

Ts نه‎ E E ومجهول‎ 

وجهولٌ على مجهول. 

ومعلومٌ علل مجهول» وهما فاسدان. 

فالحاصل: أنّ كل ما يحتاج إل قبضه لا بد أن يكون معلوماً؛ لأنّ 
جهالته تُفضي إل المُنازعة» وما لا يحتاحُ إلى قبضه يكون إسقاطاًء ولا يحتاج 
إل علوه به؛ لأنّه لا يفضي إل المنازعة. 


١‏ دل تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
7 0 و 7 وو 0 0 
لو ادع حَقا في دار لرجل ولر يسمه واذعول المدعى عليه حَقاً في 
أرضه» فاصطلحا علك أن يدفعَ أحدّهما مالاً إلى الآخر لا يجوزء وإن اصطلحا 
على أن يَتركَ كل واحدٍ منهما دعواه جاز؛ لأنّه لا يحتاج إلى التسليم”» وفي 
الأول يحتاج إليه. 


و - لاع سه 


ولو ادّعئ داراًء فصالحه علل قَدَرِ مَعَّلوم منها جاز» ويصير كأنّه أَحَدَ 
بعص حقه وأبرأه عن دعوئ الباقي. والبراءة عن العين وإن إرتَصِحٌ لكن 
الّراءة عن الدّعوئ تَصِحٌ. فصحّحناه علن هذا الوجه قطعاً للمُنازعة. 

قال: (ويجوز) الصّلح (عن جناية الحَمُد والخطأ) في النّْس وما دونها؛ 
لإطلاق النُصوصء ولقوله تعال: [قَمَنَ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه مَيّءٌ) [البقرة: 
.2 بَرَلّت عَقِيب ذكر القصاص. ومعناه: فمّن عَفِي له من دم أخيه شيءٌ: 
أي ترك القضناض ورف ,بالمال» يدل عة قولة فان فاع اروق 
وأداء لي بإِحَسَانِ) [البقرة: 1۱۷۸: أي يتبع الطَّالبُ الطلوبَ با صالحه 
عليه أو بالدّية» ولا يَطْنْبُ أكثرٌ من حَقه» ويُؤدّي المطلوبُ إلى الطالب ما 
وَجَبَ عليه من المال من غير ماطلة مَرّويٌّ ذلك عن ابن عَبّا سك ” وغيره. 
ااا 


)١(‏ لو ادعى حقاً في دار إنسان ول ريُسمه وادّعى المدعيل عليه حقّاً في أرضه فاصطلحا 
علل أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوزء وإن اصطلحا علك أن يترك 
كل واحد منهم| جاز» كما في مجمع الضمانات١:‏ ۳۸۸. 

(۲) فعن ابن عباس #:: «كان في بني إسرائيل القصاصء ولرتكن فيهم الدية» فقال الله 


للأستاة الذكيؤ و ضتلاع أبو الاح سح س 

وا چ هو مالع اه ساق الدزوة» اهل 
صالح في العَمدِ عن أكثر من الدّية جاز؛ لأنَّ الواجب القصاص وليس بال» 
وني الخطأ لو صالح علل أكثر من الدّية لا يجوز؛ لأن الواجب المالء فالزيادة 
ربآ» وهذا إذا صالحه علل نوع من أنواع الدّيّة. 

أا إذا صالحه عل نوع آخر كالجئطة والشعير ونحوهماء فإنّه يجوز 
ا ا 
و مه الا 
ر 00 القصاص» ولا فت شىء؛ أن المالّ سین من صَرورات 
الصلح» فََغا ذكر العوض» فيبقى عَفواً. 

وني الحتطأ تحب الدية؛ لاله الْوجَبُ الأصليُ» فكت قَسَدَ الوص رَجعَ 


إليه» كا في التكاح متئ قَسَدَ الْمسمّى يرجم إلى مَهّر المثل؛ لأنَّه مُوجَبٌ اص 


تعالل هذه الأمة: كيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ في الْمَتَك الحو باحر وَالعَبد بلعب د الاش 
بالق فهو E‏ [البقرة: ۱۷۸]ء فالعفو أن يقبل الدية في العمده 
قتاع بالمعُرُوف وَأَدَاء إِلَيّه بِإِحَسَانِ] [البقرة: 178] يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان 
ذلك تحَفِيف من ربكم وَرَحْمَة) [البقرة ة: 1178 ما كتب عل من كان قبلکم» [فَمَنِ 
اعتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أِيم) [البقرة: 4ه قتل بعد قبول الدية» في صحيح 
البخاري”: 77. 


دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
لا يمك عنه الاح إلا بتسمية غيره فإذا عُدِمّت التسمية أو فَسَدَت رَجَعَ 
إليه» ولا كذلك العمد. 

ولو صالحه بعفو عن دم علل عفو عن دم آخر جاز كالملع. 

ولو قطحت يده فصالحته عل أن ترو جها وقد برقت بده جاز؛ لأنّه 
صالحها على أَرّش وَجَبَ له عليها وسَقَط الأرش» وإن مات منها ها مَهْرُ 
مثلهاء وعليها الدّية في ثلاثِ سنين؛ لأنّه ظَهَرَّ أن حَقَهِ في القَنّل فلم تَصِحَّ 
ال 

ولو ال هر ج الجمل الْصالح عليه رَجَعَ بقيمته في العَمّده وبالدّية في 
الختطأء وقد عرف وَجَهَهُ. 

ولو وجا عا يترا رده في المتطأء ولا برذه في العمل إلا بالفاحش 
فيردٌه» وياد قيمته؛ لأنَّ الصّلحَ في التطأ يحتمل القَسخ؛ لوقوعه عن مال» 
وفي العم لا يحتمل المَسَحَ؛ لأنه عن القصاصء وقد سَقَطَ فلا سَبيل إلى 
استرّداده» فيَرّجِع بقيمة العوّض كالنكاح والخلع. 

و ا ر . 7 

قال: (ولا جور عن الحدٌود)"؛ لأثّا حن الله تعال» واُعَلَبُ في حَدٌ 

القَذْفِ حقّ الشَّع عندنا. 


)قدا هذا :أن الاسرامن فى عدن الع لأ حوره ذا أحد وس N‏ 
سارقاً أو شارب خمر وأراد أن يرفعه إلى الحاكم» فصالحه المأخوذ على مال؛ ليترك ذلك 


لاا اد الذكيؤ و سناع ابر قاس سح حي ست تحت 11/1 

ولا يجوز الاعتياض عن حَق العير» ولذا لا يجوز الصّلحٌ عن أشرَعه 
إلى الطريق العام كالظلَة والرَّوْسَّنِ” ونحوهما؛ لأنّه حق العامة 

ا 

ولو صالحه الإمامٌ في الل ة ونحوها رر ما 
للمسلمينء ويَضَعٌ بدلّه في بیت المال» کا إذا باع شيامن بيت المال. 

قال: (ولو ادَّعى على امرأةٍ نكاحاً فجَحَدّتء ثمّ صا حتّهُ على مال؛ 
ار للعو )1 لاك نك بسن عرو ريده لوكو وي 
لدفع ال خصومة. ورم عليه ديانة إذا كان مبطلاً. 

(ولو EE‏ جاز). وتجعل زيادة في الم 
SE A NE E‏ 
ا 


ا بر وله ا إليه لان e‏ 
في العناية۸: ٤۱۸‏ . 

)١(‏ أي جناحاء قال صاحب «القاموس»: الجناح الروشنء ثم قال: الروشن الكوة. 
وقال في «المغرب»: الروشن الممر علل العلو» وقال صاحب «الكفاية»: الروشن هو 
الخشبة الموضوعة علل جدار السطحين تتمكن من المرور» وقال صدر الشريعة: إشراع 
الجناح: إخراج الجذوع إلى الطريق» وهو المناسب إن يراد هناء كا في مجمع الأنهر؟: 
0۳ . 


د تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(ولو اعت المرأةٌ التكاح فصا حها) على مال (جار)ء وقيل: لا يجوز. 

وجه الجواز: جعله زيادة في المهر. 

ووجه عدم الجواز - وهو الآ“ _: أنه إن أعطاها المال؛ لسرا 
الّعوئ» فإن تركتها وكان فرقةء فهو لا يُعطي في الفرقة البدل» وإن إرتترك 
الدّعوئ فا حَصَّلٌ له غرضّه فلا يصحّ. 

قال: (ويجوز صُلْحٌالمدَعِي المككر على مال ليقرٌ له بالعين) وصورئه : 
رجلٌ ادّعى علل رجل عيئاً في يده فأنگره» فصالحه على مال لِيَعتَرفَ له 
بالعَيّن فإنّه يججوزء ويكون في حى انكر كالبيّم» وني حقٌّ المدّعي كالزيادة في 
اللمن. 

قال: (والفُضُونٌ إن صالح على مال وصوته أو سَلَمَه» أو قال: على 
ألفي هذه صَعّ) ولزمه تسليمٌ المال» ولا يرجم عل الدع عليه بشيءِ؛ لأنّه 
تر وإنها صح الصلح؛ لأنّه أضاقه إلى نفسه أو إلى ماله. 

والحاصل للمُدّعَى عليه البراءة» ولا ضرر عليه في ذلك فيص 
وغ فلك لذ ينور ا 


)١(‏ وهذا ما اختارته عامة الكتب كالقدوري والمداية» قال الاتقاني: الأصحٌ الوجه 
و ل ل 
في «الكفاية»» ونص الكرخي علل بطلان الصلح في «مختصره). كما في الشلبي٥:‏ 737. 


لاا او الذكيؤر مداع و لفاس کت ت ج يق ببح 101/1 

(وإن قال: على لف لفلانٍ يتو يرقف على إجازة المصالّح عنه) إن أجارّه 
جاز ولزمه الألف. وإن رھ بل كاقل والتكاح وغيرهما من تصرّفات 
الفضول. 

ولو قال: صالحتك علن آلف وسكت: 

اك 

E عليه لان الافافة زر‎ Es 
ا ل‎ 
ا ع قاضو واقعا له ادت قرول‎ RR ولانشية ل عاء‎ 
صالحني؛ لأنَّ اليا كنايةَ عن المفعول؛ فقد جَعَّل نفسّه مفعول الصّلحء فيقع‎ 
له.‎ 

قال: (والصلح عتا استجق بعقدٍ المداينة" أخد لبعض حَقهِ اا 
للباقي. وليس مُعاوّضة)؛ لأنا : اعتبرناه معاوضة يكون ربأ وتصحيح 
تصرٌفه واجبٌ ما أمكن» وقد أمكن بها ذكرناه من الطَّريق» فيّصارٌ إليه. 

(فإن صاكَه على ألفٍ درهم بخمسمئة أو عن ألفٍ جيادٍ بخمسمئةٍ 
زيوفيء أو عن حالةٍ بمثلها مؤجّلةٍ جاز)» ففي الأول اسقط بعص حقّه» وني 


(1) يعني: أنَّ بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقّه المّعي عل الدع عليه بالعقد 
الذي جرئ بينهماء فإنَّ الصلح لا يحمل علك المعاوضة» كما في الجوهرة١: ١‏ 37". 


5 قفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الان يعض والضغل ون الاك عار فل تار الس اة لك دهده 
تمادام عن داجن تن لووك ذلك حت فله إمقاطهة 

و دنار كل : عن للدي الدراك 0 
aa N‏ جنس احق الْمسَتَحَقّ؛ ليكون إسقاطاً 
لبعضه» وتأجيلاً لبعضه فتَعيّن ما ذكرناه. 

ولو صالحه عاك أَلفٍ موْجلةٍ بخمسمئةٍ حالَةٍ إريجز؛ لأنّه اعتياض عن 
الع ونا عو لذن تامع E‏ شكوةة الس باستنا 
حط عنه» فلا يَصِح. 

قال: عضو صالحه عن أل سود بخمسمئة بيض لا يجوز)؛ لأن 
ابيص غير م تحتف فكون ا 

(ولو قال له: أدّ إيَ غداً خسمئة على أنك بريء من خسمئة فلم 
يؤدّها إليه. فالألفٌ بحاها). 

لأبي يوسف ه: أنه إبراءٌ مطلقٌ؛ لأنّه جعل الأداءَ عِوَضاً عن الإبراء 
نظراً إلى كلمة: «عل»» والأداءٌ لا يَصلح أن کون غو ضا لوچو غا 
فصار ذكره كعدلمه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 99# 

وما: آنه إبراءٌ مقيّدٌ بشرط الأداء» وأنّه غر صالحٌ حَدَّراً من 
ل ل دين أو 
دفع حبس» فإذا فات الشّرط بطل الإبراء» وكلمة: «علل» تحتمل الشَّرطء 
حور لوعن تو | نا رق ال عدي لاو ال E‏ 

ولو قال: أبرأتّك من خمسمئة من الألفٍ عل أن تعطيني الخمسمئة 
غداً صم الإبراءً أعطى المدمسمئة أو إريعط؛ لأنّه أطلق الإبراء ووقع السك 
في تعليقه بالشّرط فلا يميد بخلاف المسألة الأول ؛ لاله من حيث إِنّه لا 
يَصَلّحُ عِوَضاً يقعٌ مُطلقاً ومن حيث إِنْهِ يَصَلّحْ رطا لا يَقَعْ مُطلقا فلا 
يشبتٌ الإطلاق بالشك. 

ولو قال: أدّ إيّ “مسمئة على ك بريمٌ بن الفف ورريو دفو فيز 
اا عليه ف جميع الأوّقات فلم يصلح عِوّضاًء فلم 


0 
ا 


ولو قال: صالحتك من الألفٍِ عل خمسمئةٍ تدفعها إبَّ غداً وأنت 
بريء من الباقي» عل آنك إن لر تدفعها غداًء فالألف عليك. فهو كما قال؛ 
لأنّه صَرَّحَ بالتفييد. 


54ح تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ات ل ا بيه بثوب فشريكه إن شاء 
أل مته لضف الثوى)؟ لأن ا اة لاه عرص عن دید فإذا 
اختار ذلك فقد أجار ع الّريكء (إلا أن بعطيه رب اذّين)؛ لاله حه ني 
الدين لا في الثوب» (وإن شاءَ اتبعَ المُدِيونَ بنصفه)؛ لبقاء حِصَّيهِ في مته 
لآنه إريأذن له بالدّفع إلى غيره. 

الدين المشترك كالموروث وقيمة عينٍ مُستهلكة بينهها وثمن مَبيع 
ونحوه. 

قال: (ولا يجوز صلحٌ أحدهما في السَّلّم على أخذ نصيبه من رأس 
المال) عند أبي حنيفة وحمّد كد ويتوقف عل إجازةٍ شريكه» فإن رد بطل 
أصَلاً وبقي الم فيه بينهه| علل حالهء وإن أجاز َقَدَ عليهاء کو اطقن 
رأس الال بينهماء وباقي الطّعام بينها؛ لله قسمة الدّين قبل قبضه فلا يجوز 


كما إذا كان لما على رجل دراهم وعلل آخر دنانير» فتصالحا على أن لهذا 
الدّراهم وهذا الدّنانيس فإنّهِ لا يصح. 


13 الأصيزة E OR‏ دعن قن 11 كاناسنس ىواعد نبعن قفر لخدا 
ا فإن المقبوضن كن الس جا لصاح ان يشاركهق افرص ولكنه 
وا كان افر ماضن كنيع آنا لو اناد م الخد هام الدين تحال 
كونه في النمّة» وذلك لا يجوز؛ لأ القسمة تميز الحقوق» وذلك لا يتأت فيا في النمّة 
و ا ديق والددي المشترك يكون و خا سنت 
متحد: كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة» كا في الجوهرة١:‏ "71 7. 


للأستاة الذكتؤوضلاح أبو الاح ا س 18/8 

وبيان كونه قسمة أنه يمتاز أحدٌ التصيبين عن الآخر» ولأنَّهِ قَسَحّ على 
شريكه عقدّه فلا يجوز؛ لأنّ العقدَ صدرٌ منهاء وهذا يرجم عليه بنصف 
رأس الال إذا رى الباقي علن الطلوب: 

وقال او يوسف 4ه: جاز الصلح» وله نصففٌ رأس المال» وصاحبه 
إن شاء شاركه فيط قَبَضَء وإن شاءَ اتبع المطلوبَ بنصفِهء إلا إذا توى عليه 
فيرجع عل شريكه. 

له: الاعتبار بسائر الذّيون» وبما إذا اشتريا جملاً فأقال أحدّهما في 
نصيبه. 


0 
ب 


ل: (وإن يه الورثة بعضّهم عن نصيبه بال أغطوه والثَرّكةٌ 
عروضٌ جار ليلا أعطوه وك ابا 1 عر البيع» و«عثمان له 
صالح تماضر امرأةً عبدٍ الرحمن بن عوف عن رُبّع الثمن» وكان له ربع نسوة 
علل ثمانين آلف دينار»”" بمحضر من الصحابة من غير نكير. 

قال: (وكذلك إن كانت أحد التّقدين فأعطوة خلافه)؛ لأن بيع 
الجنس بخلافه جائز. 


)١(‏ ني مصنف عبد الرزاق ۷: ٠٦۲‏ وسئن سعيد بن منصور 7: ٠٦١‏ ومسند الشافعى 
ضن 155 وسن البنيقى الك 3:۷ ۲ 

وعن عن عمرو بن دينار 5ه: «إن امرأة عبد الرحمن بن عوف 5ه أخرجها أهله من 
ثلث الثمن بثلاثة وثانين آلف درهم» في مصنف عبد الرزاق۸: ۲۸۹. 


ةل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(وكذلك لو كانت نقدين فأعطوه منهما)» ويُصَرَفْ کل واحدٍ منها إل 
خلاف جنسه» وقد مر في البيوع. 

ثم إن كان في يده شيءَ ال كف إن كان كت اعد کون أمادة قاذ رد 
قوذ ديك لقص افيه اع هة قبض الصلح» > فلا ينوب عنه» وإن 
كان جاحداً له صار مَضموناً عليه» فينوب عن قبض الصلح. 

(ولو كانت نقدين وعُرُوضاً فصالحوه على أحدٍ التقدين» فلا بد أن 
يكون أكثر من نصيبه من ذلك الجنس)”؛ ليكون نصيبه بمثله والزيا د جه 
ووتوطقة له قر عر انا 

(ولو كان بدلٌ الصّلح عَرْضاً جاز مطلقاً)؛ لعدم تحقق الدّبا. 

A N A NO وك موقي‎ 
لاه صرف‎ 

قال: (وإن كان في التّركةٍ ديونٌ فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا 
يجوز)؛ لأنْه تمليك الدّين من غير مَن عليه الدّينَ» (وإن شرطوا براءةً الغرماء 


(9) کر عه الرياة :ولا دس اشاقن فا قا دل ته م ادت واا لاله 
صرف في هذا القدرء ولو كان بدلٌ الصلح عرضاً جاز مطلقاً؛ لعدم الرباء ولو كان في 
التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضاً جاز الصلح كيفما كان صرفاً 
للجنس إلى خلاف الجنس» كا في البيع» لكن يشترط التقابض للصرف» كا في 


.5 5١ العناية۸:‎ 


س رع 07 و یس 
جاز)”؛ لأنّه إسقاط أو تمليك الدين من هو عليهء وأنّه جائز. 


وإن کان عل المیتِ دينٌ لا يصالحون. ولا يقسمون حت يقضوا دينه؛ 
لتقدّم حاجته» ولقوله تعاك: (مِن بعد وَصِيّةِ يُوصَل ا أو دَيْن) [النّساء: 
۱ 


وإن قسموهاء فإن كان الدَينْ مُسَغرقا لر كة بطلت؛ لأنّه لاملك هم 
فيهاء وإن کان غيرَ مُسْتَعْرقٍ جاز استحساناً لا قیاساًء والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ومن الحيل لصحة هذا الصلح: 

الأوى: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدّين» ويصالح عن 
أعيان التركة بهال» وني هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لأن المصالح لا يبقى له علل 
الغرماء حق» لا أنَّ حصته من الدَّين تصير لهم. 

والثانية: أن بقية الورثة يؤدون إل المصالح نصيبه نقداً» ويحيل هم حصته من الدين علن 
الغرماء» وني هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأن النقد خير من الدين. 

والثالثة: وهي أحسن الطرق» وهي الإقراض» بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه 
ويصاحوا عما وراء الدين» ويحيلهم علل استيفاء نصيبه من الخرماء» كا في شرح الوقاية 
وواللا ام 


۸ دلب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وهي في الأصل": رفع الميوغ وقطع الشّركة» قال الله تعالى: وهم 
أن ااه ف [القمر 1۲۸ آى غر شامع ولا مشار يل للم يرع وللا 
)١(‏ القسمة في الأملاك المشتركة نوعان: أحدهما: قسمة الأعيان» والثاني: قسمة 
المنافع . 
ولغة: هي عبارة عن إفراز النصيب. 
وشرعاً: عبارةٌ عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض ومبادلة بعض ببعض» كا في 
البدائع/ا: 1١7‏ . 7 
وسببها: طلبٌ الشركاء أو بعضّهم الانتفاع بملكه علل وجه الخصوص؛ لأنَّ كل واحد 
من الشركاء منتفعٌ بنصيب غيره» فالطالبٌ للقسمة يسأل القاضي أن يخصّه بالانتفاع 
بنصيبه ويمنع غيره عن الانتفاع بنصيبه فيجب عل الحاكم أن يبه إليه. 
وركتها:.هن القعل الذي يحضلءبه الإفزال والعميز ين التطيبيق كالكيل والوزن 
والعد والذرع. 
وشرطها: أن لا تفوت المنفعة بالقسمة» فإذا كانت تفوت بها منفعته لا يُقسم جبراً 
كالبئر والرّحا وَالْمَّام ونحو ذلك؛ لأنَّ الغرضّ المطلوب منها توفير المنفعة» فإذا أت 
إلى فواتها إريجبر الحاكم عليهاء کا في التبيين9: 775. 
وشرائطٌ جواز القاسم: 


لأسناذ الدكيؤر صلاح أبو الاج سس ع ا 


١‏ الل فا رز فة اجون والضبى :الذي" لذ بقل ن الكل ين راط 
أهلية التصرفات الشرعية» فأما البلوغ فليس بشرط لجواز القسمة» حتى تجوز قسمة 
الصبئ الذي يعقل القسمة بإذن وليه» وكذلك الإسلام والذكورة والحرية ليست 
بشرط لجواز القسمة» فتجوز قسمة الذمي والمرأة ؛ لأنَّ هؤلاء من أهل البيع فكانوا مِنْ 
أهل القسمة. 

اقلت ةا فد SEES a A‏ ملكا 
فيقسم الشركاءٌ بالتراضي» وأمّا الولاية فنوعان: ولايةٌ قضاء وولايةٌ قرابة» إلا أن شرط 
ولاية القضاء الطلب» فيقسم القاضي وا غا الو والكورة وا ولاه 
والمسلم والذميّ» عند طلب الشركاء كلّهم أو بعضهم» ولا يشترط ذلك في ولاية 
القرابة» فيقسم الأب ووصيه والجد ووصيه علل الصغير والمعتوه من غير طلب أحدء 
والأصل فيه أن كل من له ولاية البيع فله ولاية القسمة ومن لا فلاء ولا يقسم بعض 
الورثة عن بعض؛ لانعدام الولاية. 

وشرائط الاستحباب للقاسم: 

١‏ رن عو ا غانا بالتفياطة ركد زر كان ف ال چا امور 
القسمة يخاف منه ال جور في القسمة لا يجوز. 

”.أن يكون منصوب القاضي؛ لأنَّ قسمة غيره لا تنفذ على الصغير والغائب» ولأنَّه 
أجمع لشرائط الأمانة. 

۳.المبالغة في تعديل الأنصباء» والتسوية بين السهام بأقصئ الإمكان؛ لئلا يدخل قصور 
في سهم» وينبغي أن لا يدع حقاً بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل 
والشربء إلا إذا ر يمكن» وينبغي أن لا يضم نصيب بعض الشُّركاءِ إلى بعض إلا إذا 
رفوا فاج رن العم اي 1 


.م5 تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
يوم» ومعنى قسمة رسول الله # العّنائم أنه أَفَرَرّها وقطع الشركة فيهاء وهذا 
المعنى مرعي في الشّرعء إلا آنه تارة يقع إفرازاً وتمييزاً للأنصباء» وتارة مبادلة 
ومعاوضة عام ما نبيّنه إن شاء الله تعالن. 


و 2 واو 
84 


وهي مشروعة بالكتاب: وهو قوله تعاك: [وَاعلَمُوا آنا غَيِمُتم من 
تَىّءِ) [الأنفال: ١‏ 5] الآية» بي الأنصباء وهو معن القسمة. 

والسِّنة: وهو أنه E‏ «(قسم الغنائم والمواريث» وقسم خير بين 
أصحابه)”", و«علٌ اه نصّب عبد الله بن بحيول ليقسم الدور الا رضت 
ويأخذ عليه الأجر)”. 


وعليه إجماع المسلمين. 


4.أن يقرع بينهم بعد الفراغ مِنَّ القسمة» ويشترط عليهم قبول مَن خرج سهمه أوَلاً 
فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار» ومن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه 
هكذاء ثم يقرع بينهم» لا لأن القرعة يتعلق بها حكم بل؛ لتطييب النفوس» ولورود 
السنة مباء ولان ذلك نم للتهمة فكان سنة» كا في البدائع1: 19. 

)١(‏ فعن عمر #ه: «لولا آخر المسلمين» ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلهاء كا قسم 
(۲) فعن عن علي بن أبي طالب ذيه: «أن عبد الله بن يحيئ الكندي كان يقسم لعلي بن 
أبي طالب الدور والأرضينء ويأخذ على ذلك الأجر» في الأصل لمحمد بن الحسن": 
22 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۱ 

ولأن المشتركَ قد لا يمكنها الانتفاع به» فمَّسّت الحاجة إلى القسمة؛ 
يفيل كر :ولعو إلى | اة له أن لال كله الا ااه 
فيبطل عليه الانتفاعٌ في بعض الأزمان» فكانت القسمة متمّمةً للمُتفعة. 

341 كن أن اللقبيد MAO OS‏ اتقو معت 
الإفراز فيه لا يتفاوت أَظْهِرٌ كالمكيل والَؤؤزون)» وسائر المثُليات حتى كان 
لكل واحدٍ أن يأخدّ نصيبّه بغير رضى صاحبه ومع غيبته» ويَبِيعْةُ مرابحة 
وتوليةً عل نصف الثمنء ولا يخلو عن معنى المبادلة أيضاً؛ لان ما حَصَل له 
كان له بعضّه وبعضّه لشريكه إلا آله جُعِل وصولٌ مثل حَقّه إليه كوصول 
عين حقه؛ لعدم التّفاوت. ۰ 

(ومَعْنى الُبادلة أظهر فیا یتفاوت كا يوان ا ما ليس 
بو حتئ لا يكون لأحيهما خد نصيبه مع غيبة الآخر» ولو اقتسما فليس 
له بیځه مرابحة؛ لان ما أَحَدَّ ليس بمثل لما تَرّكَ على صاحبه. 

(إلا أنه جب الممتنعٌ منهما على القسمة إذا اتحد الجنس): كالإبل والبقر 
والغنم تثمياً للمنفعة وتكميلاً لثمرة الملك» فن الطّالبَ يُسأل القاضي أن 
خصة تة ويَمَنعَ غيرّه من الانتفاع به» فيجيبه القاضي إلى ذلك؛ لاله 
نُصَّبَ للمصالح ودفع المظال والإجبارٌ عل المبادلةٍ جاتر إذا تَعَلَقَ بها حقّ 
الغير كالمشتري مع الشفيع» والمديون تُجبر على بيع ملكه لإيفاء الدّين. 


دلي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(ولا جر عند اختلاف الجنس)”: كالحيوانٍ مع العقارء أو البقر مع 
الختيل» ونحو ذلك؛ ا المعادلة فيه؟ للتّفاوت الفاحش بينه) في المقصود. 
وكذلك الثياب إذا القت أجناشهاء والتُوبان إذا اختلفت قيمتهاء (ولو 
اقتسموا بأنفسهم جاز)؛ لأنّه بيع» وهم| ذلك. 

قال: (وَيَقسِمُ على الصَّبيّ وَصِيّهِ أو وَلِيّه): كالبيع وسائر التصرّفات» 
فإن لر يكن تَصَّبَ له القاضي من يَقسِمْ. 

قال: (وينبغي للقاضي أن بصب قاس عَذْلاً مأموناً عالاً بالقسمة)؛ 
لآنه لا قدرة له علل العمل إلا بالعلم به» ولا اعتماد علل قوله إلا بالعّدالة» 
ولا وثوق إِلك فعله إلا بالأمانة» ولأنه يحكم عليهم بفعله» فأشبه القاضي. 
فينبغى أن يكون ذه الصّفات. 

قال: (يرزقه من بيت المال)؛ لأنْ فعلّه يقطع المنازعة كالقضاءء فينبغي 
أن يكون رزقه من بيتِ المال كالقاضي» ولأنّه أنفى للتهمة فكان أفضلء 
ولآنه أرفق بالعامّة. 

قال: (أو يُقَدّرُ له أجراً يأخذه من الفا 4 هم» وَإِنَّما 
يقدره؛ ليلا ر يطلب زياد ويَشْتَط عليهم في الأجر. 


)١(‏ أي لا يجبر القاضى الشركاء على قسمة المال المشترك الموروث والمشترئ عند 
اختلاف جملة واحدة؛ لأن الشركة ثابتة في العين» ألا ترئ أنه لو أراد أن يبيع العين 
ويقسم الثمن إريكن له ذلك دون رضاهم» كما في شرح السير الكبير؟: 577 .٠١‏ 


[لأشكاة الذكيؤ و صلا أبو لقا ع سي 1/63 

قال: (وهو على عددٍ رؤوسهم). 

E‏ ف ار خاد 
بئر مشتركة ونفقة المملوك المشترك. 

ولأبي حنيفة د: أله جزاءٌ عَمَلِهه وهو التَّمبيزٌ والإفراز» ويستوي فيه 
القليل والكثير. 

بيانه: آنه لا يأخذ الأجر عل المساحة والمثى عن الحدود» حتى لو 
استعان في ذلك بأرباب الملك» فله الأجر إذا سم مير ورتا يكثر عمله في 
الل ن سات إن ذف اوت ع فاو ال نضا ل غيل 
استوائهماء بخلاف حفر البئر فان الأجرة مقابلةٌ بالمل وهو نقل التراب» 
ونفقة المملوك لإبقاء ا ملك وحاجة صاحب الكثير أكثرٌ وبخلاف الكَيَليٌ 
ولوق لانذائ و لو استعاة فى ذلك ا ا 
وكيل الكثير أكثرٌ من كيل القليل قَطعاً. 

وروي عن أبي حنيفة ظك: أن لاجد هزه الطالبة؛ لأنّه هو المتتفع به دون 
الممتنع؟ لتضرٌّ ره به. 

قارولا حير الاق على قاسم واحد)”, معناه إذا ر يقدر أَجَرّه؛ لأنّه 
يتعدّئ أجرٌ مثله. ويَتَحَكّمُ في طلب الزيادة» وأنّه ضررٌ. 


)١١‏ أي: لو أراد الناس أن يستأجروا قساماً آخر غير الذي نصبه القاضي لا يمنعهم 
القاضي عن ذلك ولا يجبرهم علل أن يستأجروا قساماً؛ لأنَّه لو فعل ذلك لعلّه لا 
يرضى إلا بأجرة كثيرة فيتضرر الناسء كا في البدائع/1: .٠۹‏ 


دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ولا يترك القسام يشتركون)؛ لأن عدن الاشتراك لا خافون 
الوت فيتغالون في الأجرء وعند عدم الا شتراك يخاف الفوت بسبق غيره» 
فيبادر إلى العملء فير خص الأجر. 

قال: (جاعة في أيديهم عقارٌ طلبوا من القاضي قسمته» وادّعوا أنه 
ميراث ل يَفسِمُهُ حتى يقيموا البيّنة على الوّفاة وعدد الوَرَئة). 

وقالا: يقسمه باعترافهم» ويذكر في كتاب القسمة أنه قَسَمّهِ بقوهم» ولا 
يحتاج إلى بينة؛ لأنَّ اليد دليلٌ املك والظَّاهِرٌ صدفّهم ولا مُنازع لهم كا في 
غير العَقار» وكا إذا اذّعوا في العَقار الشراء أو مطلق الملك» فإنّْه يَقسِمُه في 
هذه الصور بالإجماع. 

وكذا لو كان في الور ةِ كبيرٌ غائبٌ أو صغيرٌء والدَّارُ في أيدي الكبار 
الحضور يَقسِمُّها بقوهم» ويَعْزِلُ د ضيب الصّغير والغائب إلا أن يكون العَقارٌ 
في يد الغائب أو الصَّبيٌ» فلا بُذّ من حضورهما؛ لئلا يكون قضاءٌ علس الغائب 
والصَّبيٌ» وإنَّا يذكر أنه قسمها بقوهم؛ لتلا يتعدّاهم الحكم. 

ولأبي حنيفة ظفه #: أن التركة قبل القِسمة مبقاة لايس علو الي 
لأنّ الرَّوائدَ المتولّدة منها َدّث علل ملكه حتی يقصّى عن و ا 
ال 
يحتاح إلى الحفظ» فكانت قِسمته للحفظه والعقار تحفوظ بنفسه. 


وبخلاف المشترعا"؛ لأن ملك البائع انقطعَ عن البيع» فلم تكن 


)١(‏ أخذت المسألة من الحداية »5٠١ :١١‏ وعبارتها: «وبخلاف المشتري؛ لأن المبيع لا 


الأشكاة الذككور مااع و سس ت ج 
ا ا RS‏ 2 
القِسّمة قضاءً علل الغير» وكذا إذا أطلقوا الملك؛ لأمّمم ما اعترفوا به 
لغيرهم» وني «الجامع الصّغير) شَرَطَ إقامة البيّنةٍ عند الإطلاق؛ لأن قسّمة 
الحفظ لا مُحتاج إليها في العُقا وقسمة الملك تَفْتَقِرٌ إلى ثبوته» فاحتاج إلى 


اله 
٠‏ 


يبقى على ملك البائع وإن (ريقسمء فلم تكن القسمة قضاء علك الغيرء قال: وإن ادعوا 
الملك ولريذكر كيف انتقل إليهم قسمه بينهم؛ لأنّه ليس في القسمة قضاء علل الغيرء 
فإئهم ما أقروا بالملك لغيرهم» وهذه رواية كتاب القسمة. وني «الجامع الصغير»: أرض 
ادّعاها رجلان» وأقاما البينة أنها في يدي وأرادا القسمة إر يقسمهاء حتى يقي اة 
أئها هما؛ لاحتمال أن يكون لغيرهماء ثم قيل: هو قول أبي حنيفة خاصة» وقيل: هو قول 
الكلء وهو الأصح؛ لان قسمة الحفظ في العقار غير حتاج إليه» وقسمة الملك تفتقرٌ إلى 
قيامه» ولا ملك فامتنع الجواز). 

وقال تاج الشريعة: قيل إن اختلف الجواب لاختلاف الوضع» فموضع كتاب القسمة 
فيما إذا ادعيا الملك ابتداءء وموضع «الجامع الصغير» فيما إذا ادعيا لليد ابتداء» وبيانه: 
أنبما إرادعيا الملك ابتداءً واليد ثابتةٌ» ومن في يده شيءٌ يقبل قوله: إنه ملكه ما إرينازعه 
غيره؛ إذ الأصل أن الأملاك في يد المالك. فيعتبر هذا الظاهرء وإن احتمل أن يكون 
ملك الغير؛ لأنّه احتمال بلا دليل» فيقسم بينهما بناء علل الظاهرء أما إذا ادّعيا اليد 
وأعرضا عن ذكر الملك مع حاجتهم إلى بيانه؛ لأنهما طلبا القسمة من القاضي» والقسمة 
في العقار لا تكون إلا مالك فلما سكتا عنه دَلَّ علن أنَّ الملك ليس لما فيتأكد ذلك 
لاحتمال السابق» فلا يقبل قولم)| بعد ذلك إلا بإقامة البينة ليزول هذا الاحتمال» وهذا 
معن قوله لاحتمال أن يكون لغيرهماء كا في البناية١ :١‏ ١١؟.‏ 


“دلي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (فإن حَصَرَ وارثان فأقاما البيّنة على الوفاة وعدد الورثة ومعهما 
وارث غائبٌ قَسَمَهِ بينهم” إلا أن يكون العقارٌ في يد الغائب)؛ لما مرّ. 

(وني الشراء لا يقسمه إلا بحضرة الجميع)» والفرق أن ملك الوارث 
ملك خلافة حتى ينتقل إليه خيار العيب والتعيين فيها اشتراه المورّث أو باعه 
فيكون أحدّهما خصاً عن الميت فيا في يده والآخر عن نفسه. وفي الشراء 
ملك مبتداً حتئ ليس له الردّ بالعيب علك بائع بائعه» ولا يصلح الحاضر 
خض عن الغافي#قافترقا. 

قال: (وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البيّنة)؛ لأنْ الواحدّ لا 
يكون خصماً ومقاسماً من جهتین» ولا بد من حضور خصمين. 


)١(‏ أي قسمها القاضي بطلب الحاضرين؛ ونّصَّب للغائب وكيلاً؛ ليقبض نصيبه؛ لأنَّ 
أحد الورثة يجوز أن يكون خصً عن الميت» كما في الدّين المدّعئ عل الميت» وإذا حضر 
الاثنان كان أحدّهما مقضياً له والآخر مقضياً عليه» وللقاضى ولاية حفظ مال الغائب» 
فينصب عنه وكيلآء وكذلك إن كان فيهم صغير نضّب عنه وكيلاء کا في الخلاصة. 


للا شعاد الذكيؤو ااج او لقا مسح o‏ 


فصل 
(وإذا طلبَ أحد الشركاء القسمة. وگل منهم ينتفع بنصيبه قَسَمَ 
بینهم)؛ لا ناء (وإن كانوا يستضرٌ ون لا يَقيم). 
اعلم أن القسمة على ضربين: 
١.قسمة‏ يتولاها الشّركاء بأنفسهم: » فتجوز وإن كان فيها ضررٌ؛ لأن 
او و ا ماح يدجن ا 
١.وقسمة‏ يتولاها الحاكمٌ أو أمينه» فتجوز فيا فيه مصلحة لا فيها فيه 
صَرَرٌ عليهم» ولا في لا فائدة فيه: كالحائط والبئر؛ لأن القاضي بصب لإقامة 
المصالح ودفع المضارء فلا يجورٌ له فعل القَّررء والاشتغال با لا يُفيد من 
SS‏ 
لملك» فليس علل القاضي أن يجيه له» فإن طَلَبا القسمة من القاضي في رواية: 
لا يَقِسِمٌ؛ لما بين وني رواية: فيم لاحتمال أن يكون لما منفعة لا تظهر لناء 
فان يحكم بالظاهر. 
SS‏ 
ا ا لان تن ذه: أنه لا يقسم؛ 


سل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وذكر الحاكم ذهدا" في «ختصره»: أنه يقسم أبّا طلب» وهو الأصحٌ”. 
لأن الامتناع إِنَّا كان للضَّررء ولا اعتبار للضّرر مع الرّضىء کا إذا اقتس| 
بأنفسهم|. 


5 ا Pr‏ 2 ا و 
قال: (ولا يُقسَم الجومّر والرّقبقَ والحًام والحائط والبئر بين دارين 
والرّحى إلا بتراضيهم)» وكذا كل ما في قِسَمَتِهِ ضررٌ: كالبَيّتِ الصَّغيرِ 


(۱) وهو محمد بن محمد بن أحمد المروزي بن الحاكم اْرُوَزِيّ السَّلَمِيٌ البَلَحِيّ» أبو 
الفضلء الحاكم الشّهيدء قال السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. ومن 
مؤلفاته: «المنتقئ». و«الكاني»؛ و«المختصراء (ت 5 ”اه ). ينظر: الجواهر": 1"17- 
٥‏ والفوائد ص ه ٠5-١1٠١‏ "7. 

(0) قال في «الحداية») و(شرح الزاهدي»: «الأصح ما وکر «الكتاب» »» وعليه مشئل 
الإمام المحبوبي والبرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم» وفي «الصغرئ» و«فتاوى 
قاضى خان»: «دار مشتركة... وإن طلب صاحب القليل وأبن صحاب الكثير 
فكذلك وعليه الفتوى» وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده» فهو يفرق بين هذا 
وبين البيت الصغير الذي لا ينتفع أحدهما بعد القسمة به). 

قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص۹4٤‏ 5 : «وهذا يقتضي أن يكون ضاحب القليل ينتفع 
بنصيبه بعد القسمة» وهو أولك ما ذكر في «الكبرئ» أن الفتوى علل أن صاحب القليل 
الذي لا ينتفع به بعد القسمة يقسم بطلبه». 

وني التبيينه: 154: «الأصح ما ذكر الجصاص: إن طلب صاحب القيل أجابه 
القاضي؛ لأنَّ صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره» والآخر راض بضرر نفسه فيجيبه» 
ولأنَّ القاضي يجب عليه إيصال الحقّ إلى مستحقّه» وني طلب صاحب الكثير ذلك ولا 
يلزمه أن يجيبّهم إلى إضرار أنفسهم» وني طلب صاحب القليل ذلك». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۹ 
والتعليلء ولأنّه لا بد في القسمة من التّعديل» ولا يُمكن في البَعْض 


كال جوهر والرّقيق؛ لتفاوتم). 
وقالا: د يقسم الرّقيق؛ ا تعس :واحد کیره لاان وكرقيق 


المغنم. 
ا ل م 
موا لسو ود الاريك يي اس دالت 
O Nl‏ لظ : هيوان اير اناك وها 
جنسان في بني آدم؛ ولان القصود من غيرهم من الحيّوانات وما بينهها من 
التّفاوت يُعَْرَفَ بالظاهر وا جس والرُكوب والاختبار في يوم واحدٍء بل في 
ساعةٍ واحدة» ولا كذلك بنو آدم. 
و ل ار > قاف فا 
قال: ) ويُفْسَمُ كلّ واحدٍ من الور والأراضي والحوانيت وحذه)؛ اننا 
أجناسٌُ مختلفةٌ نظراً إلى اختلاف المقاصد وإن كانت دورٌ مشتركة في مصر 
واحدٍ أو أراضي مُتَمَرّقةٌقَسَمَ كل دار وأرض علل حدتما عند أبي حنيفة فد . 
وقالا: يْقَسِمُ بعضّها في بعض إن كان أصلح؛ لأتها جنس واحدٌ صورةً 
اناك 0 1 ع2 2 ت 0 
ومعننٌ» نظرا إلى المقصود» وهو أصل السكنى والزرع» وهي أجناس معنى 


.لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
نظراً إلى وجوه السكنى واختلاف الزَّرع» فكان مُمَوّضاً إلى نظر القاضي 
00 ا رجح عنده. 

وله: أنه لا يُمكن التعديل فيها؛ لكونها مختلفةً باختلانٍ البلدان والجوار 
والقَرّب من المسجدٍ والماءِ والدَّربٍ وصلاحيّيها للزّراعة اختلافا بينا. 

ولو كانت داران في مصرين قَسَمٌ كل واحدةٍ وحدها بالإجماع. 


يعن خب ه: لو كانت إحداهما بالرّقة PE‏ ييه 
ا 


و 


قال: ( ونُقَسَمٌ البيوثٌ م قَسْمّة واحدة). أمّا إذا كانت في دار واحدةٍ؛ فلن 
SoS u‏ اف 
يسير؛ لأنه لا تفاوت في السّكنى. 

واكَنازلٌ إن كانت في دار واحدة مُتلازقةٍ كالبيوت» وإن كانت متفرقة 
قم کالدور سواء كانت في دار أو حَحَال؛ ل تتفاوت: في السك لكن 
دون الدووه ا ا رك باهر ا ناذا كانت مك1 ق 
ال كانت ان ایر 

وإذا قَسَم الدَّاَ تُقسَمُ م العَرّصةٌ بالذّراع والبناء بالقيمة» ويجوز أن مضل 
عيب ا 

ولر اا فقا بعضهم: نَجَعَا قيمة البناء بذراع من الأرض» وقال 
الآخر: بالدّراهمء فالأوّل أولل؛ لأنه E‏ شم المرات» والدراهم لبست مين 


للا شعاد الذكيؤ و اح ار لقا ت ت بت تحت 1/4/1 
الوايف لاد د ان تكون فم الندك ا ا الأرضء 1 يقم 
لأحدهما جميع البناء» فيَجَعَلٌ القسّمة في البناء علن الدّراهم؛ لأنّه تيت له 
القسمة فيتعدّئ إلى ما لا يتأتى إلا به: كالخ ولايثّه على النكاح دون المال» 
وله تسميةٌ الصداق؛ لما قلناء وهذا مرويٌ عن خمد ظه. 

وعن آبي يوسف طله: كن الكل باعتبار القيمة؛ لتَعَذّر التعديل إلا 
بالقيمة. 


وعن أبي حنيفة 5ك: أنه تُقسَمُ الأرض بالمساحة على الأصل في 
الممسوحات. فمّن كان نصيبه أَجودُ أو وَقَع له البناء يرد علن الآخر دراهم 
حت يساويه. فتدذخل الدّراهم في القسمة ضرورة كولاية الآ وقول محمد 
ذه أحسن وأوفق للأصول. 

اوالسقررن لل eC E‏ 
فان كان يستقيم لكل واحز ا طريقٌ في ضيه فينم ينهم بر طريق» ون كان 
لا يستقيم رُفِع بينهم طريقٌ ولا يُلتَعَتّ إلى الممتنع؛ لأنّه تكميل المنفعة 
وتوفيرهاء ونجعل الطّريق عاك عَرّض باب الذّار؛ لأنَ الحاجة تَنْدَفِمُ به» وهو 
علل ما كان عليه من الشركة" وطريقٌ الأرض قدر ما تمر فيه البقرٌ للحراثة؛ 
لاه لا بد من الزرع. 


٠ 0 ٠ 2 5‏ و < 
ولو وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصاما متدلية في نصيب الآخرء 


. 474 أي الطّريق على سهام الشّركاء»كىم| كان قبل الانقسام» كم في البناية۱۱:‎ )١1( 


TT 14۲‏ كح SS LCL‏ 
زوق این رمه عن جد ذه: له أن جره عن قطعهاء وروئ ابن ساعة: 
لا جره؛ له ا اة بأغصانبهاء وعليه الفتوعل”. 


ولأحدٍ الشّريكين أن يجعل في نصيبه بثراً وبالوعة ورا وحَمّاماً وإن 
كان بغ مجائط عازه وله أن د كو الا لاه 8 في خالص 
نلک قلا يكون معدا وض رر اجار حمل فيمدا فلا تر 

وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه باباً وإن تأذئ جاره؛ لما ذكرناء 
والكف عن يوذ امار الحسن: 


قال: (ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل). 


)١(‏ وهو إبراهيم بن رستم المَرَوزيٌ» أبوبكر تفقه عل حمد» وروی عن نوح ال جامع» 
وسمع مالكء من مؤلفاته: «النوادر»» (ت١١7ه).‏ ينظر: الفوائد ص۲۷. 

(۲) وبه يفتئ» كا في الدر المختار”: 7577, وعليه الفتوئ» كذا في «خزانة المفتين». كا 
في الهندية0: 7377. 

(۳) ذكره في تحفة الفقهاء!: ۲۸۳ وفي البدائع۷: 78: «له أن يحفر في ملكه بئراً أو 
بالوعة أو كرباساًء وإن كان هي بذلك حائط جاره» ولو طلب جاره تحويل ذلك إريجبر 
علل التحويل» ولو سقط الحائط من ذلك لا يضمن؛ لأنّه للاصنع منه في ملك الغيرء 
ارك بح ا حاتري لحرت ركان كي اا لكك ا ردي لاز 
أحسن» قال الله تبارك وتعاك [وَاعَبْدُوا الله وَلا تُشْرِكُواً به سينا وَبالْوَلِدَيْنِ 
إِحَسَانًا] [النساء: 5"] إلى قوله تعالى [وَالَْار الجنْبٍ) [النساء: 0 
وتعالى بالأمر بالإحسان إليه» فلئن لا بحسن إليه» فلا أقل من أن يكف عنه أذاه». 


(لأشداذ الذكيؤر بلا أب و لقا جح > ج ت 
وعند أبي يوسف #5ه: سهم بسهم. 
وعند محمّد ذ: بالقيمة» وعليه الفتوئ”؛ لأنهها أجناسٌ بالنظر إلى 
اختلاف المنافع» فإن السّفل يصلح اصطبلاً ولحفر البثر والسَّرّدابء ولا 
كذلك العُلوء وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف البُلدان» فلا يُمكن التّعدِيل 
إلا بالقيمة. 


ولما: أن الأصلّ في المذروع أن يُقَسَمّ بالذّرع» والمقصودٌ الأصلي 
السّكىء إلا أن أبا يوسف 44 قال: ذراع بذراع نظراً إل ما هو المقصوٌ وهو 
السکنی» وهما يستويان فيهاء ولكلّ واحدٍ منهم أن يَفْعَلَ في نصيبه ما لا يضم 
بالأخرة والمتقعتان اتان فى أن لصاحي السفن حف ال وال وات 
لصاحب العلوٌ أن يبني فوقٌ عَلوه ما إريضرٌ بالسشفل على أصل. 

ولأبي حنيفة ظهه: أن منفعة السّفْل ضعفٌ منفعة العُلّو؛ لأنا تبقى بعد 
فوات العُلّوه وني السّفْل منفعة البناء والسكنى» وفي العو الُكنى لا غير 
وليس له التَعلي إلا بأمر صاحبه عل أصله فيغر ذراعين بذراع نظراً إل 
اختلاف التفعة. 


)١(‏ قال الإسبيجابي: والصحيح قول أب حنيفة» قال ابن قطلوبغا في التصحيح: هذا 
الصحيح بالنسبة إلى قول أبي يوسف #ه, والمشايخ اختاروا قول محمد #ه. بل قال في 
«التحفة» و«البدائع»: والعمل في هذه المسألة علل قول محمد ذه قال في «الينابيع» 
و«الهداية» و«(شرح الزاهدي» و«المحيط»: وعليه الفتوى اليوم» ا في اللباب7: 7/87. 


:دكي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ثم قيل : أبو حنيفة ه بت عن أصله أنه ليس لصاحب العُلّو أن يبني 
عل عَلُوِه إلا برضى صاحبه» وعندهما: يجوز. 

وقيل: أجاب عل عادة أهل الكوفة في اختيارهم السفل على العلو. 

قال: (ولا تدخل الدّراهم في القِسْمةٍ إلا بتراضيهم)؛ لأنَ القِسمَةَ في 
المشترك» ولا شركة في الدّراهمء فإذا رضيا جاز”؟ لما بيّنا. 


)١(‏ أي أن القسمة تجري في المشترك والمشترك بينهما العقار لا الدراهم» فإن أراد 
أحدهم أن يبذل في مقابلة البناء الدراهم لا يقبل إلا برضاء الآخرء وإنَّا يجعل الذرع 
من الأرض بإزاء البناءء كا في الخلاصة. 


لاا ساد الذكيؤ و دااع اوا مسح يه تست 1/0/8 


فصل 

(ينبغي 5 أن 3 بينهم» فمن حرج اسمه على سهم أَخَذَّه)» 
ون مها عر ل اله عل هام القسّمة» ويَذْرَعٌ السَّاحَةً 
ويقوُمُ البناء ا لل معرفة ذلك» وير كل نضيت بحقوقه عن بقية ر 
ا لع معن الْقِسَمة ا ف بالأوّل والتاني اك 
ل ل ا 
O nl‏ ج أقل الأنصناء خر الأكثر". ولا 
كذلك بالمكس: 


)١(‏ الأصل: أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصباءء حتى إذا كان الأقل ثلثا جعلها أثلاثاً: 
أي جعل الدار أثلاثأء بأن كانت الورثة ابنأ وبنتأء فكتب علل القرعة اسمهماء و 
الثلث المعين من الأرض أوّلاً وما يليه ثانياًء والثلث الآخر آخراًء ويُقرَع» فإن خرج 
اسم الابن أولا يأخذ الثلث الأول مع ما يليه» وتعين الثلث الآخر للبنت» ولو خرج 
سهم البنت أولاً تأخذ البنت بالثّلث الأول وتعين الثلثان الآخران للابن. 

وإن كان الأقل سدساً مثل أن يكون في المسألة نصف وثلث وسدس من زوج وأم وأخ 
لأم يخرج الأرض عل ستة» فمّن خرج اسمه أَوّلاً يأخذ السّهم الأول فحسب إن كان 


ةب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو ین لكل واحلٍ نصييا جاز من غر قرعة؛ لاله في معنن القضاء 

أما المَرّعةٌ لتطييب التفوس :وني التهمة والميل: 

قال: (وليس لأحدهم الرّجوع إذا قَسَمَ القاضى أو نائبه)؛ لآْما صَدَرَت 
عن ولاية تامّق فلزمت كالقضاءء وكذلك لن لذ ولاك دا حَرَجَ بعص 
السهام» فك لا يلتفت إلى إبائه قبل القِسّمةٍ لا يلتفت إلى رجوعه بعدهاء 
وكذلك إذا حَصَل التراضي وبنت الحُدود؛ لأن المؤمنين عند شروطهم. 

وقيل: يصح رجوعه إذا خر بعض السّهام إلا إذا بقي سهمٌ واحد؛ 
لتَعينه للباقي. 

5 8 5 3 4 5 5 

قال: (فإن كان في نصيب أحدهم مَسيل أو طريقٌ لغيره لم يشرط فإن 
أمكن صرفه عنه صرقه) تحقيقاً لمعنى القِسّمة» وهو قَطْمٌ الاشتراك (وإلا 
مت ال و لأن ا کی القع و 
يتأتى ذلك إلا بالطريق والّسيل. 

قال: (وإذا ا ثم اذعى أحدّهم أنّ من نصيبه شيئاً في بد 
صاحبه لم تقَبّل إلا ببيّنة سدّدة )؟ لأنّه مُدّع» فإن ار يكن له بيّنة نة استحلف شر کاؤه» 


صاحب سدس» ويأخذ ما يليه إن كان صاحب ثلث» ويأخذ من السهمين اللذين يلياه 
إن کان صاحب نصف» ثم يقرع ثانياًء ويفعل مع الآخرين» كما فعل مع الأولء كما في 
ال 


(لأشكاة:الذكيؤ رصبلا ابو الاح ج > ج 
فمَن نكل جمع نصيبه ونصيب ال مدعي فيقسم بينهما علل قدر نصيبه)؛ لأن 
الكو خخ غزوما عرق: 

زقيل: لا تقل دغواه للشاقض, 

قال: (وتُقْبَلٌ شهادة القاسمين على ذلك). 

وقال محمد #ه: لا تُقَبل؛ لأمّها شهادةٌ عل فعلهما. 

وهما: أتهها شهدا بالاستيفاء وهو فعل الغير, وبه تلزم القِسمة فتُقبّل 
5 و و 3 
ما فعلّهم| الإفرازء وهو غير مُلزم» ولا حاجة إل الشّهادة عليه. 

2 س بل ° 5 .4 

وعن محمد ذه: مثل قولم. 

ومنهم مَن قال: إن كانت القِسّمةٌ بأجر لا تقبل؛ لأمّها دعوئ إيفاء عمل 

وجوابه: أن أجرتّها وجبّت باتفاق الخصوم علل إيفاء العمل» وهو 
2 ا 2 ل ا 
التمييز» فلم تجر هما مَغْنْاء فلا تممة. 

(وإن قال: قَبْضِنه ثم اذه مني فبینته أو 005 خصمه): سا 
الدّعاوئء (وإن قال ذلك قبل الإشهاد. تحالفا وفحت القِسْمةٌ). 

وكذلك إذا قال: لريّسَلّم إيّ بعض تصيبيء وهو نظيرٌ الاختلاف في قدر 
المبيع» وسنبين التحالف وأحكامه في كتاب الدَّعوئ إن شاء الله تعالن. 

قال: (وإن اسْتْحِقَ بعض نصيب أحيهم رَجَعّ في نصيب صاحبه 
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وقال أبو يوسف فل #: تُفْسَحْ القِسمة» وهو قول مد هه ضيه في رواية أبي 
سليمان» ورَوَّئ أبو حفص : أنه مع أبي حنيفة ظا 

وقيل*: الخلافٌ في بعض شائع في نصيب أحدهماء أمَا المعيّن لا فسخ 
بالإجماع. 

ولو استحقّ نصيبٌ شائعٌ في الكل انفسخت بالإجماع. 

لأي يوسف كه أن بالاستحقاق ظهر شريك ثالث؛ ولا قسمة يدون 
55 

والفقه فيه: أن باستحقاق الجزءٍ الشّائع يبطل معنى القسمةء 
التّمييرٌ والإفرارٌ؛ لأنّه يرجع بجزءٍ شائع في نصيب الآخر بخلاف 8 
وصار كاستحقاق الشّائع في الكل. 

ولأبي حنيفة #ه: أن الْقِسّمةَ علل هذا الوجه تجوز ابتداءً بأن يكون 
فاك انار الحم نارين العو E E‏ 


)١(‏ قال في «الحداية» و«شرح الزاهدي»: ذكر القدوري الاختلاف في استحقاق بعض 
بعينه» وهكذا ذكر في «الأسرار»» والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع 
من نصيب أحدهماء فآمّا في استحقاق بعض مُعَيّن لا تفسخ القسمة بالإجماع» ولو 
استحقٌ بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه» وإر يذكر قول محمد 
كه وذكره أبو سليمان مع أي يوسف خي وأبو حفص مع أب حنيفة » وهو 
الأصح» وهكذا ذكره الإسبيجابي» قال: والصحيح قوطماء وعليه مشئ الامام المحبوبي 
والنسفي وغيرهماء تصحيح. كما في اللباب7: ۲۸۸. 


لاا عاد الذكيؤ و مااع او ا لح | س سي ا 
عل أن لأحدهما نصيبههما من المقَدّم وربع الموّحرء وللآخر ثلاثة أرباع المؤخر 
فإِنّه يجوزء وإذا جاز ذلك ابتداءً جاز انتهاءً» فمعنئ القسمة موجودٌ وصار 
كالجزء اين بخلاف الشَّائع في الكل؛ لأنَّ القسمة لو بقيت يتفرّقُ نصيب 
اتح في الكل فيتضء رء ولا ضرر هنا فافترقا. 


fo‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل 

(المهايأة جائزةٌ استحساناً). 

والقياس: يأبئ جُوازها؛ لأتها مبادلة المتفعة بجنسها نسيئةً لتأخر حى 
أحدهاء إلا آنا اتتا اراز لقوله تعال: (َا شرت ولک شرب يوم 
مَعْلُوم) [الشعراء: :ا ولأن ع تُستحق بعوض وغير عوض 
كالأعيان» والقِسَمةٌ تجوز في الأعيان» فتجوز في النافع» وهي مبادلة معن 
إفرازٌ صورةً» حت تجري في الأعيان التفاوتة كالدّور والعبيد دون. 

كّبر الممتنعٌ إذا أريكن الطَّالبُ متعنتاًء وليست كالإجارة؛ لأنّ انمع 
تستحق هنا بالملك» ومعنئ ال معاوضة تَبَعٌ ولهذا لا تشترط فيها المد وفي 
الإجارة بالعقد» ولهذا يشترط ذكر المدة؛ لاه لا يَعَلَمُ قدِرامأ ا 
المنفعة إلا بذكرهاء وليست كالعارية لما بَينا. 

قال: (ولا تبطلٌ بموتها ولا بموتِ أحدهما)؛ لأنا نحتاج إلى إعادتها 
بطلب الوارثين أو أحدهماء بخلاف الإجارة والعارية. 

قال: (ولو طَلَبَ أحدهما القِسْمة بَطَلَّتْ) المهايأة» معناه فيا يحتمل 
القِسّمة؛ لان القسمة أقوئ في استعمال المنفعة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا اف 
ابلا م لا و ول 


قال: (وتجوز ف دار واحدة بأن يَسكنٌ کل منهم| طا أو أحدههما 
عُلُوها والآخر سُفْلَّها)؛ لأنّ القسّمةً ع هذا الوجه جائزةٌ فكذا المهايأة؛ 


لان المنفعة غيرٌ مختلفة. وبيان المكان يقطع المنازعة» وهذه ا لا فت 
لست مادة: 

(ولکل واحد منهم| إجارةٌ ما ضا وَأخْيلٌ مل لآثها قسيمة ف قسمة انافع» 
وقد مَلَكّهاء فله استغلاهاء وشَّرَّط بعضهم في جّواز الاستغلال أن يشرطه في 
العقد كالعارية» وليس بشىءِ» وجوابه مامرٌ. 

ولو تايآ في دارين عل أن يسن كل واحدٍ دارا جاز جَبَّراً واخختيار 
وهذا عندهما ظاهرٌ اعتباراً بقسمة الأصلء أمّا عنده قيل: لا بجر كا في 
القسمة» وقيل: لا يجوز أَضَلاً؛ لأنه بيعُ الشُكنى بالشّكنى, بخلاف القسَمة؛ 
لال بى اها م ا رى و أنه سانل ف فو تطلقاء ؛ لقلّة 
التفاوت في المنافع ويكون إفرازاً. 

ولا تجوز في غلة الدَّابّة الواحدة» وتجوز في الدّار الواحدة. 

والفرق اَن أحد ا مقدم على الآخر ی الاستيفاء» والاعتدال 
ابت وت لاا واا بقاؤه في العَقار دون الحيوان؛ لتوالي أسباب 
التسرهله ون A‏ شرت العادلة فم 

(ولا) تجورٌ (في ركوب دابّةٍ ولا دايّبين)؛ لأن الرُكوب يختلف باختلاف 
الراكب؛ لأنْ منهم الحاذق وا لجاهلء فلا تحصل المعادلة. 


7 > فة الاغيار غلع الاعثيار لتعليل المخدار للموصل 

قال: (ولا) تجوز (في ثمرة الشجرء ولا في لبن الغنم وأولادها)؛ أن 
المهايأة قسمة المنافع» وني هذا تستحقٌ الأعيان» وما يحصل من ذلك يتفاوت» 
ولا تجوز قسمة الأعيان إلا بالتعديلء ولأنّ قسمة المنافع قبل وجودها 
ضرورية؛ لأنّه لا يُمكن قسمتها بعد الوجودء ولا ضرورة في الأعيان. 

قال: (وتجوز في دار على السكنى)؛ لأن المقصود منهم| يجوز عند اتحاد 
ا لجنس» فعند الاختلاف أولل. 

قال: (وكذلك كل مختلفي المنفعة): كسُكن الذّار ورّرع الأرض» وكذا 
الام والدّار؛ لأنّ كل واحدٍ من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة » والله 


ع 


اعلم . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳ 
فهرس الموضوعات 

كتاب الحدود اا ا Nees‏ 
فصل BD NO NE OE O RN CR‏ 
ود اراي إن كان معا الدج المشارة حتئ يموت ESA SNe‏ 
فصل O‏ 1 
ولا حَدَ عل من وَطِئع المعتدة بالطلاق الثلاث ا ا 
باب خد القذف O‏ 5 
فصل E‏ 
ومن قال لمسلم: يا فاسقٌ» أو يا حَبِيتٌ» أو يا كافر ةزةزةز دز د O‏ 
eS 2‏ مناه روات نا ماس ا 
كتابٌ الأشربة ااا اا 1[ 11000 
كتاب السّرقة O‏ ا O‏ 


ر 5 0 مد 
وتُقطعٌ يمين السار من الزند وسم E‏ 


فصل [في قطع الطريق] 53000 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج م 

فصل ا طخو ا ا 
وك عير بطر امراف ت ينا مردا قف غ ا 
فصل ااي 0 اا 
ومن أخرج إلى طُريق العامّة رَوشناه أو ميزاباً OO‏ 
باب القسامة 0 
باتٌ المعاقل OD OSO‏ 1[ 10 
وهي مع مَعْقَلة وهي الذي 00133 ا 
كتاتثٌ الإكراه E EOE OR ERA‏ ساد قط E SRE‏ 1 
كتاب الجر EERO CSSA‏ 
كتاب الصّلح 0 
كتاب القسمة O‏ 000 
فصل O O O‏ 0 
وذ أطلة اعدا ااا 000001011 ا 00 
فصل واف بدا ا ا مل وا ور TNO aes heehee‏ 


5 7 سح | لوأ شيا ر عن لاعفا ز لتعليل المخدار للموضل 
يفعي قاسم أن يفرع بينهنم: 1 1 1 1 1 O‏ 


E O O المؤايا جاه ااا‎ 
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